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-فسيح جناته ماوأسكنه له 

إلى عائلتي الصغيرة " زوجتي وبناتي "

الأهل والأصدقاءإلى كل الإخوة و 

أهدي هذا العمل المتواضع

الإهداء
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أتقد م بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف على هذا 

البحث على كل التوجيهات والنصائح القيمة التي نفعني بها 

له خير الجزاء وجعل عمله في ميزان حسناته يوم القيامة.

كما أتوجه بالشكر وخالص الامتنان للجنة المناقشة التي 

ستفيض علي بتوجيهاتها القيمة وملاحظاتها السديدة.

وإلى كل من أمدني بالعون والمساعدة. 

له الجميع خير الجزاء

شكر وتقدير
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المقدمة
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 : مقدمة

بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا 

.محمد سید الأولین والآخرین وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین

:أما بعد

:قال تعالى





أن یطلعهم على -بني الإنسان-جاء في تفسیر هذه الآیات : " إنه وعد االله لعباده

شيء من خفایا هذا الكون، ومن خفایا أنفسهم على السواء. وعدهم أن یریهم آیاته 

في الآفاق وفي أنفسهم، حتى یتبین لهم أنه الحق. هذا الدین، وهذا الكتاب وهذا 

وهذا القول الذي یقوله لهم. ومن أصدق من االله حدیثا؟المنهج، 

ولقد صدقهم االله وعده فكشف لهم عن آیاته في الآفاق في خلال القرون الأربعة 

عشر التي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آیاته في أنفسهم. وما یزال یكشف لهم في 

1كل یوم عن جدید.

تعالى في كتابه الكریم، من الأمور ولقد أثبت العلم الحدیث صدق ما أخبر به االله 

الغیبیة وما اشتمل علیه من حقائق علمیة ومسائل كونیة مستقبلیة، تدل على أن 

القرآن الكریم حقا من عند االله عز وجل.

5/3013في ظلال القرآن لسید قطب 1
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ها : ما سمي بالبصمة من أهموقد ظهرت في الآونة الأخیرة اكتشافات علمیة حدیثة 

العلماء في تطبیقها واستعمالها في مجالات التي توسع أو البصمة الجینیة و الوراثیة 

، وفي المجال الجنائي لمرضى السرطان شتى، في الطب وما یتعلق بالعلاج الجیني

كالتعرف على المجرمین والمساعدة على قبضهم ونشر الأمن في المجتمع.

ولقد تعددت آراء العلماء المعاصرین حول تكییف البصمة الوراثیة، مع الاتفاق على 

ا قرینة لكن هل هي قرینة قطعیة أم ظنیة ؟ أنه

، فما %100فذهب بعض العلماء إلى اعتبار البصمة الوراثیة قرینة قطعیة بنسبة 

تقدمه هذه التقنیة العلمیة من دقة في كشف الحقیقة ومعرفة الأب الحقیقي في نزاع 

النسب یفوق بدرجة كبیرة الوسائل التقلیدیة الظنیة. 

من العلماء إلى أنها قرینة ظنیة لكونها معرضة للخطأ، وهي وذهب البعض الآخر

لیست من البیّنات المعتبرة شرعا في إثبات النسب، بل هي قرینة تخضع لتقدیر 

المحكمة.

فقد اعتبره من والنسب یعتبر من بین أهم القضایا التي اعتنى بها الإسلام

والنفس والعقل والنسل والمال.الضروریات التي لا تستقیم الحیاة بدونها وهي: الدین 

[قال االله تعالى : 



.[1 وقال تعالى

[:أیضا

[.2

1النساء 1
13الحجرات 2



8

فاالله تعالى خلق البشر كلهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها عن طریق التناسل 

نساء والشعوب والقبائل للتعارف فیما بینهم، وإعمار والتوالد، وبث منهما الرجال وال

هذه الأرض لیكونوا خلفاء االله فیها.

ولقد فطر االله الذكر والأنثى على نوازع ودوافع تكفل لهذا الإنسان طریقة سلیمة 

كریمة للوجود، وذلك بالارتباط بقید الزواج، الذي جعله االله سنة في عباده، وطریقا 

1البشري منذ عهد آدم علیه السلام إلى قیام الساعة.لامتداد النسل 

واعتبار حفظ النسب من الضروریات في الشریعة الإسلامیة هو رأي الكثیر من 

عواقب كثیرة سیئة یضطرب لها أمر نظام الأمة  تنخرم  هفواتذلك لأن في العلماء 

.بها دعامة العائلة 

نها الإشهاد، ومنع الاعتداء على ومن هنا اشترط الإسلام في عقد الزواج شروطا م

الفروج منعا من اختلاط الأنساب، دلالة على أهمیة النسب.

ومن أجل حفظ الأنساب، ودفع الاختلاط بینها وضع الإسلام طرقا لإثبات النسب؛ 

كالفراش والاستلحاق والبینة .....وقد تكلم الفقهاء في هذه المسائل وفصلوا فیها، لكن 

وما هي سائل المعاصرة كالبصمة الوراثیة بالو وینفى نسبأن یثبت الهل یمكن

شروط وضوابط العمل بها؟ فهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا البحث 

المتواضع. 

أھمیة الموضوع : 

ینظر أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة وأثرھا في فھم 1
مؤسسة  237د. سمیح عبد الوھاب الجندي ص  –النصوص الشرعیة 

م2008ھـ 1429الرسالة ط
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تعتبر مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بها من القضایا المستجدة التي -1

العصر،وتنازعوا في المجالات التي یستفاد منها وتعتبر فیها حجة اختلف فیها فقهاء 

یعتمد علیها  كلیا أو جزئیا، وقد شاع استعمال البصمة الوراثیة في الدول الغربیة 

، وبدأ الاعتماد علیها مؤخر في البلدان وقبلت بها عدد من المحاكم الأوربیة

البصمة الوراثیة، ومدى حجیتها الإسلامیة، لذا كان من الأمور المهمة معرفة حقیقة 

في إثبات الأنساب وتمییز المجرمین وإقامة الحدود.

إن الأخذ  بالبصمة الوراثیة مسایرة للعصر وأخذ بالحقائق العلمیة، وله نتائج -2

، ویعطي الحق للطفل الذي علمیة؛ حیث سیضیق الخناق على المنحرفین والمزورین

تیة. ولد في العصر الحدیث، عصر المعلوما

في دراسة موضوع استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب ،من شأنه أن -3

المعروضة أمام القضاء، ویقضي على الشك الموجود عند یخفف من قضایا الطلاق

الزوج والزوجة.-كلا الطرفین

وهذه الوسیلة العلمیة میزتها أنها تحقق الهویة الشخصیة للأفراد وبصفة دقیقة -4

جدا، ومن هذه الثمرة یمكن معرفة الوالدین الحقیقیین للأطفال اللقطاء، كما یمكن 

استعمالها في الوصول إلى المفقود... 

أسباب اختیار الموضوع : 

من أهم الأسباب الداعیة لاختیار هذا الموضوع :

/أن علم البصمة الوراثیة من العلوم والاكتشافات الحدیثة، والبحوث فیه لازالت 1

قائمة.  

/للوقوف على الفائدة التي تسهم فیها  البصمة الوراثیة في مجال علم النسب، 2

والدور البارز الذي یلعبه في معرفة مجهول النسب وتحدید الجناة.
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ة الوراثیة، وموقف الفقه الإسلامي /محاولة الوصول إلى التكییف الشرعي للبصم3

من حیث الحل والحرمة، ومدى ما تحققه من مصالح بشریة واجتماعیة لا تتعارض 

مع الشرع.

/تأصیل قواعد هذا الاكتشاف الجدید وإرجاعه إلى الأصول والفروع العامة، 4

لیات والضوابط الفقهیة في الشریعة  الإسلامیة التي تندرج تحتها الأصول العامة والك

الشرعیة، وذلك في الناحیتین الطبیة والشرعیة وفق ضوابط وأصول صحیحة.

د أن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان؛حیث كالبحث في مثل هذه المواضیع یؤ -5

إن أحكامها مرنة وتتفاعل مع تطورات العصر 

الرغبة الشخصیة في مثل هذه المواضیع الواقعیة أكثر منها نظریة یكون لها نفع -6

للأمة.

ومن أجل هذا المقصد العظیم  أحببت أن موضوع الرسالة حول البصمة الوراثیة 

وحكمها في إثبات أو نفي النسب.

مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في بیان مشروعیة الأخذ بالبصمة الوراثیة في مجال النسب، 

المجمع الفقه الإسلامي أعمال ولقد كتب بعض الباحثین في الموضوع، من خلال 

وندوة الوراثة والهندسة الوراثیة لرابطة العالم الإسلامي ، والمنظمة الطبیة الإسلامیة، 

إلا أن الموضوع والأبحاث والدراسات الجامعیة ،والجینوم البشري والعلاج الجیني،

لازال یحتاج إلى مزید من البحث والتفصیل حول الاستفادة من البصمة الوراثیة في

مجال النسب.

وللمساهمة في هذا الموضوع سنحاول الإجابة على التساؤلات التالیة :
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هي أهم مجالات العمل بها ؟ ما هي الحقیقة العلمیة للبصمة الوراثیة ؟ وما

  ؟ونفیهالنسبما حكم استخدامها في إثبات 

دراسة هذا الموضوع.ها سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه التساؤلات وغیر 

الكتابات السابقة في الموضوع : 

هناك بحوث علمیة كثیرة تناولت الموضوع من جوانب معینة، خاصة الجانب 

الجنائي ومساهمة البصمة الوراثیة في تحدید هویة المجرمین، وتبقى بعض الجوانب 

تحتاج إلى المزید من الدراسة والبحث؛كالاستفادة من هذه التقنیة في المجال الطبي.

أما في مجال النسب فقد انعقدت الكثیر من الملتقیات والمؤتمرات العلمیة بخصوص 

هذا الموضوع، من أهمها : 

أولا أهم الملتقیات والمؤتمرات العلمیة : 

البحوث المقدمة ضمن أشغال الدورة السادسة عشر المجمع الفقهي الإسلامي -1

م  والتي 10/01/2002ل هـ الموافق26/10/1422-21بمكة المكرمة من الفترة 

من أهمها: 

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د.وهبةالزحیلي-

البصمة الوراثیة ومدي مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة د. عمر بن محمد -

السبیل 

-22بحوث المقدمة ل مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون المنعقد من -2

كلیة الشریعة والقانون. من –جامعة الإمارات  -م2002 7-5-هـ1422صفر 24

بین هذه البحوث:
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البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون ، د فؤاد عبد المنعم -

أحمد 

ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، المنظمة -3

1419/جمادى الثانیة 25-23المنعقدة بالكویت من الإسلامیة للعلوم الطبیة

م والتي قدمت فیها العدید من البحوث المهمة خاصة 15/10/1998-13الموافق ل 

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة  لمحمد الأشقر.

الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري الجیني، د حسان شمسي باشا، المجمع -4

هـ 1/11/1433-26دولي في الدورة العشرین بمدینة وهران من الفقهي الإسلامي ال

18/09/2012-13الموافق ل

یوجد به العدید من البحوث في www.islamtoday.neموقع الإسلام الیوم -5

حسن –موضوع البصمة الوراثیة مثل : البصمة الوراثیة وأثرها في إثبات النسب 

...وغیرها السلامي إثبات النسب بالبصمة الوراثیة محمد المختاروأیضا الشاذلي

:أهمهافات التي تطرقت لهذا الموضوع منثانیا : بعض المؤل

لمؤلفه الدكتور سعد الدین -دراسة فقهیة مقارنة –البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة -

وتطرق للكثیر من الوصفیة للبصمة الوراثیة،تناول فیه الأحكام التكلیفیة  هلالي 

المسائل العلمیة المرتبطة ببحث البصمة الوراثیة، ودعا بضرورة إعادة النظر في 

والبحث في أثر الرضاع وعلاقته بقرابة النسب لحسم كثیر ·تنسیب ابن الزنى للفاعل

من المسائل الخلافیة. 

الفقهیة ل لخلیفة الكعبي، وقد تطرق البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام تاب ك-

الباحث فیه للبصمة الوراثیة في المجال الشرعي وتطبیقها في القضاء العربي ، ثم 

على أثر البصمة الوراثیة في مجال النسب .
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ویظهر من خلال عنوان الكتاب أن المؤلف سیوسع البحث في الكثیر من القضایا 

.لا أن الباحث اقتصر على مجال النسبالفقهیة المرتبطة بالبصمة الوراثیة ؛ إ

:منھج البحث

والمنهج التحلیلي والمنهج المقارن في الرسالة هو المنهج الاستدلالي المنهج المتبع

وذلك بالرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وأقوال الفقهاء قدیما وما كتب في الموضوع 

حدیثا من مقالات وبحوث ورسائل.

:بأصول البحث العلمي من حیثومن حیث الشكل التزم 

یة، أو ، سواء ما تعلق بالفروع الفقهیة المذهبالاعتماد على المصادر والمراجع-

، ومقالات المنشورة في مجلة المجمع الفقه المراجع في موضوع الرسالة

الإسلامي..وكذلك المعاجم اللغویة والقوامیس..

لسورة ورقم الآیةعزو الآیات القرآنیة إلى موضعها في المصحف بذكر ا-

، والتزمت في تخریج الأحادیث النبویة، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأساسیة-

ذلك الطریقة التالیة : 

أ/ إذا كان الحدیث في البخاري، ومسلم، أو في أحدهما فإني أكتفي بذلك، 

الموطأ للإمام ربع و حد الصحیحین فإني أخرجه من السنن الأأوإن لم یكن في 

والآثار المعتمدة.  ،من كتب الحدیثغیرها مالك 

ب/ بینت درجة الحدیث معتمدا على ما قاله علماء الحدیث المهتمون بذلك.

.الذین ورد ذكر أسمائهم في الرسالةغیر المشهورین لأعلام الترجمة ل-

وضع فهارس للآیات والأحادیث والآثار والمصادر والمراجع مرتبة ترتیبا -

كتب السنة النبویة -2كتب التفسیر/1هجائیا حسب النظام التالي: 

/كتب الفقه 4/كتب الفقه الحنفي 3:المذاهبحسبكتب الفقه -وشروحها

/8/ كتب فقه عام 7/ كتب الفقه الحنبلي6/ كتب الفقه الشافعي5المالكي 
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/11/ كتب التراجم  10یس/كتب اللغة والمعاجم والقوام9كتب أصول الفقه

رسائل جامعیة ومقالاتبحوث علمیة و 

:خطة البحث التفصیلیة

فبعد ذكر المقدمة بعناصرها المعروفة قسمت بحثي إلى مبحث تمهیدي و ثلاثة -

فصول وخاتمة للنتائج

تناولت فیه اكتشاف الوراثیةالتعریف العلمي للبصمة  : يتمهیدأما المبحث ال

البصمة الوراثیة والأساس العلمي للبصمة الوراثیة والحمض النووي والعینات المحتویة 

على البصمة الوراثیة واهم الإجراءات المتبعة لاستخلاص البصمة الوراثیة

خمسةالوراثیة وشروط العمل بها  وفیه لبصمة الحقیقة الشرعیة للفصل الأول :ا

مباحث : 

البصمة الوراثیة وخصائصهاالمبحث الأول : التعریف 

المطلب الأول : البصمة الوراثیة لغة وشرعا

المطلب الثالث : خصائصها وممیزاتها

مجالات العمل بالبصمة الوراثیةالمبحث الثاني : 

المجال الطبيالمطلب الأول 

المجال الجنائيالمطلب الثاني : 

في مجال النسبالمطلب الثالث :

المبحث الثالث : التكییف الفقهي للعمل بالبصمة الوراثیة

للبصمة الوراثیةالحكم الشرعيالمطلب الأول : 
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الأحكام التكلیفیة للبصمة الوراثیةالمطلب الثاني : 

: الأحكام الوضعیة للبصمة الوراثیة لثالمطلب الثا

: المستند الفقهي للبصمة الوراثیةرابعالمطلب ال

المبحث الرابع  : شروط وضوابط العمل بالبصمة الوراثیة

المطلب الأول :شروط العمل بالبصمة الوراثیة

المطلب الثاني : الضوابط الشرعیة لعمل البصمة الوراثیة

المطلب الثالث : مدى مسؤولیة الخطأ في البصمة الوراثیة

قضایا النسب الشرعي منزلتها من الوراثیة و المبحث الخامس : البصمة

المطلب الأول : القائلون بجواز استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب وأدلتهم 

المطلب الثاني : القائلون بعدم جواز استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب

منزلة البصمة الوراثیة من وسائل إثبات النسب ونفیهالمطلب الثالث : 

وقد حوى  بهاالبصمة الوراثیة  ة:   وسائل إثبات النسب  وعلاقالفصل الثاني

أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعریف النسب وأسباب ثبوته

الأول : تعریف النسب وعنایة الإسلام بهالمطلب 

: أسباب ثبوت النسب المطلب الثاني
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وموقف البصمة الوراثیة منه المبحث الثاني : إثبات النسب بالفراش

المطلب الأول : تعریف الفراش

المطلب الثاني : الأدلة على ثبوت النسب بالفراش

المطلب الثالث : موقف البصمة الوراثیة من الفراش 

وموقف البصمة الوراثیة المبحث الثالث : البینة والإقرار وأثرهما في إثبات النسب

منهما

المطلب الأول: البینة كدلیل لإثبات النسب 

المطلب الثاني: الإقرار كدلیل شرعي لإثبات النسب

وموقف البصمة الوراثیة لقرعة وأثرهما في إثبات النسباالمبحث الرابع: القیافة و 

منهما

المطلب الأول: القیافة كأحد أدلة إثبات النسب

المطلب الثاني: القرعة كدلیل لإثبات النسب

الفصل الثالث : الطریق الشرعي لنفي النسب وعلاقة البصمة الوراثیة به

: اللعان كطریق لنفي النسبالأولالمبحث 

تعریف اللعان وأدلة ثبوته:الأولالمطلب

أسباب وجوبه:الثانيالمطلب

: اللعان بین الزوجینالثالثالمطلب 
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الشرعیةالمبحث الثاني: الآثار المترتبة على الملاعنة 

المطلب الأول : سقوط الحد عنهما

المطلب الثاني : وقوع الفرقة بین الزوجین

المطلب الثالث : نفي الولد عن أبیه

: بین البصمة الوراثیة واللعانالمبحث  الثالث

الفرق بین البصمة الوراثیة واللعان.المطلب الأول:

:هل تقوم البصمة مقام اللعان؟المطلب الثاني

فیها نتائج البحث والتوصیات الخاتمة 

ثم الفهارس الفنیة : فهرس الآیات والأحادیث وفهرس المصادر والمراجع وفهرس

الموضوعاتللأعلام ثم

ختاما أتقدم بالشكر الجزیل لفضیلة الأستاذ الدكتور احسن زقور، الذي أشرف على 

نسأل االله أن هذه الرسالة وما بخل علینا بالنصح والإرشاد طیلة هذه السنوات ، ف

ویمده بالصحة والعافیة.،ویطیل عمره،ویبارك فیهیحفظه 

وصلى االله وسلم وأنعم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى 

یوم الدین.
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العلمي للبصمة    تعريفحول ال   يتمهيدالمبحث ال

:خلال المطالب التالية   الوراثية من
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للبصمة التعریف العلمي المبحث التمھیدي: 

الوراثیة

تمهید: 

قبل الحدیث عن الحقیقة الشرعیة للبصمة الوراثیة، وشروطها ومجالات العمل 

بها لابد من التقدیم لذلك بالحدیث عن المدلول العلمي للبصمة وهذا بالتطرق للنقاط 

-الأساس العلمي لهذه التقنیة الحدیثة-ف البصمة الوراثیة اكتشاتاریخ التالیة : 

وكیفیة استخلاصها وأنواع العینات التي تستخلص منها.  

المطلب الأول :  اكتشاف البصمة الوراثیة 

أو كما یسمیها بعض العلماء بالبصمة ،أو الحمض النووي،البصمة الوراثیة

كانت بمحض ن العدم أو كغیرها من الاكتشافات العلمیة لم توجد مالجینیة هي 

الصدفة ، بل كانت ولیدة تدرج علمي وتسلسل منطقي حتى تم اكتشافها. 

1وأول من أطلق هذا المصطلح "البصمة الوراثیة" هو عالم الوراثة "ألیك جیفري"

)Alec Jeffreys(م ، حیث قدم بحثا 1984بجامعة "لیستر" بلندن عام المدرس

قد تتكرر عدة مرات ، وتعید نفسها في تتابعات عشوائیة أوضح فیه أن المادة الوراثیة 

م إلى أن هذه 1985غیر مفهومة ، وواصل أبحاثه حتى توصل بعد عام أي سنة 

التتابعات ممیزة لكل فرد مثل بصمات الأصابع وأسماها بالبصمة الوراثیة ، وهذه 

2اثلة فقط.التتابعات لا یمكن أن تتشابه بین اثنین إلا في حالات التوائم المتم

.1
) ھو عالم وراثة 1950ینایر 9الدكتور  ألیك جیفریز جون (ولد في 

یع بریطاني طور تقنیات البصمة الوراثیة والتي تستخدم الآن في جم
أنحاء العالم لمساعدة أجھزة الشرطة والمخابرات، وھو بروفیسور علم 
الوراثة في جامعة لستر، وحاصل على لقب الرجل الحر الفخري لمدینة 

حصل على رتبة الإمبراطوریة 1994، في عام 1992نوفمبر  26لستر في 
[ینظر موقع الموسوعة الحرة البریطانیة لإنجازاتھ في علم الوراثة.

]ar.wikipedia.org/wiki/الانترنیت   على
ینظر البصمة الوراثیة وحجیتھا في الإثبات الجنائي ،المحامي 2

12010، طبعة  منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط26حسام الأحمد ص 
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واقترح الدكتور "جیفري" استخدام هذه التقنیات لحل مشكلة تحدید الهویة لكل إنسان 

بما فیها إثبات الأبوة الطبیعیة.

م تم وصف الطریقة لإجراء البصمة الوراثیة تفصیلیا ، بالإضافة 1985وفي دیسمبر 

 ةالملابس القطنیالموجودة علىإلى إثبات أنه بالإمكان استخدام آثار للدم والنطاف 

تنبأ جیفري لهذه التقنیة أن تحدث ثورة في مجال 1989بعد مضي أربع سنوات 

1الأشخاص المتهمین بالاغتصاب وغیرهم.

العلمي للبصمة الوراثیة.ساسالمطلب الثاني : الأ

هي المادة الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع "DNA"البصمة الوراثیة 

ریق تحلیل جزء أو أجزاء من بها تحدید هویة الإنسان عن طالكائنات الحیة، ویراد 

، وهي مثل تحلیل الدم ،وبصمات الأصابع ، أو الشعر أو   "DNAا  ".ن.دحمض 

الأنسجة ، تبین مدى التشابه والتماثل بین الشیئین أو الاختلاف بینهما، فهي 

لة بین بالاعتماد على مكونات الجینوم البشري، والشفرة التي تحدد مدى الص

المتماثلات ، وتجزم بوجود الفرق أو التغیرات بین المختلفات، وعن طریق معرفة 

البصمة التركیب الوراثي للإنسان ،في ظل علم الوراثة : أحد علوم الحیاة فصارت

الوراثیة قرینة قطعیة في النفي والإثبات، وأمكن بها الكشف عن صحة أو نفي 

2النسب.

البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون 

15، د فؤاد عبد المنعم أحمد ص
1

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا د.وھبة ینظر -2
بحث مقدم ضمن أشغال الدورة السادسة عشر للمجمع 5الزحیلي ص

15،ص م10/01/2002الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة من 
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الطبیة الحدیثة أنه یوجد في داخل النواة التي تستقر في خلیة وقد دلت الاكتشافات 

أو الكرموزومات ، وهذه الأخیرة تتكون من المادة 1" من الصبغیات46الإنسان "

 أي "DNA"الوراثیة ، الحمض النووي الریبوزي الأكسجیني ، والذي یرمز له ب : 

دد كبیر من الجینات الجینات الوراثیة ، وكل واحد من الكرموزومات یحتوي على ع

نیة ،وهذه المورثات الوراثیة قد تبلغ في الخلیة الواحدة تقریبا مائة ألف مورثة جی

الجینیة هي التي تتحكم في صفات الإنسان والطریقة التي یعمل بها بالإضافة إلى 

وظائف أخرى تنظیمیة للجینات.

یة التطور والدقة وقد أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة بواسطة وسائل تقنیة في غا

یختص به دون سواه لا یمكن أن یتشابه فیه مع غیره، 2أن لكل إنسان جینومًا بشریًا

أشبه ما یكون ببصمة الأصابع في خصائصها ،بحیث لا یمكن تطابق الصفات 

الجینیة بین شخص وآخر حتى بین توأمین.

ة الشخص أخذا من ولهذا جرى إطلاق عبارة "البصمة الوراثیة " للدلالة على هوی

لذي یحمله الإنسان بالوراثة عن أبیه وأمه، "DNA"عینة الحمض النووي المعروف 

"23نصفها "" من الكرموزومات یرث  46إذ أن كل شخص یحمل في خلیته "

الصبغیات : ھي تراكیب  موجودة في نواة الخلیة، وتنتقل -1
التي تحمل بواسطتھا الصفات الوراثیة من جیل إلى جیل، وھي 

زوجا تحمل أسرار الإنسان، مختزلة ومختصرة 23الجینات،وعددھا 
�ϰϟΎόΗ�ଲ�ΕΰΠόϣ�Ϧϣ�ΓΰΠόϣϭ�ΕΎϳϵ�Ϧϣ�Δϳ�ΎϬϨϣ�ώΒλ�Ϟϛ�ˬΔϗΪΑ
في الخلق.  ینظر خلق الإنسان بین الطب والقرآن د.محمد على 

128البار ص
ھو مصطلح جدید في  genomeالجینوم البشري :مصطلح جینوم "2

التي geneالوراثة یجمع بین جزئي كلمتین انجلیزیتین ھما علم 
وتعني الصبغیات أو omeتعني المورث (الجین)، والجزء الثاني 

الكروموزومات.
والدلالة العلمیة لھذا المصطلح : ھي الحقیبة الوراثیة 

البشریة الموجودة داخل نواة الخلیة البشریة ، وھي التي تعطي 
والنفسیة. [ ینظر الوراثة والھندسة جمیع الصفات الجسمیة 

الوراثیة والجینوم البشري الجیني، د حسان شمسي باشا، المجمع 
الفقھي الإسلامي الدولي في الدورة العشرین بمدینة وھران من 

3م ، ص18/09/2012-13ھـ الموافق ل26-1/11/1433
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" كرموزوم یرثها عن 23كرموزوم عن أبیه بواسطة الحیوان المنوي، والنصف الآخر "

من هذه الكرموزومات والتي عبارة عن جینات أمه بواسطة البویضة، وكل واحد

ذات شقین ویرث الشخص شقا منها عن "DNA"الأحماض النوویة المعروف ب 

أبیه والشق الآخر عن أمه، فینتج عن ذلك كرموزومات خاصة به لا تتطابق مع 

1.وإنما جاءت خلیطا منهماكرموزوم أمهأبیه، ولا مع  كرموزوم

اكتسب صفة الاستقلالیة عن أي من والدیه مع بقاء التشابه معهما وبهذا الاختلاط 

في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لایتطابق مع أي من كرموزومات والدیه فضلا عن 

2غیرهما

""ANDالمطلب الثالث: الحمض النووي 

جزيء الحمض النووي یتكون من شریطین یلتفان حول بعضهما على هیئة سلم 

وي الجزيء على متتابعات من الفوسفات والسكر، ویحتوي هذا ، ویحت3حلزوني

كل قاعدة من 4الجزيء في الإنسان على نحو ثلاثة بلایین ونصف بلیون قاعدة،

هذه القواعد تمثل جینا من المائة ألف جین الموجودة في الإنسان ،وكل مجموعة 

لشخص،هذه ) قاعدة تحمل جینا معینا یمثل سمة ممیزة لهذا ا20200مكونة من (

السمة قد تكون لون العین أو لون الشعر،الذكاء،الطول..وغیرها.

1-�����ϰϟΎόΗ�ଲ�ϝϮϗ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�ϝΪϳϭ َمِنْ نُطفَْةٍ إِنَّا خلََقْناَ الإِْنْساَن
]  والأمشاج ھي الأخلاط قال الزمخشري :[ 2[الإنسان/ أَمْشاَجٍ)

والمعنى من نطفة قد امتزج فیھا الماءان] ینظر الكشاف عن 
،طبعة دار 4/666حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم الزمخشري 

ھـ1407بیروت، الثالثة -الكتاب العربي
22الإثبات الجنائي والنسب صینظر البصمة الوراثیة حجیتھا في 2
1ینظر الشكل رقم -3
2ینظر الشكل رقم -4
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1 1الصورة رقم : 

2الصورة رقم : 

الموسوعة الحرة على  موقع ینظر  رسم توضیحي للحمض النووي -1
wikipedia.orgar. الانترنیت
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31الصورة 

:DNAللحمض النوويالتركیب الكیمیائي  تمثل  3الصورة -1
حلزونین مزدوجین للحمض النووي سیتشكلان فقط فیما بین ضفیرتین 
اثنتین من التسلسلات المتكاملة، حیث تتماثل القواعد النوویة، 

من موقع الموسوعة الحرة على  .G-Cو A-Tفقط فیما بین أزواج 
ar.wikipedia.orgالانترنیت 
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البصمة الوراثیة أو وإذا كان الأصل واحدا یكون الفرع المتولد منه مثله، كنتیجة عمل 

بصمة الحمض النووي، في صورة خطوط عرضیة متشابهة في السمك والمسافة ، 

1وهذه الخطوط تختلف من شخص لآخر ،وتمیز صفة كل إنسان عن الآخر.

ومن هنا كانت البصمة الوراثیة  الصادرة عن خبرة دقیقة،قرینة مقبولة للإثبات 

عب بالأنساب وغیرها.والنفي في مجال النسب،ووضع حد للتلا

" أو البصمة الوراثیة هو محقق الهویة ADNوقد أدرك علماء الطب الحدیث أن "

للإنسان، لأن فیه كل الخصائص الأساسیة المطلوبة،وأنه یتحمل الظروف السیئة 

المحیطة كارتفاع درجة الحرارة ، حیث یمكن عمل البصمة الوراثیة من التلوثات 

افة التي مضى علیها وقت طویل ، كما یمكن عملها من المنویة، أو الدمویة الج

2بقایا العظام ،وكذا الشعر والجلد. 

وبهذا الكشف یمكن إیجاد دلیل قطعي یعتمد على المادة وتحلیلها،یستخدم في 

القضایا الجنائیة ،ونزعات الأبوة أو الأمومة، بالإضافة إلى الأدلة التقلیدیة التي 

تعتمد على المشاهدة والقرائن ، والتي في ظل خراب الذمم في الكید بالآخرین، 

3وانتشار شهادة الزور.

لرابع :  أنواع العینات المحتویة على البصمة الوراثیة المطلب ا

الزحیلي  د وھبة البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ،1
15ص
البصمة الوراثیة  ،ومجالات الاستفادة منھا د نصر فرید -2

88واصل ، ص 
د نصر فرید واصل، المرجع نفسھ.-3
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یتم الحصول على البصمة الوراثیة من جمیع خلایا الجسم ، من الأجزاء التالیة 

: الدم ، المني ، العظم ، اللعاب ،جذور الشعر ، العرق ، البول ، السائل 

Amnioticللجنین1الأمینوسي fluidلأسنان ، المخاط ، ، خلیة البیضة المخصبة ، ا

الأظافر ....ومن أي خلیة من الجسم، وكمیة قلیلة جدا تكفي لمعرفة البصمة 

تصمد طویلا أمام عوامل الزمن، ولذلك قد DNAالوراثیة. ومادة الحمض النووي 

یمكن الوصول إلیها حتى بعد مئات السنین على موت الشخص، وهنا تأتي فائدة هذا 

الاكتشاف في تحدید النسب.

الدم : تعتبر الآثار الدمویة سائلة  كانت أو جافة من أهم مصادر البصمة -1

الوراثیة ، والتي من خلالها یتم تحدید هویة الشخص ،لاسیما في جرائم القتل والسرقة 

والحمض النووي یوجد في منطقة  صغیرة جدا في الخلیة تسمى النواة ، 2والاغتصاب.

ست بها نواة إلا أن كریات الدم البیضاء بها نواة   وبالرغم من أن كریات الدم الحمراء لی

DNA.3وعلیة یمكن فحص الدم بسهولة جدا عن الحمض النووي

وللدم العدید من الحالات التي یمكن أن یوجد علیها ، ولكل حالة طریقة محددة في 

أخذ ونقل العینة ؛ فهناك : الدم السائل الذي یتم سحبه بواسطة أنبوبة معدة 

ك ، والدم الرطب الملوث للأجسام الصلبة ،والدم الجاف الموجود على خصیصا لذل

4.سطح یمكن نقله أو سطح ثابت كالجدران والأرضیات..

Amnioticالسائل الأمینوسي المصطلح علیھ  بالإنجلیزیة ب (1
fluid المراد بھ الماء المحیط بالجنین، وحجمھ یكون حوالي :(
ملمتر في الأسبوع ، 30زداد بمعدل ملمتر عند الولادة ، ثم ی800

/ ماء 99وتقل ھذه الزیادة قرب الولادة.ویتكون ھذا السائل من 
والباقي مواد عضویة وغیر عضویة ،ونسبة من المعادن ،ومادة 

موقع الموسوعة ar.wikipedia.orgالفابروتین وھي الأھم. [ینظر 
الحرة على الأنترنیت.

، 15عیتھا في إثبات النسب ص ینظر البصمة الوراثیة ومدى مشرو2
27والبصمة الوراثیة ،حسام الأحمد ص

71تطبیقات تقنیة الحمض النووي ص3
تطبیقات تقنیة الحمض النووي، المرجع نفسھ4
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المني : والذي یعد بمثابة المصدر المهم  لكشف جرائم الاغتصاب-2

ویحتوي السائل المنوي على الحیوانات المنویة ،وخلایا مصاحبة له ، ویتواجد 

ي رؤوس الحیوانات المنویة، ویمكن العثور علیها في مسرح الحمض النووي ف

الجریمة، أو من المواد  أو الأشیاء التي یستخدمها الجاني أو من مفارش الأسرة 

،أو ملابس الضحیة كما حدث في قضیة الرئیس الأمریكي بیل كلینتون ، فقد تم 

1عزل الحمض النووي الخاص به من ملابس الضحیة.

الأنفیة المخاطیة :والتي قد توجد على الملابس الخاصة بطفل مفقود الإفرازات -3

2مثلا ، أو المنادیل الموجودة بمسرح الجریمة والمستعملة من قبل الجاني

.DNAاللعاب: والذي یحتوي على مواد خلویة ،وفیه یتواجد الحمض النووي -4

الحادث، ومن أعقاب ویمكن استخلاصه من بقایا الطعام التي یعثر علیها في مكان 

السجائر واللبان المستعمل ،ومن على طوابع البرید الملصقة على الأطراف بواسطة 

اللعاب ، وذلك في حالات الطرود الملغومة ،ورسائل التهدید والاختطاف. كما یمكن 

3أخذه من جسم الضحیة من أثر العض أو التقبیل أو اللعق...

ا أساسیا للبصمة الوراثیة ، حیث تتكون الأنسجة بجمیع أنواعها تعتبر مصدر -5

من خلایا تحتوي على الحمض النووي منها : 

أ/ العظام  والأسنان: أثبتت الدراسات العلمیة إمكانیة استخلاص وتكاثر الحمض 

، وقد استطاع بنجاح من عینات العظام التي ترجع إلى آلاف السنینDNAالنووي 

"جوزیف منجل " المتهم بتعذیب الیهود في الدكتور : "إلیك جیفري" تحدید شخصیة

27البصمة الوراثیة حجیتھا ...حسام الأحمد، ص1
30حجیة البصمة الوراثیة ص2
حجیة البصمة الوراثیة، المرجع نفسھ3
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هولندا ، بعد وفاته بمدة ، من خلال تحلیل الحمض النووي المستخلص من عظامه، 

1ثم مقارنتها بعینة من حمض نووي مأخوذ من ابنه، فوجد بینهما تطابقا تاما.

ب/ الشعر : وهو أیضا مصدر مهم للحمض النووي ، حیث یوجد هذا الأخیر في 

ولكي یتم فحص الشعر عن وجود الحمض النووي -أي الجذر–لشعر بصیلة ا

المنزوع ROOTمن الضروري الحصول على عینات تحتوي على جذر الشعر فإنه 

میكروغرام من الحمض النووي، بینما جذع الشعر 0.5حدیثا والذي یحوي 

SHOFT لا یحتوي إلا على كمیة قلیلة جدا یصعب معها تحدید كمیة وحالة

2الحمض النووي.

ج/ الأظافر : لا یمكن فحص الحمض النووي من قلامات الأظافر إلا إذا احتوت 

على خلایا جلدیة، وذلك كأن یخدش شخص ما بأظافره أحد الأشخاص بدرجة كافیة 

یخرج معها الدم أو الأنسجة.

ائم د/ الخلایا الجلدیة والتي قد توجد في الملابس مثل : القفازات المستعملة في جر 

السرقة أو أغطیة الرأس ، والتي قد تحتوي على خلیط من العرق والخلایا الجلدیة 

3یمكن معها فحص الحمض النووي.

العرق والبول : التي یمكن العثور على آثارها من الملابس التي یرتدیها المتهم -5

، ومن على الأسطح الملامسة للأصابع والكفین ، ومن جمیع الأشیاء التي لمسها

المتهم.

م من عزل 1997وقد تمكن العالمان الأسترالیان : "رولندفان وماكسویل جونز" سنة 

المادة الوراثیة من على الأشیاء التي  تم لمسها ، مثل المفاتیح والهاتف والأكواب 

15الوراثیة ومدى مشروعیتھا في إثبات ونفي النسب ص البصمة 1
72تطبیقات تقنیة  الحمض النووي ص2
تطبیقات تقنیة الحمض النووي ، المرجع نفسھ3
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ثم تفصل باستخدام جهاز كهربائي 1،لیتم بعد ذلك تقطیعها باستخدام إنزیمات البتر 

PROBES، ثم تنقل إلى غشاء نایلون باستخدام مسابر خاصة یدعى جهاز التفرید

2لیتم بعد ذلك تعیین البصمة الوراثیة بعد عرضها على فیلم أشعة.

المطلب الخامس : الإجراءات المتبعة لاستخلاص البصمة الوراثیة :

إن الكشف عن البصمة الوراثیة هو عمل مخبري ، وفي معظم المخابر  العالمیة 

وهما : DNAوعان من التقنیات للكشف عن الحمض النووي یطبق ن

RFLP(RESTRICTION(أولا : تقنیة حصر الأجزاء متعددة الأشكال

FRAGMENT LEMGTH POLYMORPHISM وهي من أقدم التقنیات  :

الخاصة بالحمض النووي، یرجع الفضل في اكتشافها إلى عالم الوراثة بجامعة لیستر 

 م 1985في انجلترا الدكتور " إلیك جیفري " سنة 

وتقوم هذه التقنیة على أربعة مراحل :

استخلاص الحمض النووي واستخراجه من الأنسجة وسوائل الجسم ( الشعر ، -أ

بول ، المني .....) ووضعها في أنبوب بلاستیكي، وحفظها في محیط الجلد ، ال

تحت الصفر.°20درجة حرارته 

القطع والتجزئة : تحدد نوعیة وكمیة الحمض النووي لضمان نجاح العملیة -ب

،ثم یتم تقطیعها بواسطة إنزیم البتر، یقطع شریطي الحمض النووي طولیا ، 

من CوالسیتوزینTناحیة ،والتایمین في Gجوانینوال Aفتفصل قواعد الأدنین 

RESTRICTIONإنزیم البتر  1 ENZYMES أو إنزیمات القطع أو
الإنزیمات القاطعة أو إنزیمات التقیید ھي الإنزیمات التي تقطع 

د مواضع محددة تعرف بمقرات الاقتطاع، وتوجد تتالیات الدنا عن
إنزیمات الاقتطاع لدى الجراثیم الذي یعتقد بأنھ یقیھا من غزو 
العاثیات وتستخدم تلك الإنزیمات كأدوات في الدراسات الوراثیة 

ar.wikipedia.orgوالتشخیص الوراثي.[ ینظر مصطلح انزیم البتر
19البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتھا ..ص 2
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بعد إضافة GELثم توضع الأجزاء المقطوعة على طبقة هلامیة 1ناحیة أخرى.

صبغة زرقاء إلى   المحلول ،تمهیدا لإجراء عملیة فصل أجزاء الحمض النووي

التفریغ الكهربائي : ترتب هذه المقاطع باستخدام طریقة التفریغ الكهربائي، -ت

ات طولیة من الجزء المنفصل عن الشریط.وتتكون بذلك حار 

غشاء إلى الهلامیةالطبقةمنالنوويالحمضنقلیتم:السینیةالأشعة-ث

ثم.المقارنة في الفائدة ذات الأشكالالمتعددةالخاصةالأجزاءلكشفنایلون،

المقطوعةفتظهر الأجزاءx-ray-filmالسینیةالأشعةفیلم إلى المقاطعتعرض

 في مختلفةأسفل، إلى أعلى منمرتبةخطوطشكل على واضحةالصورة في

.لآخرشخصمنبینهاوالمسافةالطول

نوع عن النظربغضثابتةالوراثیةالبصمة أن العلمیةالأبحاثإلیهتوصلتومما

..شعرقلب،كبد،:منهالمأخوذةالنسیج 2

28البصمة الوراثیة ،حسام الأحمد ص1
(بتصرف) ،وتطبیقات 28ینظر البصمة الوراثیة ، حسام الأحمد ص2

9تقنیة الحمض النووي ص
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11الصورة 

22الصورة 

على الجل DNAتمثل عملیة فصل الحمض النووي  1الصورة  1
)RFLPبالكھرباء (طریقة 

الصورة تمثل النتائج النھائیة لطریقة حصر الأجزاء متعددة  2
 الموسوعة العلمیة على الانترنیت موقع [ینظر  RFLPالأشكال 

.wikipedia.orgar[
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PCR1:اتثانیا : تقنیة نسخ الجین

جین معین من -وهي تقنیة عامة لمضاعفة مقطع خاص ذي أهمیة 

الحمض النووي في عینة ما، وتسمى بمضاعفة الحمض النووي، أو نسخ الجینات ، 

تستخدم فیها طریقة التدویر الحراري، بمعنى تسخین وتبرید عینة تفاعل البولیمیراز 

المتسلسل وذلك طبقا لسلسلة خطوات حراریة محددة.

م ، واعتبرت من أهم 1986وقد اكتشف العالم (كاري میلوس)  هذه التقنیة عام 

، وأدى هذا 1993الاكتشافات الحدیثة ،حاز على إثرها جائزة نوبل في الكمیاء عام 

الاختراع إلى تطور العمل في جمیع مختبرا الهندسة الوراثیة.

مهما كانت العینة صالحة وبهذه التقنیة أمكن الحصول على نتائج البصمة الوراثیة

أو غیر صالحة للتحلیل ،إما لضآلة حجمها أو لتحللها.   

:PCRمراحل العمل بتقنیة نسخ الجینات

استخلاص الحمض النووي من العینات : الأنسجة الجلدیة أوالعظام أو الشعر... -1

كما وكیفاDNAتحدید الحمض النووي -2

ث خطوات : في ثلاDNAمضاعفة الحمض النووي -3

: فصل سلسلة الحمض النووي الثنائیة إلى سلسلة أحادیة بواسطة الخطوة الأولى

°95الحرارة العالیة 

 P.C.R :  POLYMERASE CHAIN REACTION AMPLIFICATION مصطلح  1
بمعنى : تفاعل البولیمیراز المتسلسل.
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: (التقویة) وتشمل التصاق سلسلة صناعیة من الحمض النووي تسمى الخطوة الثانیة

premer على كل سلسلة من الحمض النووي الأحادیة، بخفض درجة الحرارة إلى

في وجود إنزیم خاص مقاوم للحرارة.55°

: التصاق القواعد النتروجینیة لبعضها على طول السلسلة الأحادیة، الخطوة الثالثة

1لتحفیز عملیة البلمرة.°72لتخلیق سلسلتین جدیدتین، برفع درجة الحرارة إلى 

ثم خفضها إلى °95رار الخطوات الثلاثة مرات عدة برفع درجة الحرارة إلى ویتم تك

55.°

2إلى أن تصل إلى ملایین النسخ.DNAوفي كل مرة تتضاعف عدد النسخ 

البلمرة أو التَّبَلمُر أو الكَوْثَرَة في كیمیاء البولیمرات ھي 1
عملیة تفاعل جزیئات المواحید مع بعضھا وفق تفاعل كیمیائي 
لتُشكِّل شبكات ثلاثیة الأبعاد أو سلاسل بولیمریة. [ینظر مصطلح 

ar.wikipedia.orgبلمرة 
101تقنیة الحمض النووي صینظر تطبیقات 2
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1الشكل

الموسوعة العلمیة  موقع [ینظر یمثل عملیة نسخ الجینات 1الشكل-1

wikipedia.orgar1. على الانترنیت
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الفصل الأول :الحقیقة الشرعیة للبصمة الوراثیة 

وشروط العمل بها

وفیه خمسة  مباحث : 

: التعریف البصمة الوراثیة وخصائصهاالمبحث الأول 

المبحث الثاني : مجالات العمل بالبصمة الوراثیة

المبحث الثالث : التكییف الفقهي للعمل بالبصمة الوراثیة

المبحث الرابع  : شروط وضوابط العمل بالبصمة الوراثیة 

المبحث الخامس : البصمة الوراثیة ومنزلتها من قضایا النسب 

الشرعي
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بصمة الحقیقة الشرعیة للصل الأول : الف

الوراثیة ومجالات العمل بھا

المبحث الأول : التعریف بالبصمة الوراثیة وخصائصها

المطلب الأول : البصمة الوراثیة لغة وشرعا

: التعریف اللغوي للبصمة الوراثیةالفرع الأول

أولا: تعریف البصمة لغة :

م القماش أي رسم علیه، والبصمة لغة العلامة،ویقال البصمة  من بصم،وبصَّ

ثوب له بصم إذا كان كثیفا كثیر الغزل،ورجل ذو بصم إذا كان غلیظا. والبصم : هو 

1فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر.

وفي لسان العرب : البصم : هو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر، 

2كل أصبعین طولا.والفوت : ما بین 

والبصمة عند الإطلاق ینصرف مدلولها على بصمات الأصابع: وهي الانطباعات 

التي تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولا،وهي طبق الأصل لأشكال 

الخطوط الحلمیة التي تكسو جلد الأصابع، وهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع 

3الشخص الواحد.

ثة لغة : ثانیا : معنى الورا

، وتاج 40ینظر المنجد في اللغة والإعلام مادة بصم ،ص -1
والصحاح في ،7623ص 1العروس من جواھر القاموس للزبیدي ج

45ص1اللغة للجوھري ج
423ص 1لسان العرب لابن منظور ج2-
ینظر البصمة الوراثیة ومدي مشروعیة استخدامھا في النسب 3

بحث مقدم ضمن الدورة 3والجنایة د. عمر بن محمد السبیل ص
السادسة عشر للمجمع الفقھي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة من 

10/01/2002-05ل الموافق21-26/10/1422
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الوراثة مصدر ورث ، یقال : ورث فلان المال منه وعنه، ورثا وإرثا : أي صار إلیه 

أي جعله من ورثته.وأورث فلانا:1یرث المسلم الكافر.بعد موته ، وفي الحدیث : لا

والورث والوراثة والتراث ما یخلفه الإنسان لورثته ، والمیراث جمع مواریث 

2وهو : تركة المیت.

وعلم الوراثة هو : العلم الذي یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى 

3جیل آخر ،  وتفسیر الظواهر المتعلقة بطریقة هذا الانتقال.

والمعنى المقصود هنا : الأثر ذو الصفات الثابتة ،المنتقل  من الكائن الحي إلى 

4فرعه وفق قوانین محددة.

لاحي الشرعي للبصمة الوراثیة :: المعنى الاصطالفرع الثاني

البصمة الوراثیة لم تكن معروفة قدیما، وإنما هي من الاكتشافات الحدیثة،ولذا فقد 

، وقد اختلفوا في هذه لها اجتهد العلماء المعاصرون في وضع تعریف مناسب 

التعریفات على النحو التالي :

للمنظمة الإسلامیة للعلوم عرفتها ندوة الوراثة والهندسة والجینوم البشري -1

البنیة الجینیة ،نسبة إلى الجینات المورثات أن البصمة الوراثیة هي :الطبیة:

أخرجھ البخاري في كتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الكافر -1
ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن یقسم المیراث فلا میراث 

، ومسلم في كتاب الفرائض، باب لا 6/2484)6383لھ رقم ( 
.3/1233)1614یرث المسلم الكافر... رقم ( 

،ط.دار الفكر دمشق 377ي أبو جیب صالقاموس الفقھي لسعد-2
1998الطبعة الأولى 

ینظر البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامھا في النسب -3
3والجنایة ص

ینظر البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منھا -4
�ι�Ϊϴόγ�ଲ�Θϓ�έΎΘδϟ�ΪΒϋ�Ω��131

الفقھي الإسلامي بحث مقدم ضمن الدورة السادسة عشر للمجمع 
-05الموافق ل 1422/ھـ26/10-21المنعقد بمكة المكرمة من 

م10/01/2002
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التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق 

1من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة.

ة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة وبدوره المجمع الفقهي الإسلامي لرابط-2

أقر التعریف السابق للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة حیث جاء في نص القرار 

السابع : البصمة الوراثیة هي : البنیة الجینیة، نسبة إلى الجینات أي المورثات التي 

2تدل على هویة كل إنسان بعینه، وأنها وسیلة تمتاز بالدقة.

ا بأنها:العلامة المخلوقة في خلایا الإنسان، والمعینة لهویته، وعرفت أیض-3

3والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسیة.

: المادة المورثة الموجودة في خلایا جمیع 4عرفها الدكتور وهبة الزحیلي-4

5الكائنات الحیة 

أي صورة وقیل أیضا : أنها صورة تركیب المادة الحاملة للعوامل الوراثیة، -5

) الذي تحتوي على الصفات الوراثیةDNAالحامض النووي (

ینظر ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري -1
1050ص 2والعلاج الجیني، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ج

الموافق ل 1419/جمادى الثانیة 25-23المنعقدة بالكویت من 
13-15/10/1998
ینظر القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة 2

-21منھا . المجمع الفقھي الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة من 
م10/01/2002-5الموافق ل 26/10/1422
ینظر البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة د. سعد الدین مسعد -3

الطبعة الثانیة القاھرة –طبعة مكتبة وھبھ 40ھلالي ص 
م2010ھـ/1431

م، حصل على شھادة 1932من موالید دمشق عام وھبھ الزحیلي : -4
م بمرتبة 1963الدكتوراه في الحقوق ((الشریعة الإسلامیة)) عام 

م ثم أستاذاً 1963الشرف الأولى ، عین مدرساً بجامعة دمشق عام 
ل الفقھ م من كتبھ: أصو1975م ثم أستاذاً عام 1969مساعداً سنة 

الفقھ الإسلامي -نظریة الضرورة الشرعیة، دراسة مقارنة -الإسلامي 
الضوابط -العلاقات الدولیة في الإسلام -على المذھب المالكي

التفسیر -الفقھ الإسلامي وأدلتھ -الشرعیة للأخذ بأیسر المذاھب 
المعجم الجامع المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج.  [ینظر 

موقع ملتقى  368ماء وطلبة العلم المعاصرین صفي تراجم العل
أھل الحدیث]

ینظر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا د.وھبة -5
بحث مقدم ضمن أشغال الدورة السادسة عشر للمجمع 5الزحیلي ص

م10/01/2002الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة من 
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التي تكوّن1للإنسان، أو بمعنى أدق : هي صورة تتابع النیوكلوتیدات

2جزيء الحامض النووي الوراثي.

مفتي جمهوریة مصر سابقا : البصمة 3عرفها الشیخ  نصر فرید واصل-6

ویة الإنسان عن طریق جزء أو الوراثیة في اصطلاح العلماء یقصد بها تحدید ه

4الحمض المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسمه.DNAأجزاء من 

وعرفت أیضا بأنها بصمة الجینات وهو : الاختلافات في التركیب الوراثي -7

1وینفرد بها كل شخص تماما وتورث.5لمنطقة الإنترون

و الرنا. النیوكلوتیدات : ھي الوحدة اساسیة لبناء الدنا-1
في الأحماض النوویة الوراثیة (دنا و رنا) تتكون وحدة 

Riboseالنیوكلیوتید من:  *سكر خماسي ( Sugar وفي حمض الدنا (
یكون ھذا السكر منقوص الأكسجین.

*مجموعة فوسفات.
*قاعدة نیتروجینیة، في حمض الدنا القواعد النیتروجینیة ھي 

) و Thymine) و ثایمین (Guanine) و كوانین (Adenineأدینین (
). أم في حمض الرنا فیكون الیوراسیل Cytosineسایتوسین (

)Uracil بدل من الثایمین.  ینظر موقع المعرفة على الانترنیت (
http://www.marefa.org

ینظر 1229ص 3دور البصمة الوراثیة في مكافحة الجریمة مجلد-2
والقانون جامعة الإمارات مؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة 

م2002/ماي 7-5الموافق ل  1423/صفر24-22من : 
الشیخ نصر فرید محمد واصل  ھو رئیس الھیئة فرید واصل : -3

الشرعیة للحقوق والإصلاح ومفتي الدیار المصریة السابق في 
م.2002م وحتى عام 1996نوفمبر  11الفترة من 

یة بمصر . ویعمل أستاذاً م بمحافظة الغرب1937ولد في مارس سنة 
للدراسات العلیا ورئیساً بقسم الفقھ المقارن في كلیة الشریعة 

جامعة الأزھر، وقد انتدب لشغل منصب عمید -والقانون بالقاھرة
م، وحتى صدر 1995كلیة الشریعة والقانون بالدقھلیة منذ عام 

.لھ 1996القرار الجمھوري بتعیینھ مفتیاً للدیار المصریة عام 
المدخل الوسیط –ؤلفات وبحوث عدة منھا: الفتاوى الإسلامیة م

والوسیط في علم -لدراسة الشریعة الإسلامیة والتفقھ والتشریع
مصطلح الحدیث...وغیرھا   [ من موقع دار الإفتاء 

http://www.dar-alifta.orgالمصریة
ینظر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا للشیخ فرید 4

ھـ1425السنة 17مجلة المجمع الفقھي الإسلامي العدد 59صواصل 
المقصود بمنطقة الإنترون : المنطقة التي تظھر علیھا -5

الاختلافات،وھي مكان من الحمض النووي تظھر فیھ ھذه الاختلافات 
بالمئة من الحمض النووي متماثل عند كل الناس بینما 99.9،لأن 

بالمئة =منھ فقط. ینظر بصمة 0.1یقع الاختلاف بین الأفراد في 
الجینات ودورھا في الإثبات الجنائي للأستاذ علي عارف  طبعة 

1422/2002،15/3دار التجدید 
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للعلوم الطبیة أو المجمع الفقهي فهذه التعریفات سواء منها تعریف المنظمة الإسلامیة 

-دور حول معنین:أو تعاریف العلماء الباحثین وإن اختلفت في التعابیر فهي ت

انتقال الصفات الوراثیة من الآباء إلى الأبناء

وكونها وسیلة إثبات هویة الإنسان.-

التي ومنه یمكن استخلاص التعریف المختار للبصمة الوراثیة بأنها : البنیة الوراثیة

ینفرد بها كل شخص من غیره، والتي یمكننا من التحقق من الشخصیة والأبوة 

2البیولوجیة.

المطلب الثاني: خصائص وممیزات البصمة الوراثیة

من الناحیة العلمیة تعتبر البصمة الوراثیة دلیل نفي وإثبات،تكاد تكون قطعیة

ولیس هناك أي سلبیات أو قیود لاستخدام -بشرط أن تكون طریقة التحلیل سلیمة–

البصمة الوراثیة أمام المحاكم للفصل في العدید من القضایا المدنیة أو الجنائیة ، 

فالبصمة الوراثیة لها ممیزات تجعلها تفوق كثیرا من الأدلة التقلیدیة كبصمات 

تشابه بین البشر في البصمة الوراثیة قد یصل الأصابع وفصائل الدم ، فاحتمال ال

3إلى حد واحد كل عدة بلایین

ومن أهم ممیزات البصمة الوراثیة :

أن عمل البصمة الوراثیة في أن تسلسل القواعد النتروجینیة یختلف من -1

شخص إلى لآخر ، ولا یتشابه شخصان على وجه الأرض إلا في حالة التوائم 

بویضة واحدة وحیوان منوي واحد.المتماثلة، والتي أصلها

ینظر بصمة الجینات ودورھا في الإثبات الجنائي للأستاذ علي -1
1422/2002طبعة دار التجدید 3/15عارف  

30الفقھیة ص ینظر البصمة الوراثیة  وأثرھا على الأحكام -2
ینظر البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي والنسب ص -3

24
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ورغم كثرة عدد القواعد النتروجینیة في الحمض النووي ،  فإن احتمال تطابق تسلسلها 

1في شخصین غیر وارد ،لذا فهي تعتبر قرینة قویة في النفي والإثبات لا تقبل الشك.

یمكن تطبیق هذه التقنیة على جمیع العینات البیولوجیة، وهذه میزة هامة في -2

حالة عدم وجود بصمات الأصابع، حیث یمكن استخلاصها من أي خلیة من جسم 

الإنسان ما عدا خلایا  الدم الحمراء، أي من : الدم،المني ، اللعاب ، الأنسجة 

كالشعر والجلد والعظم..وغیرها. 

فوجود هذه الآثار یساعد في التعرف على الجاني في القضایا الجنائیة المختلفة 

2تداءات الجنسیة والسرقة.كالقتل والاع

" على DNAأظهرت الدراسات العلمیة الحدیثة قوة ومقدرة الحمض النووي " -3

تحمل الظروف الجویة السیئة ، خصوصا ارتفاع درجة الحرارة ،حیث یمكن 

البصمة الوراثیة من التلوثات النوویة أو الدمویة الجافة والتي مضى علیها استخلاص

3وقت طویل، ویمكن عملها من بقایا العظام خصوصا عظام الإنسان.

یمتاز الحمض النووي بمقاومته لعوامل التحلل والتعفن لفترات طویلة جدا، -4

ن ذلك في الإنزیمات وبذلك یبقى لفترات طویلة في العینات البیولوجیة بینما لا یكو 

وفصائل الدم، وبذلك یمكن استخلاصه من العینات البیولوجیة الضئیلة جدا، 

والمحتملة سواء السائلة منها أو الجافة الحدیثة أو القدیمة ، وقد تمكن العلماء من 

4استخلاص الحمض النووي من مومیاوات قدماء المصریین وتحلیلیها بنجاح.

البصمة الوراثیة تكون صورة خطوط عریضة، تختلف النتیجة النهائیة لعمل -5

في السمك والمسافة نتیجة الاختلاف من شخص لآخر، كونها لكل إنسان تمیزه عن 

ینظر البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي بین الشریعة 1
17والقانون، د فؤاد عبد المنعم أحمد ص

24البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي والنسب   ص-2
17لمرجع السابق ص د فؤاد عبد المنعم أحمد ، ا-3
البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي ،المرجع -4

25-24السابق ص 
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الآخر، وهذه النتیجة یسهل قراءتها وحفظها وتخزینها في الكمبیوتر لحین طلب 

1المقارنة.

لرجل أو یمكن معرفة الجنس للعینات (دم أو مني...)، أي هل العینة تعود-6

امرأة ؟ وهذه نقطة مهمة في حال العثور على دماء في جرائم القتل والسرقة.. 

2لحصر المشتبه فیهم.

معرفة العینات المختلطة ،خاصة الآثار -DNA–یمكن بواسطة هذه التقنیة -7

المنویة المختلطة بالإفرازات المهبلیة في جرائم الاغتصاب، وإرجاع كل عینة إلى 

3مصدرها.

تمییز لهذه التقنیة یزداد كلما زاد عدد الجینات والمواقع التي تم فحصها قوة ال-8

4% 99.99و%  93، وتتراوح قوة التمییز بین 

وتبقى الغایة مما أوردناه هو أن كل إنسان ینفرد بنمط خاص في التركیب الوراثي 

ضمن كل خلیة من خلایا جسمه ،لا یشاركه فیه أي شخص آخر في العالم ، 

طلق على هذا النمط "البصمة الوراثیة " فهي من الناحیة العلمیة وسیلة لا تخطئ وی

في التحقق من الأبوة البیولوجیة ،والتحقق من الشخصیة ولاسیما في مجال الطب 

5الشرعي.

17د فؤاد عبد المنعم أحمد ، المرجع السابق ص-1
في  التحقیق والطب الشرعي ، أد DNAینظر تطبیقات تقنیة -2

ن الحصیني ،طبعة الریاض إبراھیم صادق الجندي،والمقدم حسین حس
152، ص 12002،ط
153المرجع نفسھ ص-3
25البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي ص-1

ینظر البصمة الوراثیة وحجیتھا في الإثبات الجنائي ، -5
25المرجع السابق ، ص 
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: مجالات العمل بالبصمة الوراثیة المبحث الثاني 

:: في المجال الطبيالمطلب الأول

البصمة الوراثیة في تطبیقات عدیدة تعنى بالأبحاث المتعلقة بصحة تستخدم 

وجسم الإنسان،فقد حققت هذه التقنیة طفرة نوعیة في الكشف المبكر عن أي أثر 

جیني مهما كان تافها، فمن أهم تطبیقاتها الكشف عن مرض الإیدز، فالطریقة 

للإصابة بعدة القدیمة كانت تعتمد على اكتشاف مضادات الأجسام بعد تعرضها

أشهر، في حین أن تقنیة البصمة الوراثیة تقوم بالكشف المباشر عن كتلة الحمض 

النووي التي یحویها الفیروس مباشرة، وبهذا أمكن الكشف المبكر عن الإصابة 

بمرض الإیدز ،طالما أن الفیروس دخل الجسم.

تشخیص التشوهات كما أن استعمال البصمة الوراثیة في المجال الطبي ساعد على 

1الخلقیة للأجنة في مرحلة ما قبل الولادة ، والأمراض الوراثیة المحتملة في المستقبل.

ویبقى أعظم انجاز للبصمة الوراثیة في المجال الطبي هو  العلاج الجیني 

genotherapy حیث یتم استبدال الجین المسؤول عن المرض بجین سلیم، كما

اض الوراثیة.  في أمراض السرطان، والأمر 

وتساهم تقنیة الحمض النووي في إنتاج الأنسولین لعلاج مرض السكر ، وانتاج 

خلایا معینة بالاستنساخ لاستخدامها في زراعة الأعضاء ،مثل خلایا الكبد لعلاج 

.2المصابین بأمراض الكبد ،كالكبد الفیروسي...وغیره

(بتصرف) و البصمة 147ینظر تطبیقات تقنیة الحمض النووي، ص1
30الوراثیة لحسام الأحمد ص 

الحمض النووي ، المرجع نفسھتطبیقات تقنیة 2
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المطلب الثاني : في المجال الجنائي : 

وهو مجال واسع یدخل ضمنه الكشف عن هویة المجرمین في حالة ارتكاب 

جنایة قتل أو اعتداء، وفي حالات الاختطاف بأنواعها، وفي حالة انتحال شخصیات 

الآخرین ونحو هذه المجالات الجنائیة.

التعرف على المجرمین : تستخدم البصمة الجنائیة في تحدید شخصیة -1

على المجرمین  في العدید من القضایا الجنائیة : كقضایا صاحب الأثر ، والتعرف 

القتل والاغتصاب، أو في تحدید صاحب السائل المنوي ، أو الشعر أو الجلد في 

جرائم الاعتداء الجنسي، وكذلك معرفة شخصیة صاحب اللعاب الموجود على بقایا 

على العضة المأكولات وأعقاب السجائر في جرائم السرقة والقتل، أو الموجودة 

الآدمیة في جرائم الاغتصاب، أو الموجودة على طوابع البرید والطرود الملغومة 

ورسائل التهدید، حیث یستعمل الشخص أحیانا اللعاب في لصق طوابع البرید أو 

1الأظرف في تلك الجرائم.

یحدث تبادل بین كل من الجاني 2وطبقا لنظریة تبادل المواد ( مبدأ لوكارد) 

ي علیه ومسرح الحادث،مما یحدث آثارا مادیة بیولوجیة على أي من عناصر والمجن

الجریمة الثلاثة مثل : آثار الدماء ، الشعر، المني ، اللعاب ، الأسنان ، أنسجة 

بشریة...الخ،ویمكن عمل بصمة الحمض النووي للمتهمین والمجني علیهم، وبذلك 

لمجرمین بكل دقة.یمكن الربط بین المتهم والجریمة والتعرف على ا

30البصمة الوراثیة ،حسام الأحمد ص 1
مبدأ لوكارد أو ما یسمى بنظریة تبادل المواد : لصاحبھا 2

إدموند لوكارد الأستاذ في علم الطب الشرعي ولد سنة 
ونظریتھ مفادھا: أن كل اتصال 1966بفرنسا وتوفي سنة 1877

evreyیترك أثرا  contact leaves a trace ینظر نظریة تبادل .
]ar.wikipedia.orgالمواد 
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وتبقى أشهر قضیة استخدمت فیها البصمة الوراثیة لإثبات قضیة جنائیة ، هي 

، وبعد مدة 1955قضیة " سام شیرد" الذي أدین بقتل زوجته ضربا حتى الموت عام 

وبطلب من ابن المتهم في القضیة ،أمرت المحكمة بأخذ عینة 1998طویلة عام 

رعي باستخدام البصمة الوراثیة ،أن الدماء التي من جثة المتهم ،وأثبت الطب الش

1وجدت على سریر الضحیة لیست دماء المحكوم علیه بل دماء صدیقه.

ومن القضایا المشهورة التي استخدمت فیها البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، 

سنة مسجونا في قضیة اغتصاب وقتل 18قضیة السجین " تشارلز" الذي قضى 

م علیه بعدها بالإعدام.طفلة ،وحك

ووفقا لمكتب التحقیقات الأمریكیة ،عثر على عینة من شعر تشبه إلى حد كبیر 

شعر تشارلز.وبعد استخدام البصمة الوراثیة على عینة الشعر ، حكمت المحكمة 

2ببراءته من التهم المنسوبة إلیه.

: كالزلازل التحقق من هویة الجثث المجهولة : خاصة في الحوادث والكوارث-1

والفیضانات ..، وكما في حوادث الطائرات والسیارات ، والتفجیرات الإرهابیة ، 

والتدافع في موسم الحج.. والعثور على القبور الجماعیة ...وغیرها.

وبواسطة البصمة الوراثیة یمكن بدقة متناهیة التحقق من أصحاب الجثث 

بأخذ عینات منها وتحلیلها ،ومعرفة الأنماط والأشلاء والعظام ، ویتم ذلك  المشوهة،

3لها، ثم الاستدلال على تلك الجثث من ذویهم بالمقارنة الأنماط الجینیة لهم.الجینیة

اختبار سبب الموت الفجائي :-2

29حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، ص1
دور البصمات الوراثیة في القضایا الجزائیة دراسة مقارنة ، 2

 2007سنة 1مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة / العدد: 
145تطبیقات تقنیة الحمض النووي ص 3
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إن حدوث قصور في عمل عضلة القلب وتكرره نتیجة لحدوث تصلب في الشرایین 

تعدیل في تتابع -شاف تلك الطفرة،یؤدي إلى ارتفاع نسبة طفرة جینیة، واكت

1یسهل فهم سبب الموت المفاجئ، وبالتالي استبعاد الشبهة الجنائیة. –النیوكلوتید 

تحدید الجنس : -1

وهو أمر مهم في علم الآثار القدیمة، والأنتربولوجیا  التي تبحث في أصل الجنس 

البشري وتطوره.

للآثار البیولوجیة المختلفة في وكذلك في مجال الطب الشرعي یعتبر تحدید الجنس 

مسرح الجریمة ، عنصرا مهما بالنسبة لجرائم القتل، ویمكن معرفة ما إذا كانت الآثار 

من %50تخص ذكرا أم أنثى وذلك بفحص الحمض النووي، وبذلك یمكن استبعاد 

2المشتبه فیهم.

إجراؤها فوریا تتخذه فالبصمة الوراثیة في المجال الجنائي تعتبر قرینة قویة ، ویمكن 

السلطات المختصة  من رجال الأمن بشكل سریع، حتى لا تضیع معالم الجریمة 

وتندثر آثارها ،كما في حالات الاغتصاب.

والمستند الفقهي في استخدام البصمة الوراثیة في هذا المجال ، هو أن المقصد 

جریمة، ومن الشرعي من البینة : ظهور دلیل واضح یدل على صاحب الحق  أو ال

ثم فلا ینبغي حصر طرائقها في أنواع معینة، فكل ما بین الحق وأظهره فهو دلیل 

صالح إلا إذا وجد له معارض قوي.

: [المقصود أن حیث یقول3وهذا الرأي ذهب إلیه الإمام ابن القیم وتبعه ابن فرحون

، وتارة ، وهي تارة یكون أربعة شهودویظهرهالبینة في الشرع اسم لما یبین الحق 

146تقنیة الحمض النووي، المرجع نفسھ صتطبیقات 1
29حجیة الإثبات الجنائي ص2
بن علي بن محمد بن فرحون الیعمري إبراھیمابن فرحون :3

المالكي، المدني ، ولد بالمدینة ونشأ بھا ، قاضیھا وعالمھا 
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1ثلاثة...]

والبصمة الوراثیة أقوى بكثیر من الكثیر القرائن ، بل حتى من الشهادة التي تحتمل 

الصدق والكذب، وهي قطعیة أو شبه قطعیة ، لذلك فهي دلیل یثبت بها نسبة 

الجریمة إلى مرتكبها  إلى مرتكبها فیستحق العقاب المناسب له، ما عدا الحدود التي 

لى التسامح فیها عند وجود الشبهة الدارئة لها.یتشوف الشارع إ

ومن جانب آخر فإن القوانین والأعراف السائدة تقبل بالأدلة الحدیثة مثل : بصمة 

الأصابع، والصور الشخصیة على جوازات السفر، والتوقیع الخطي، والاعتماد على 

العالم الیوم یعتمد وسائل الاتصال الحدیثة كالتلفون والفاكس والكومبیوتر...وأصبح 

على التجارة الالكترونیة تماما ، فالاعتماد على البصمة الوراثیة في هذا المجال أولى 

2وأهم.

:المطلب الثالث : في مجال النسب

ویمكن تقسیم هذا النوع  إلى قسمین :

القسم الأول : نسب الفراش المعلوم 

جته، توفرت فیه شروط وأركان المقصود  به كل فراش معلوم بین زوج وزو 

الزواج الصحیح شرعا، والزواج الفاسد التي فیه شروط إثبات النسب.

زواج المسافر ة منها: نسب العنین ، والعقیم و ویدخل في هذا القسم صور عدید

والمسجون، والمجبوب...إلى غیر ذلك مما یحمل صفة الزوج والزوجة بغض النظر 

، أظھر مذھب الإمام مالك بعد خمولھ. من مؤلفاتھ : درر الغواص 
–كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب -في محاضرة الخواص

-222كیة  تسھیل الأمھات في شرح جامع الأمھات. شجرة النور الز
451اصطلاح المذھب -30نیل الابتھاج-2/271الفكر السامي 

3ینظر الطرق الحكمیة لابن القیم ص1
البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ، د.علي محي الدین 2

71القرة داغي ص 
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ض النظر عن حال الزوج سواء كان عقیما أو مسافرا عن معوقات قیام الفراش،  وبغ

1أو مسجونا، فالولد للفراش وهو الزوج ،ومن ثم لا ینتفي إلا باللعان.

فوجود الفراش الذي هو سید الأدلة یغني عن الحاجة إلى القرینة العلمیة.

:القسم الثاني  : نسب الفراش المجهول

، وذلك لوجود سبب وعلة : كضیاع أو وهو الذي لا یعلم فیه من هو صاحب النسب 

فقدان أو كوارث . وتتمیز الدعاوى فیه أن أغلبها إثبات نسب، لأن كلا المتنازعین 

على نسب المجهول یطالب بإلحاق هذا النسب به.

ومن صور هذا النوع :

قضایا التنازع عن النسب : فمعطیات البصمة الوراثیة قطعیة  یقینیة بنسبة -1

تحیل وجود تطابق بین بصمتین بشكل تام كما أكده العلم ، ومن المس99%

الحدیث، لذا فهي طریقة علمیة محمودة الأثر ، یلجأ إلیها شرعا وقانونا، للتعرف 

على نسب الولد من أبیه وأمه ، فإذا وقع التنازع على نسب ولد ،أو اختلطت 

المشكلة وتعیین الموالید في المستشفیات كما یحدث أحیانا ، فیمكن التغلب على هذه

نسب كل ولد من أبیه وأمه بطریق البصمة الوراثیة، حیث لا بینة ولا مجال للإقرار 

بالنسب أو الاستلحاق....وهي أوثق من نتیجة القیافة ، التي تعتمد على تشابه 

2الخطوط والتقاسیم.

حالات تبدیل الموالید في مستشفیات الولادة : وهو أن یتم تسلیم مولود إلى -2

أبویه خطأ أو عمدا، وفي بعض حالات الطوارئ قد یتم خلط الموالید حدیثي غیر

الولادة مع بعضهم البعض خاصة في حالات الإخلاء السریع.

45البصمة الوراثیة وأثرھا في الأحكام الفقھیة ص 1
الاستفادة منھا، د. وھبة ینظر البصمة الوراثیة ومجالات 2

23الزحیلي ص 
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في مثل هذه الحالات وغیرها ، قد یتنازع رجلان على مولود ، ولا یمكن للتشابه 

قائف المتمكن الخلقي أن یكون دلیلا لإلحاق المولود بأحد الأبوین ،لعدم وجود ال

هذه الأیام.

كما أن تحدید فصائل الدم تستخدم للاستبعاد فقط، ولا یمكن إثبات البنوة على 

أساسها، فهي وسیلة نفي فقط ولیست وسیلة إثبات.

و یمكن في مثل هذه الحالات الاعتماد على البصمة الوراثیة لحل المشكلة ،حیث 

الموالید، ثم مقارنة البصمة الوراثیة بین یتم فحص أمهات وآباء الموالید وكذلك 

الطفل وكلا الرجلین.

یمكن نفي D.N.Aومن خلال نتائج البصمة الوراثیة وتحلیل الحمض النووي 

المولود عن أحدهما أو عن كلیهما ، أو إثباته لأحدهما إن كان هو أباه.

ون متوارثا من فالبصمة الوراثیة تعتمد على التشابه والتطابق في كل ما یمكن أن یك

1الأبوین.

حالات ضیاع الأطفال بسبب الحوادث والكوارث.-3

الحالة التي تدعي فیها المرأة أن المولود یخص رجلا بعینه، قصد إجباره على -4

الزواج منها أو طمعا في الإرث، أو أخذ النفقة...أو غیرها من الحالات ،وبواسطة 

2یمكن إثبات أو نفي ادعائها.البصمة الوراثیة للمولود والرجل المدعي علیه  

إثبات درجة القرابة بین الأفراد :-5

القرابة بین الأفراد  في الأسرة یمكن عن طریق استخدام البصمة الوراثیة  إثبات درجة 

وذلك في حالات ادعاء القرابة بغرض الإرث مثلا، ،وكذلك في حالات الهجرة خاصة 

لحامل للجنسیة الأوربیة  أو الأمریكیة إلى دول أوربا وأمریكا، إذ قد یدعي الشخص ا

البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي والنسب لحسام 1
33الأحمد ص

35البصمة الوراثیة حسام الأحمد، المرجع السابق ص 2



50

أن الأشخاص الذین بصحبته هم أولاده، بغرض تسهیل الدخول إلى البلاد، أو 

الحصول على الإقامة الشرعیة ومن ثم الجنسیة.

ویمكن اللجوء إلى تحلیل الحمض النووي في حالات القبض على شبكات المتاجرة 

ع الأطفال قصد الحصول على المال من بالأطفال، الذین یقومون بالاختطاف ثم بی

1الأثریاء.

ادعاء المسلم وغیر المسلم النسب، فقد تدعي أجنبیة كانت متزوجة من مسلم، -6

نسب مولود له بعد مدة طویلة من الانفصال، فیلجأ إلى استخدام البصمة الوراثیة 

2لمعرفة نسب الطفل إلیه أو نفیه عنه.

شأ طفل الأنابیب عندما یتم تلقیح حالة إثبات نسب طفل الأنابیب : ین-7

البویضة بالحیوان المنوي خارج الرحم، ثم تعاد البویضة الملقحة إلى موضعها في 

الرحم، لینمو الجنین بشكل طبیعي حتى یحین الولادة.

ویشترط في هذه الحالة رضا الزوجین، أي أن یكون من الزوج والزوجة، فإذا حدث 

رجل أجنبي غیر الزوج ،أو بویضة من غیر الزوجة تلاعب؛ بأن أخذ حیوانا منویا ل

3،فیمكن اللجوء في هذه الحالة إلى البصمة الوراثیة لإثبات نسب الطفل.

55ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص 1
35البصمة الوراثیة حسام الأحمد ص2
راثیة حسام الأحمد، المرجع نفسھالبصمة الو3
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المبحث الثالث : التكییف الفقهي للعمل بالبصمة الوراثیة

ودورها في إثبات النسب ونفیه لابد من قبل التفصیل في  حكم البصمة الوراثیة 

الحكم الشرعي لهذه التقنیة العلمیة.الحدیث عن 

المطلب الأول الحكم الشرعي للبصمة الوراثیة :

البصمة الوراثیة من الاكتشافات العصریة الحدیثة، ولم یرد في نصوص الشرع 

ما یمنع استعمالها،بل الأدلة الشرعیة والنصوص العامة تؤكد أنها تدخل في حیز 

في الأشیاء الإباحة تؤید هذا.المباح، والقاعدة الشرعیة الأصل

اعلم أن الأصل في جمیع :"رحمه االله تعالى1قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

الأعیان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباین أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا 

للآدمیین ، وأن تكون طاهرة لا یحرم علیهم ملابستها ومباشرتها ، ومماستها ، وهذه 

جامعة ، ومقالة عامة ، وقضیة فاضلة عظیمة المنفعة ، واسعة البركة ، یفزع كلمة 

إلیها حملة الشریعة ، فیما لا یحصى من الأعمال ، وحوادث الناس ، وقد دل علیها 

وهي : كتاب االله ، وسنة رسوله ،  –مما حضرني ذكره من الشریعة -أدلة عشرة 

:عالىواتباع سبیل المؤمنین المنظومة في قوله ت


(وقوله :  2

ابن تیمیة :  أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، ولد 1
بحران ونشأ بدمشق، حنبلي المذھب، كان إماما عالم بالأصول 
والتفسیر والمنطق والحدیث، شیخ الإسلام، مات في قلعة دمشق 

والقواعد النورانیة -ه،، من كتبھ: منھاج السنة728مسجونا سنة
-8/142شذرات الذھب -1/154غیرھا..[ ینظر الدرر الكامنة و

.1/144الأعلام 
58النساء 2
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(
، ومناهج الرأي ، ثم مسالك القیاس ، والاعتبار، 1

"2والاستبصار .

بالعدم الأصلیة وببراءة الذمة من التكالیف -رحمه االله –وقد سماها الإمام ابن القیم 

ذلك التكلیف. ىحتى یقوم الدلیل علالشرعیة 

ومعنى هذه القاعدة : أن كل ما على الأرض من منافع ، وما استخلصه الإنسان 

.لم یقم دلیل على تحریمهمنها : فالانتفاع به مباح ، ما 

والدلیل على هذه القاعدة : 

أولا : من الكتاب : 

﴾﴿:قال تعالى-1
قل ﴿ وقوله تعالى :3



 ﴾4.

قال الإمام القرطبي استدل من قال بأن الأصل في الأشیاء الإباحة بهذه الآیة وما 

كقوله تعالى : كان مثلها


فالأصل في الأشیاء الإباحة حتى یقوم دلیل الحظر.5

تعالى حصر المحرمات وبینها، بما یفید أن ما عداها من الأشیاء النافعة  إن االله-2

﴿:مباحة شرعا قال تعالى

57المائدة 1
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد مجموع الفتاوى لابن تیمیة 2

م1995ھـ/1416، طبعة المدینة المنورة 21/535الحلیم
29البقرة: 3
32الأعراف: 4
13الجاثیة : 5
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 ﴾1وقال تعالى : وقال تعالى:﴿

 ﴾
2

.فبیَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه

من السنة : ثانیا :

ما جاء في السنة من أحادیث تبین أن ما سكت عنه الشارع من الأعیان  -أ 

الحكم بتحریمه ، ومن ذلك قوله والمعاملات فهو عفو حكمه الإباحة ، ولا یجوز

فلا   "إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها ، ونهى عن أشیاءصلى االله علیه وسلم :

لا تعتدوها ، وسكت عن أشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا تنتهكوها ، وحد حدودا ف

وقوله صلى االله علیه وسلم :" الحلال ما أحل االله في كتابه ، والحرام ما 3عنها"

حرم 

4االله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنكم"

151الأنعام: 1
145الأنعام: 2

 589برقم   221/  22   الكبیرالمعجم رواه الطبراني في 3

، 7/265)7461وأخرجھ في المعجم الأوسط عن أبي الدرداء رقم :(

باب : مالم یذكر تحریمھ -البیھقي في كتاب الضحایا أخرجھ و

10/21ولاكان في معنى ماذكر تحریمھ مما یؤكل أویشرب

.�Ϧϣ�ϢϬϠϛϪϨϋ�ଲ�ϲοέ�ϲϨθΨϟ�ΔΒϠόΛ�ϲΑ�ΚϳΪΣ.19725رقم

والحدیث حسن قال الألباني : حسن بشاھده. [ینظر  كتاب الإیمان 

،خرج أحادیثھ الألباني محمد ناصر الدین، طبعة 44لابن تیمیة ص

]1993 -هـ 1413 -الرابعة  بیروت-المكتب الإسلامي

:1/171ومنبع الفوائدقال عنھ الھیثمي في مجمع الزوائد و
ومنبع الفوائد لأبي . ینظر مجمع الزوائد رجالھ رجال الصحیح

الحسن الھیثمي ،ت حسام الدین القدسي، طبعة : مكتبة القدسي، 
م]1994ھـ، 1414عام النشر:-القاھرة

في سننھ في كتاب اللباس باب ما جاء في لبس أخرجھ الترمذي4

وابن ماجھ في كتاب الأطعمة باب  1726  برقم  220/  4الفراء 

كلاھما من طریق سیف بن  3367برقم  1117/  2  أكل الجبن والسمن

ھارون البرجمي عن سلیمان التیمي عن أبي عثمان عن سلمان 

�ˬ�ϪϨϋ�ଲ�ϲοέ�ϲγέΎϔϟϧήΒτϟϭ�ϥΎϤϠγ�Ϧϋ�ήϴΒϜϟ�ϢΠόϤϟ�ϲϓ�ϲ

: ھذا حدیث غریب عن المغیرة وقال الترمذي) ،6124رقم : 
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، الأشیاء في حكم الشرع إما محرمة وجه الاستدلال : أن هذه الأحادیث أفادت أن

وإما مباحة ، وإما مسكوت عنها لم تذكر لا بتحلیل ولا بتحریم فهي مما عفا االله عنها 

، ولا حرج في فعله، فقسمت الأحكام إلى فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، 

وذلك یجمع أحكام الدین كلهاـ، حتى قیل أن الحدیث اشتمل على أصول العلم 

1وفروعه.

وعضدوا هذا بأن قالوا : إن المآكل الشهیة خلقت مع قال الإمام القرطبي :[.. 

إمكان ألا تخلق فلم تخلق عبثا ، فلا بد لها من منفعة . 

وتلك المنفعة لا یصح رجوعها إلى االله تعالى لاستغنائه بذاته ، فهي راجعة إلینا . 

. ولا ومنفعتنا إما في نیل لذتها ، أو في اجتنابها لنختبر بذلك ، أو في اعتبارنا بها 

2یحصل شيء من تلك الأمور إلا بذوقها ، فلزم أن تكون مباحة...]

والبصمة الوراثیة وأشباهها تدخل في دائرة المباحات ، وهي كسائر الأحكام 

الشرعیة تسري علیها الأحكام التكلیفیة الخمسة.

ثالثا : دلیل العقل : 

یدل المقل على أن الأصل في البصمة الوراثیة وغیرها من المستجدات العلمیة لم 

یرد في شأنه نهي خاص، وكان مما یشتمل على مصالح ومنافع للناس، على أن 

3الأصل فیه الإباحة.

من ھذا الوجھ . قال الألباني : حدیث حسن. مرفوعا إلالانعرفھ

طبعة المكتب 1/609صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ [ینظر  

]الإسلامي .دت

صمة والب91ینظر البصمة الوراثیة د/ نصر فرید واصل ص
25الوراثیة  د/فؤاد عبد المنعم ص 1

251ص 1الجامع لأحكام القرآن مج 2
112البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة سعد الدین ھلالي ص3
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: الأحكام التكلیفیة للبصمة الوراثیةثانيالالمطلب 

الحكم في اللغة : جمع حُكْم، معناها لغةً: القضاء؛ لذا یُسمى الحاكمُ بین الناس 

.قاضیًا

ما یكون بیان الشارع فیه باقتضاء طلب الفعل أو الكف عنه، أو : "هو: اصطلاحًا 

التخییر فیه، وإن قوة الطلب تختلف في اللزوم وعدم اللزوم، لذا قالوا إذا كان طلب 

كان واجبا ، وإذا كان طلب الفعل غیر ملزم كان مندوبا.وكذلك طلب الفعل باللزوم 

الكف  باللزوم هو الحرام ، وإذا كان غیر ملزم فهو المكروه.والتخییر موضوعه 

1المباح."

الإباحة، وهي قسم من أقسام -كما مر سابقا-والعمل بالبصمة الوراثیة الأصل فیه

الأحكام التكلیفیة.

الوراثیة الأحكام الخمسة؛ فقد یكون حكمها الوجوب إذا لكن قد تعتري البصمة

كانت هي السبیل لبیان ومعرفة الحقیقة ،وإذا كانت طریقا لرد الحق أو تبرئة مظلوم، 

وإذا تعینت على بعض المتخصصین فإنه یجب علیهم العمل بها لتحقیق النفع 

للأمة.

وترتب علیها ظلم، أو وقد یكون العمل بها حراما إذا استغلت استغلالا سیئا

ارتكاب محرم أو إفساد في الأرض أو أثرت على استقرار المجتمع.

25أصول الفقھ للإمام أبو زھرة ص1
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وقد یكون العمل بالبصمة الوراثیة مندوبا إذا ترتب على العمل بها مضار وتدخل 

في قوله تعالى : 

1

یترتب علیه قد وقد یكون العمل بها بالبصمة الوراثیة  مكروها، إذا كان العمل بها 

ضرر ولو قلیل.

2وتكون مباحة إذا اعتادها الناس ولم یكن ثمة ضرر علیهم.

: الأحكام الوضعیة للبصمة الوراثیة لثالمطلب الثا

خطاب االله المتعلق بجعل الشيء سببا ":عرف الأصولیون الحكم الوضعي بأنه 

لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو كون الفعل صحیحا أو فاسدا أو رخصة أو 

3عزیمة أو أداء أو إعادة أو قضاء إلى غیر ذلك.

به الأحكام الشرعیة التكلیفیة بما یتصل بها من قال الإمام أبو زهرة : هو ما ربط االله

4أسباب موجبة لها، وشروط لتحققها وموانع إن وجدت زال أثر السبب.

والحكم الوضعي بمقتضى هذا التقسیم ینقسم إلى ثلاثة أقسام : سبب وشرط ومانع.

1فإذا وجد السبب وتحقق الشرط، وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي.

77الحج : 1
92البصمة الوراثیة د/ نصر فرید واصل ص 2
135الوجیز في أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي ص3
والعلماء یطلقون على ھذا النوع الحكم الوضعي أو خطاب الوضع 4

كما یطلقون علیھ خطاب الأخبار أما وجھ تسمیتھ بخطاب الوضع 
:الطوفي الحنبليالإمام یقول  أما معنى الوضع فھو إن الشرع "

وضع ، أي شرع أمورا سمیت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند 
و نفي فالأحكام توجد بوجود وجودھا أحكام الشرع من إثبات أ

الأسباب والشروط وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب 
"والشروط شرح مختصر الروضة لسلیمان عبد القوي ینظر [.
:الطبعةالرسالة مؤسسة1ط–، مؤسسة الرسالة 1/411الطوفي 
م1987/ھـ1407،الأولى
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إذا ثبت علمیا أن البصمة الوراثیة ذات نتائج یقینیة، وإنها محقق الهویة للإنسانف   

فإنها وفقا لذلك تتردد من ناحیة التكییف الفقهي الأصولي بین كونها سببا وشرطا 

2ومانعا.

الفرع الأول : البصمة الوراثیة سبب شرعي

.یطلق على كل ما یتوصل به إلى مقصود ما:السبب لغة

في كتابه الأحكام بقوله : ( كل وصف ظاهر 3فقد عرفه الآمدي:وفي الاصطلاح

4منضبط دلّ الدلیل السمعي على كونه معرفا بحكم شرعي

ولما كان الأصولیون یطلقون السبب على العلة حدّوه بحدّها فقالوا : ( ما یلزم من

وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

ل إثباتا الهویة الحقیقیة للشخص، ولذا فهي تعد سببا شرعیا، لما والبصمة الوراثیة تمث

یترتب على إثبات الهویة من آثار إذا لم یوجد مانع من ذلك.

رتب ن اكتشاف الهویة الحقیقیة للإنسان یعد سببا شرعیا تتأولقد اعتبر الفقهاء قدیما 

:علیه الكثیر من الأحكام منها

49أصول الفقھ أبو زھرة ص1
26د/فؤاد عبد المنعم ص البصمة الوراثیة2
الدین علي بن أبي علي بن محمد بن  فأبو الحسن سیالآمدي :3

سالم الثعلبي، أصولي، كان حنبلیًا، ثم تحول إلى المذھب 

الشافعي. قَدِمَ بغداد فتعلم القراءات، وبرع في الخلاف، وتفنن 

كتبھ: الإحكام أھم من  في أصول الدین وأصول الفقھ والفلسفة. 

.أصول الأحكام، وأبكار الأفكار في علم الكلام ولباب الألبابفي 

الإحكام -غایة المرام في علم الكلاممن مؤلفاتھ : .ھـ-631توفي

4/332الأعلام ینظر[.في أصول الأحكام للآمدي
1/127الأحكام للآمدي 4
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من النسب أو الرضاع ،فإن ذلك یكون سببا *إذا ثبت أن الزوجة أخت لزوجها

شرعیا لوجوب التفریق بینهما.

*تحقق هویة المفقود واكتشاف حیاته سبب شرعي في حقه في المیراث واسترداد 

زوجته. 

*اعتبر الفقهاء قول القائف سببا لإثبات النسب، اعتماد على الشبه الظاهري.

محارم وغیرها..،فكذلك تحقق من هویة ویترتب علیه جملة من الآثار في المیراث وال

1المفقود واكتشاف حقیقته سبب شرعي في حقه من المیراث واسترداد زوجته.

وبناء على ما سبق تكون البصمة الوراثیة  والتي هي ذات دلالة علمیة قطعیة 

یقینیة ي إثبات الهویة ، سبب لحسم نزاع النسب ، وفسخ نكاح المحارم والاعتراف 

2فقود وغیر ذلك من الأحكام.بعودة الم

الفرع الثاني : البصمة الوراثیة شرط شرعي

والجمع أشراط ومنه قوله تعالى : .بفتح الراء : العلامة-والشرط لغة 

.3أي علاماتها.

.ومنه سمي الشرط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة یعرفون بها

:اصطلاحا

لقد تنوعت عبارات الأصولیین في تعریف الشرط ، ومن أبرز هذه التعریفات وأشهرها

وهو وصف ظاهر منضبط یلزم من عدمه عدم الحكم ولا یلزم من وجوده وجود ":

-229ھلالي صالبصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة لسعد الدین1
93نصر فرید واصل ص .البصمة الوراثیة د

93المرجع نفسھ د/ نصر فرید واصل ص 2
19سورة محمد 3
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وقیل : هو ما لا .ویكون خارجا عن حقیقة المشروطالحكم ولا عدم وجوده لذاته ، 

1.یوجد المشروط مع عدمه،لكن لا یلزم أن یوجد عند وجوده

والفرق بینه وبین السبب أن الشرط إذا وجد لا یستلزم وجوده وجود الحكم، فلا یلزم 

من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة، ولا یلزم من وجود الشاهدین وجود عقد 

ویلزم من عدمه عدم الحكم إلا ،ب فإنه یلزم من وجوده وجود الحكمأما السبالزواج. 

إذا وجد المانع،فإذا كان وقت الصلاة فقد وجبت الصلاة ، وإذا كان رمضان  فقد 

2وجب الصیام.

ومن المقرر شرعا أن السبب إذا كان متوقفا على شرط فلا یصح أن قع المسبب 

یث كونها دلیلا حسیا مادیا في تحدید الهویة دون الشرط، والبصمة الوراثیة من ح

3الشخصیة، فإنها تعد شرطا شرعیا لقبول الأدلة الظنیة.

وهناك شواهد كثیرة من أقوال الفقهاء تدل على الاحتكام إلى الدلیل الحسي في قبول 

الأدلة الظنیة بمعنى أن شرط قبول الدلیل الظني عدم معارضته للدلیل الحسي ومن 

  ذلك :

ادعاء النسب بالفراش الشرعي مردود إذا لم یصدقه الحس، كما لو أتت بولد /أن 1

لأقل من ستة أشهر، فقد حكم الفقهاء بإنكار النسب في هذه الحالة مع الإجماع على 

: ﴿الولد ي االله عنها : قال رسول االله ضثبوت النسب بالفراش لحدیث عائشة ر 

4للفراش وللعاهر الحجر.﴾

أصول الفقھ  أبو زھرة ص ،137الوجیز لوھبة الزحیلي ص ینظر1
54
54المرجع نفسھ ص أبو زھرة 2
232البصمة الوراثیة د سعد الدین ھلالي ص3
، 1948برقم:  2/725أخرجھ البخاري في كتاب  تفسیر المتشابھات4

2/108ومسلم كتب الرضاع، باب : الولد للفراش وتوقي الشبھات
1457برقم: 
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1واتفقوا على أن الولد لا یلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر...قال ابن رشد : 

ویقول الشیرازي الشافعي : إذا كان الزوج صغیرا لا یولد لمثله لم یلحقه، لأنه لا 

2یمكن أن یكون منه.

/ الإقرار كدلیل لا یؤخذ به إذا عارضه الحس أو العقل.2

ة ومعارضتها للحس والعقل./ما قرره الفقهاء أن الشهادة لا تقبل عند التهم3

ومما سبق ذكره یتضح أن الفقهاء وضعوا شروطا لقبول الفراش الشرعي، وشهادة 

.زمن أهم تلك الشروط ألا یخالف إیمانهم حسا وعقلا.الإقرارات.الشهود، وقبول 

وحیث أن البصمة الوراثیة قد ثبتت حقیقتها العلمیة، وفعالیتها ، فیمكن اعتبارها 

3خذ بالأدلة المعروفة كالفراش والبینة والإقرار...شرطا لصحة الأ

الفرع الثالث : البصمة الوراثیة مانع شرعي

الحائل بین الشیئین . وهو أن تحول بین الرجل وبین الشيء الذي :المانع في اللغة

یریده فیقال : " منعه الأمر ومنعته منه فهو ممنوع " أي : محروم والفاعل مانع ، 

وجمعه منع للتحریك ، والمنع خلاف الإعطاء ورجل منوع بصیغة مبالغة أي ظنین 

.4قال تعالى : ممسك

فقد عرفه ابن السبكي بقوله : " هو الوصف الوجودي الظاهر :وأما في الاصطلاح

5كالأبوة في القصاصالمنضبط المعرّف لنقیض الحكم 

142ص4بدایة المجتھد لابن رشد ج 1
120ص 2المھذب للشیرازي ج2
96الوراثیة د/ فرید واصل ص البصمة 3
21المعارج4
ولي الدین أبي زرعة العراقي لغیث الھامع شرح جمع الجوامعا5
44ص
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وعرفه القرافي بقوله : " ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم 

."1لذاته

.للحكم ومانع للسببوینقسم المانع إلى قسمین : مانع 

هو الوصف الظاهر المنضبط الذي یلزم من وجوده عدم :مانع للحكم:القسم الأول

:الحكم وبهذا المعنى جاء تعریف الأصولیین له ومن أمثلته ما یأتي

قتل الوارث لمورثه عدوانا ، فإنه مانع من المیراث ، وإن تحقق سببه ، وهو -1

الوارث ، رت شروطه ، وهي تحقق موت المورث قبل موت القرابة أو الزوجیة وتواف

.واتحاد الدین

–، فإنها مانعة من ثبوت القصاص عند الجمهور من الفقهاءأبوة القاتل للقتیل-2

.، وتوافرت شروطهوهو القتل العمد العدوان–وإن تحقق سببه

سببه ، وهو وجود الحیض والنفاس ، فإنه مانع من وجوب الصلاة ، وإن تحقق-3

 . الوقت

:مانع للسبب:القسم الثاني

وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي یلزم من وجوده عدم السبب .

:ومن أمثلته ما یأتي

وجود الدین على من ملك نصابا من الأموال التي تجب فیها الزكاة ، فإن ملك -1

والغني مطالب النصاب سبب لوجوب الزكاة ، لأن ملك النصاب مظنة الغنى ، 

بعون الفقیر ، ووجود الدین على من ملك نصابا مانع من تحقق هذا السبب ، لأن 

ما یقابل الدین من المال لیس مملوكا للمدین على الحقیقة ، نظرا لتعلق حقوق 

.الدائنین به

82القرافي :شرح تنقیح الفصول ص1
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حریة المعقود علیه في البیع ، فإنها تمنع من تحقق سبب الملك ، وهو البیع ، -2

1ن بیع الحر باطلا لوجود المانع من انعقاده ، وهو حریة المعقود علیه.ومن ثم یكو 

مما سبق یعلم أن البصمة الوراثیة تعد دلیلا حسیا  لتحدید هویة الشخص، فهي تعد 

2لذلك مانعا من قبول الأدلة الظنیة كالفراش والشهادة والإقرار إذا تعارضت معها.

حسیا وعلمیا وقطعیا في تحدید الهویة فالبصمة الوراثیة من حیث كونها دلیلا

الشخصیة للإنسان، تدور بین السبب والشرط والمانع ، فتكون سببا إذا رتب الشارع 

الحكم على دلیل حسي ، كما في حالة ثبوت النسب بین المتنازعین في وطء الشبهة.

وتكون البصمة الوراثیة شرطا في كل ما وضع الشارع لقبوله شرط موافقة الحس 

العقل، كما في حالة ثبوت النسب بالفراش، ومانعا شرعیا من قبول كل ما وضع له و 

3،شرط موافقة الحس في تحدید الهویة الشخصیة إذا تعارضت البصمة الوراثیة معه.

: المستند الفقهي لحجیة البصمة الوراثیة:رابعالمطلب ال

نقسم الفقهاء في حجیة البصمة الوراثیة إلى فریقین.ا

: یرى أصحابه أن البصمة الوراثیة هي من القرائن القویة القطعیة : الفریق الأول أولا 

الدلالة على المقصود ، واحتجوا بما یلي : 

/ أن المقصد الشرعي من البینّة هو ظهور دلیل واضح بیّن، یدل على صاحب 1

الحق أو الجریمة، أو الأبوة الحقیقیة في النسب.

، فهو دلیل صالح لأن یقضي به القاضي، ق ویظهرهلبینة هي كل ما یبین الحفا

1ویستند علیه في الحكم إلا إذا وجد معارض قوي.

139ینظر الوجیز في أصول الفقھ ص-1
96البصمة الوراثیة  د/ نصر فرید واصل ص -2

973صالمرجع نفسھد/ نصر فرید واصل 
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البینة اسم لكل ما یبین الحق ویظهره، ومن خصها بالشاهدین :یقول الإمام ابن القیم

أو الأربعة، أو الشاهد لم یوفِّ مسماها حقَّه. ولم تأت البینة قط في القرآن مراداً بها 

صلى االله –الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدلیل والبرهان، كذلك قول النبي 

وغیره، المراد به أن علیه ما یصحح دعواه 2: "البینة على المدعي" –علیه وسلم 

3لیحكم له)

والبینة عندهم اسم لما یبین الحق . وبینهم نزاع في تفاریع ذلك ; وقال ابن تیمیة : [..

فتارة یكون لوثا مع أیمان القسامة . وتارة یكون شاهدا ویمینا . وتارة یكون دلائل 

4غیر الشهود كالصفة للقطة ..]

الإمام ابن القیم في القول بحجیة الفراسة والقیافة والقرائن والشواهد في وقد فصَّل 

كتابه الطرق الحكمیة وفي السیاسة الشرعیة، وأقام الحجج والبراهین على حجیتها من 

  ذلك :

قصة سلیمان في المرأتین اللتین ادعتا الولد، فقال سلیمان ائتوني بسكین أشقه -

الكبیرة بذلك، وبشفقة الصغرى علیه وامتناعها على بینكما .... فاستدل برضا 

أنها أمه.

بوجوب اللوث في القسامة بخمسین یمینا، فیستحقون دم القتیلحكم النبي -

68الوراثیة د/ على القره داغي ص البصمة 1
�ϥ�˯ΎΟ�Ύϣ�ΏΎΑˬଲ�ϝϮγέ�Ϧϋ�ϡΎϜΣϷ�ΏΎΘϛ�ϲϓ�ϱάϣήΘϟأخرجھ2

وابن ماجھ ،كتاب الأحكام،باب -1340البینة على المدعي رقم ح: 
. الحدیث صححھ الالباني قال : 2321البینة على المدعي رقم ح: 

, وآخر للحدیث شاھد من حدیث ابن عباس بإسناد صحیح صحیح ...
من حدیث ابن عمر بسند جید. [ینظر إرواء الغلیل في تخریج 

]8/279لمحمد ناصر الدین الألباني أحادیث منار السبیل
12الطرق الحكمیة ص 3

35/392مجموع الفتاوى ج 4
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تحلفون خمسین یمینا وتستحقون قاتلكم أو «حیث جاء في الحدیث : 

1.»صاحبكم

ج لها ولا وحكم عمر رضي االله عنه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زو -

سید.

ولم تزل الأئمة والخلفاء یحكمون بالقطع إذا كان المال -رحمه االله-قال ابن القیم 

المسروق مع المتهم.وهذه القرینة أقوى من البینة والإقرار، فإنهما خبران تطرق إلیهما 

2الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صریح لا یتطرق إلیه شبهة.

أو الأربعة لحق ویظهره، ومن خصها بالشاهدین كل ما یبین اوبالجملة فالبینة اسم ل

أو الشاهد ..ولم تأت البینة قط في القرآن قط مرادا بها الشاهدان وإنما یراد الحجة 

3والدلیل والبرهان.

فإذا كان الأمر كذلك في مثل هذه القرائن، فإن موضوع البصمة الوراثیة أقوى بكثیر 

ومن الإقرار، في حین إن نسبة –الصدق والكذب التي تمثل-منها ومن الشهادة 

الكشف عن طریق البصمة الوراثیة قطعیة أو شبه قطعیة على الأقل.

ثة دون /ومن جهة أخرى فإن القوانین والأعراف السائدة تقبل الیوم بالأدلة الحدی2

: بصمات الأصابع والصور الشخصیة على جوازات السفر، وبطاقات إنكار مثل

والتوقیع الخطي والتوقیع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونیة....وهذه كلها الشخصیة، 

أخذ بها الفقه الإسلامي المعاصر، فكذلك استخدام البصمة الوراثیة في مجالات كثیرة 

منها الطب والجنائي والنسب..وغیرها.

الحدیث أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في كتاب القسامة  والمحاربین 1
وأخرجھ البخاري في -1669باب القسامة ح  -والقصاص والدیات

عن سھل بن أبي 7192كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عمالھ ح
"أَتَحلِْفُونَ، وَتَستَْحقُِّونَ دَمَ صاَحبِكِمُْ "-حتمة بلفظ

6الطرق الحكمیة ص 2
71ینظر البصمة الوراثیة د/ على القره داغي ص 3
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ولا شك أن مرونة الفقه الإسلامي وقرته على استیعاب هذه المستجدات من خلال 

1اعده وكلیاته ومبادئه العامة.قو 

یرى أن البصمة الوراثیة لا ترقى إلى مستوى القرائن القطعیة، ثانیا الفریق الثاني :

إن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة وغیرها، مهما :2یقول د/ عمر بن  السبیل

ا بلغت من الدقة  والقطع بالصحة في نظر المختصین ،إلا أنها تظل محل شك؛ لم

علم بالاستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفة في الطب وغیره یظهر مع 

3التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن، إبطال بعض ما كان  یقطع بصحته علمیا.

الرأي الراجح : الذي علیه أكثر أهل العلم أن البصمة الوراثیة من القرائن التي تكاد 

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بقولها : " إن البصمة تكون قطعیة، وهذا ما أیدته

الوراثیة من الناحیة العلمیة، وسیلة لا تكاد تخطيء في التحقق من الوالدیة 

البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة، ولاسیما في مجال الطب الشرعي،وهي لا ترقى 

إلى مستوى القرائن القطعیة."  

ع بها، وأید أیضا هذا الموقف المجمع الفقهي بمعنى أنها یغلب على الظن القط

لرابطة العالم الإسلامي شریطة استیفاء شروطها الكاملة. 

18المنعم صینظر أثر البصمة الوراثیة  دا فؤاد عبد 1
 من رمضانبالقصیمالسبیل،ولد محمد بن عمر ھو:السبیل مرع 2

فأبوه الشیخ محمد السبیل إمام وخطیب المسجد ھـ1377 سنة
المسجد في والتدریسالإمامةبمھامقیامھالحرام من وظائفھ:  

ଲرحمھ توفي أنإلىالحرام
وھيمقارنة/فقھیةدراسةاللقیطالطفلأحكام-مؤلفاتھ: من

.الماجستیررسالة
المسائل)بینالفرق في الدلائل(إیضاحكتابوتحقیقدراسة-

-الدكتوراه،رسالةوھيالحنبلي،الزریرانيالرحیم لعبد
والجنایةالنسب في استخدامھامشروعیةومدىالوراثیةالبصمة

 توفيالإسلاميالعالملرابطةالفقھي للمجمع قدمھ بحث وھو،
من موقع  ھـ18/12/1422الموافقالسبتیوممرورحادث ثرإ

/http://o.alsubail.af.org.saالشیخ على الانترنیت
4ینظر أثر البصمة الوراثیة د/نذیر حمادو ص3
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جاء في توصیاته : البصمة الوراثیة إذا استوفت الشروط الكاملة واجتنبت الأخطاء 

البشریة ؛فإن نتائجها تكاد تكون قطعیة في إثبات نسب الولد إلى الوالدین، أو نفیها 

1%99.9وتصل نتائجها إلى عنها، 

لبصمة الوراثیة االمبحث الرابع : شروط وضوابط العمل ب

اشترط الفقهاء المعاصرون شروطا للعمل بالبصمة الوراثیة، ووضعوا لها 

ضوابط حتى تحقق النتائج المرجوة منها.

المطلب الأول :  شروط العمل بالبصمة الوراثیة 

توافرها في خبیر البصمات، وشروطا أخرى في البصمة هناك شروطا لا بد من 

الوراثیة.

:  شروط خبیر البصماتالفرع الأول

یشترط في الطبیب الذي یقوم بتحلیل البصمات الوراثیة ما یلي :

/ الإسلام: وهو شرط لإجراء الأحكام الشرعیة في النسب وغیره، بالنتیجة التي 1

الوراثیة واكتشافها مما سبق إلیه غیر یقدمها الطبیب. ورغم أن تحلیل البصمة

المسلم، إلا أن تعلمها ممكن وواقع، ولذا یقدم المسلم على غیر المسلم.

ویجوز عند الضرورة قبول تحلیل غیر المسلم، إذا تعددت التحالیل وأمنت تهمة 

1الهوى أو التعصب ضد المسلمین،كما في تحلیل الجثث عند الحوادث وغیرها.

المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في توصیات مؤتمر ینظر 1
ندوتھا الحادیة عشر المتعلقة بالجینوم البشري العلاج الجیني 

المنعقد
م1419/1998جمادى الثانیة 25-23بالكویت بین 
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وهو شرط اشترطه الفقهاء قدیما في القائف، ومن باب أولى اشتراطه في /العدالة : 2

خبیر البصمات، بأن یكون معروفا بالصلاح والتقوى، غیر مجاهر بالكبائر أو مصرا 

على الصغائر.

/ الخبرة والتجربة : یجب أن یكون العامل على تحلیل البصمة الوراثیة من 3

، وممن یشهد لهم بالتقدم العلمي، ویعلم ذلك أصحاب الخبرة العالیة والمستوى الرفیع

بشهاداته، أو بأي وسیلة لتعلم دقته من عدمها؛ لأن نتائج التحلیل تتوقف علیها 

2مصالح العباد.

/انتفاء التهمة : ینبغي أن یقبل قول الخبیر في البصمات الوراثیة إذا كان یجر 4

الدیه أو أحد أقاربه. بذلك لنفسه نفعا أو یدفع عنها ضرر، ولا یقبل حكمه لو 

/التعدد : والمقصود بالتعدد هو تعدد الخبراء الفنیین القائمین على العمل بالبصمة 5

الوراثیة، خاصة في القضایا المهمة التي تنبني علیها أحكام شرعیة؛ كإثبات النسب 

أو نفیه، أو تحدید الجاني في قضایا الاغتصاب.

سم العلماء في هذا الشرط على فریقین:لكن هذا الشرط لیس محل اتفاق فقد انق

الفریق الأول : یرى ضرورة أن یكون العاملون على تحلیل البصمة الوراثیة أكثر من 

خبیر واحد، وذلك قیاسا على الشهادة ، وخاصة في القضایا المهمة كإثبات النسب 

3اونفیه كما یراه الدكتور علي القره داغي والدكتور عبد الستار سعید...وغیرهم

حجة الفریق الأول :

ینظر البصمة  الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منھا 1
146في جوانب النسب والجرائم د عبد الستار سعید ص

ینظر المرجع نفسھ2
34صینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة3
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/ أن البصمة الوراثیة مثل الشهادة قال االله تعالى : واستشهدوا شهیدین من 1

رجالكم.فلم یقبل الشارع أقل من شاهد من القضایا الشرعیة.

// أن الفقهاء قدیما اشترطوا التعدد لقبول قول القائل في القیافة، فمن باب 2

أولى اشتراطها في خبیر البصمات.

// وعقلا فإن ما یقتضیه حال الناس من شیوع الإهمال وإتباع الأهواء، 3

خاصة في إثبات النسب، أو نفیه، أو تحدید الزاني، وهو ما یجعل اشتراط التعدد أمر 

مهم.

یرى جواز الأخذ بقول الواحد وذهب إلى هذا القول الدكتور وهبه :الفریق الثاني

الزحیلي وسعد الدین هلالي...

ا الفریق : أن الكثیر من الفقهاء قدیما أخذوا بقول القائف الواحد؛كالشافعیة حجة هذ

والحنابلة والأوزاعي والظاهریة، فمن باب أولى البصمة الوراثیة؛ لأنها أوثق من 

1دقة منها ونتائجها قطعیة.وأكثر القیافة

وأجابوا على قیاس البصمة على الشهادة أن التعدد في الشهادة لنقصان العقل 

قال تعالى : والدین في النساء

.2.وهذه الحكمة منتفیة في البصمة الوراثیة

وأجیب : بأن الحكمة في التعدد لیست لنقصان العقل والدین عند النساء، بل اشترطه 

.1في الرجال أیضا قال االله تعالى : 

2.فهي أیضا لزیادة التوثق ودفع الظنون

36ینظر المرجع السابق ص1
282البقرة 2
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الراجح ما ذهب إلیه الفریق الأول یقول الدكتور عبد الستار الراجح في المسألة : 

سعید : التعدد شرط مهم خاصة في القضایا المهمة، كإثبات النسب أو نفیه أو 

تحدید الزاني في الاغتصاب وغیر ذلك من القضایا المهمة، وخاصة مع شیوع 

تشدد في وكلما3الإهمال واتباع الأهواء في عصرنا، وخشیة ضیاع حقوق الناس. 

أمر البصمة الوراثیة وشروطها كلما ضمن عدم وقوع الزلل فیها.

: شروط العمل بالبصمة الوراثیة. الفرع الثاني 

إذا استوفت البصمة الوراثیة الشروط السابق ذكرها في خبیر البصمات، ثم 

یشترط تقررت نتائجها إثباتا أو في النسب وما یتبعه من المجالات الطب والجنایة.. ف

للعمل بها الشروط التالیة :

/ألا تخالف البصمة الوراثیة أصلا شرعیا مقررا به  : فمن المتفق علیه بین 1

الفقهاء قدیما وحدیثا ان الفراش هو الأصل المقرر في إثبات النسب، فلا یعارضه 

غیره من الطرق كالإقرار والقیافة والبصمة الوراثیة ....؛لأن الفراش أقوى سبب 

بات النسب، لحدیث عائشة رضي االله عنها الولد للفراش.لإث

لم یعتبر دلیل الشبه معارضا للأصل بل أهدره وجه الاستدلال منه : أن النبي 

4الولد للفراش. عندما رأى شبیها بینا بعتبة فقال 

/ألا تخالف نتائج البصمة الوراثیة حكما عقلیا، فلو جاءت نتائجها بما 2

ع الشرع والعقل فیجب عدم العمل بها؛كإثبات بنوة مولود لصبي دون البلوغ، یتنافى م

أو كما لو ادعت امرأة على رجل بالزنا، وجاءت  بمولود تنسبه لهذا الرجل، وكان 

282البقرة 1
والبصمة –242ینظر البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة ص2

10الوراثیة د.الزحیلي ص
146ینظر أثر البصمة الوراثیة د عبد الستار سعید ص3
147المرجع نفسھ 4
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الرجل مسافرا في بلاد بعیدة، ولم یثبت اللقاء بینهما، أو كنسبة  الزنا لشخص 

..وغیر ذلك ،فنتائج البصمة الوراثیة مجبوب أو قتل لشخص  لدیه شلل قبل الحادثة.

1.في جمیع هذه الحالات غیر مقبولة شرعا وعقلا

المطلب الثاني : الضوابط الشرعیة للعمل بالبصمة الوراثیة.

من أجل ضمان نتائج سلیمة وقطعیة للبصمة الوراثیة، ذكر الفقهاء المعاصرون لها 

ضوابط لا بد من تحققها، حتى یمكن الأخذ بنتائجها.

وأهم هذه الضوابط :

/الالتزام بالصدق والأمانة في أداء العمل :1

ما أنه یترتب على تقریر خبیر البصمات   تطبیق شرع االله تعالى في مجال النسب 

أو في المجال الجنائي، ما قد یؤدي إلى إدانة شخص والحكم علیه بناء على هذا 

ق أو القاضي بمثابة عهد منه على التقریر؛ ولذا كان حلف الخبیر والتزامه أمام المحق

الوفاء بعلمه.

وهذا العهد منه یتطلب الوفاء في فحص البصمة الوراثیة، وهو مسؤول عن ما یدونه 

في تقریره لما  تسفر عنه نتائج الفحص.

ولذا فإن 2قال االله تعالى : 

حلف الیمین أمام القاضي من الأمور المطلوبة في خبیر البصمات، حتى یتذكر أنه 

صاحب أمانة لابد له من أدائها إلى أصحابها، وأولهم االله تعالى، حتى یتحرى الدقة 

19ینظر  البصمة الوراثیة د.فؤاد عبد المنعم ص1
34الإسراء :  2
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، قال االله تعالى : ذلك 1ویبتعد عن الزور الذي أمر االله تعالى بالابتعاد عنه واجتنابه

2خیر له عند ربه.ومن یعظم حرمات االله فهو 

بعد التزام خبیر البصمات بالأمانة  والدقة في العمل، تقدیم تقریر مكتوب :  /2

فإن المطلوب منه تقدیم تقریر مكتوب حتى تكون معلوماته مؤكدة لا خلاف فیها، ولا 

تتغیر بمرور الوقت.

:مصداقا لقول االله تعالى في آیة الدین

3عمل بذلك فاتخذ علیا وزید بن ثابت كتابا والنبي

4له.

یجب توثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمات بدءا من نقل العینات إلى /3

ظهور النتائج النهائیة.

تحالیل البصمة الوراثیة بطرق متعددة، وبعدد من المخابر العلمیة ضمانا / عمل 4

لصحة النتائج.

/ من الضوابط الهامة أیضا أن یتم تحلیل البصمة الوراثیة بأمر من الجهات 5

5القضائیة،وهذا حتى یعطي لتقریر الخبیر قوة في الإثبات.

ضوابط للعمل بالبصمة /المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وضع6

الوراثیة منها:   لا یجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثیة في الأغراض 

الشریرة والعدوانیة ولكل ما یحرم شرعا.

وما بعدھا19البصمة الوراثیة د فؤاد عبد المنعم ص1
29الحج : 2
282البقرة :3
20المرجع السابق د. فؤاد عبد المنعم ص4
192ینظر البصمة الوراثیة د. عمر السبیل ص 5
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و جاء في الفقرة الخامسة  من هذا القرار : لا یجوز إجراء أي بحث أو القیام بأي -

ورة، وبعد إجراء تقویم دقیق معالجة أو تشخیص یتعلق بمورثات إنسان إلا لضر 

وسابق للأخطار والفوائد المحتملة والمترتبة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على 

الموافقة المقبولة شرعا، مع  الحافظة على السریة الكاملة للنتائج، ورعایة لأحكام 

الشریعة الإسلامیة الغراء، القاضیة باحترام الإنسان وكرامته.

وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى االله تعالى لاستشعار وأوصى المجلس للأطباء

رقابته، والبعد عن الأضرار بالفرد والمجتمع.

:مي في الدورة السادسة عشر أیضاوأوصى مجمع الفقهي الإسلا-

بتكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة في كل دولة یشترك فیها المختصون - أ/ 

وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثیة الشرعیون، والأطباء، والإداریون، 

واعتماد نتائجها.

وضع آلیة دقیقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما یتعلق بالجهد -ب/

1البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثیة ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع.

یة احتیاطا، أن تكون اشترط الفقهاء المعاصرون للعمل بالبصمة الوراث/7

المختبرات والمعامل الفنیة تابعة للدولة وتحت رقابتها، حتى لا یتم التلاعب فیها 

2لمجرد المصالح الشخصیة والأهواء الدنیویة، وبالتالي یكون النسب عرضة للضیاع.

/ أن تكون هذه المختبرات والمعامل الفنیة مزودة بأحسن الأجهزة،ذات التقنیات 8

والمواصفات الفنیة القابلة للاستمراریة، والتفاعل مع العینات والظروف العالمیة، 

1المحیطة بها في الدولة.

-21/26مكة المكرمة 16الدورة –الفقھ الإسلامي ینظر مجمع 1
ھـ1422

34والبصمة الوراثیة وأثرھا ص-192ینظر د. عمر السبیل ص 2
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وهذه الشروط والضوابط لا تتعارض مع الإسلام، ویبقى انتشارها وشروع العمل بها 

في بلاد الإسلام شرط أساسي لاعتمادها والأخذ بها شرعا. 

البصمة الوراثیةالمطلب الثالث : مدى مسؤولیة الخطأ في 

كغیرها من التقنیات العصریة تخضع لعمل الإنسان، وبالتالي قد البصمة الوراثیة 

یقع فیها الخطأ، فما مدى مسؤولیة الخطأ في تحلیل البصمة الوراثیة؟

وقد ناقش المجمع الفقهي بمكة المكرمة هذه المسألة، ونسب الخطأ إلى القائمین 

الوراثیة ذاتها.علیها، ولیس على البصمة 

: أن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا 2جاء  في القرار السابع للمجمع الفقهي

من حیث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري ، وعوامل التلوث..ونحو ذلك.

وبالتالي یمكن حصر  مسؤولیة الخطأ في البصمة الوراثیة إلى أمرین :

لفنیة. : قصور في الجوانب العلمیة واالأول

: قصور في الجوانب الإجرائیة الشرعیة والقانونیة.الثاني

فوقوع الخطأ یمكن رده إلى أمرین : 

/إما إلى مسرح الجریمة في القضایا الجنائیة؛ كالزنا واللواط والاغتصاب 1

ة دور بارز في للبصمة الوراثیأن یكون والقتل...وغیرها من القضایا التي یمكن

أو  ،في طریقة الرفع، أورفع العیناتخطأ في  وقع ما لكن إذا التعرف على الجناة،

فقد یؤدي ذلك إلى أو غیرها من العوامل،...مثلاتعرض العینات للتلوث: كالرطوبة

فقدان الدلیل المادي، بسبب عدم أخذ الحیطة والحذر في موقع الجریمة. 

34البصمة الوراثیة وأثرھا ص1
القرار السابع  بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا 2
2لمجمع الفقھ الإسلامي ص16الدورة –
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عن طریق تزیف  ؛النوويالحمض أو تزییف تزویر ن العلماء أثبتوا إمكانیة كما أ

و اللعاب، مما قد یغیر من نتائج التحقیق.الدم، أ

جنسیة (/حقل البصمة الوراثیة  أي المعمل الذي یقوم بتحلیل عینات جمیع القضایا 2

أو جنائیة أو قضایا التنازع حول النسب، ویتمثل الخطأ في فساد العینات وعدم 

.وبالتالي یقع الخطأ في نتیجة البصمة صلاحیتها للتحلیل، أو في طریقة تحلیلها...

الوراثیة.

فمرجع الخطأ مرجعه إما مسرح الجریمة أو مختبر التحلیل، مما یعنى أن المسؤولیة 

كما حددها المجمع الفقهي هي في القائمین بهذا العمل الدقیق من الخبراء والأطباء 

قضایا قتل أو مما قد یسبب ضیاعا للحقوق أو اتهام أشخاص بریئین فيالشرعیین

1زنى أو سرقة.....

وبالتالي یجب على القاضي التدخل لإبطال هذا التحلیل وكل ما یبنى علیه من 

أحكام.

المبحث الخامس : البصمة الوراثیة وقضایا النسب الشرعي إثباتا ونفیا.

لقد أثبت العلم الحدیث مدى دقة البصمة الوراثیة وقطعیة نتائجها ، لذا فإن 

أغلب المحاكم والجهات الأمنیة في الدول الغربیة والعربیة اعتمدتها كوسیلة للتعرف 

على المجرمین، وعلى الجثث المتفحمة ، كما في حوادث سقوط الطائرات، وآخرها 

قتیل ، فقد لجأت 2000ا أكثر من التدافع في مشاعر منى والذي ذهب ضحیته

44-43ثیة وأثرھا ص ینظر البصمة الورا1
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السلطات السعودیة إلى تحلیل البصمة الوراثیة للتعرف على هویة الضحایا ،بمقارنتها 

مع أهالي الضحایا.

لكن یبقى التساؤل حول استخدامها والاعتماد على نتائجها في مجال النسب إثباتا 

وا إلى فریقین : ونفیا،  والمسألة فیها خلاف بین الفقهاء المعاصرین، وانقسم

الأول : القائلون بجواز استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب  المطلب

وأدلتهم 

ذهب أكثر الفقهاء المعاصرین ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، 

ودار الإفتاء المصریة ..إلى الاعتماد على تحلیل البصمة الوراثیة لإثبات النسب من 

لحقیقي، قیاسا على القیافة التي ذهب جمهور العلماء إلى مشروعیتها، الأب ا

والاعتماد علیها عند التنازع أو تساوي الأدلة أو تعارضها.

أدلة الفریق الأول :  استدل أصحاب هذا الرأي الفقهي على أدلة كثیرة منها : 

:من الكتاب : قال االله تعالى






1

تفید الآیات بوضوح اعتماد قدِّ القمیص وسیلة لمعرفة الصادق منهما من وجه الدلالة 

الكاذب في دَعواه، وهذا دلیل واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسیلة من وسائل 

الإثبات ومن هذه القرائن البصمة الوراثیة. 

28-26یوسف 1
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ونزع بهذه الآیة من یرى الحكم قال الإمام ابن عطیة في تفسیر هذه الآیات : 

: ومن العلماء من یحتج 2وقال ابن فرحون1لأمارة، من العلماء، فإنها معتمدهم.با

3بهذه الآیة فیرى جواز الحكم بالأمارات والعلامات فیما لا تحضره البینات.

ومن السنة : 

فقال: "یا عائشة دخل علي رسول االله ذات یوم مسرورا ":/حدیث عائشة أنها قالت1

المدلجي دخل فرأى أسامة وزیدًا وعلیهما قطیفة قد غطیا رؤوسهما ألم تري أن مجززًا 

4وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

كان أسامة «قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح، یقول: وفي سنن أبي داود : 

5»أسود شدید السواد مثل القار، وكان زید أبیض مثل القطن

وجه الاستدلال بالحدیث الشریف: جواز العمل بالقیافة، فإنه لما سمع الرسول

لا یسر إلا بالحق.بكلام القائف سر به  ، والنبي 

نبي االله صلى االله علیه وسلم عن المرأة ترى وفي روایة مسلم أن أم سلیم سألت /2

إذا رأت ذلك المرأة «في منامها ما یرى الرجل، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم:

فقالت أم سلیم: واستحییت من ذلك، قالت: وهل یكون هذا؟ فقال نبي االله »فلتغتسل

نعم، فمن أین یكون الشبه؟ إن ماء الرجل غلیظ أبیض، «صلى االله علیه وسلم: 

6»وماء المرأة رقیق أصفر، فمن أیهما علا، أو سبق، یكون منه الشبه

النبي اعتبر دلیل الشبه ، فیلزم اعتباره في إثبات النسب وجه الاستدلال منه : أن 

الشرعي وإلا لما كان للإخبار به فائدة یعتد بها.

/قوله صلى االله علیه وسلم: ((لا تنُكح الأیم حتى تُستأمَر، ولا تنُكَح البِكر حتى 3

7تُستأذَن))، قالوا: یا رسول االله، وكیف إذنها؟ قال: أن تسكُت.

3/236تفسیر ابن عطیة 1
سبقت ترجمتھ2
5أثر البصمة الوراثیة في إثبات نسب الولد غیر الشرعي ص3

)، 3555ح(4/189صفة النبي باب  - مناقبالبخاري كتاب ال4
2/2647باب العمل بإلحاق القائف الولد –مسلم كتاب الرضاع و
).1459ح(
2268ح رقم : 2/280أبي داوود باب في القافة ینظر سنن5
أخرجھ مسلم في كتاب الحیض باب وجوب الغسل على المرأة  6

)311بخروج المني منھا ح(
النكاح، باب لا ینكح الأب وغیره كفي الحدیث أخرجھ البخاري 7

، وأخرجھ مسلم ك النكاح 6569) وبرقم 4843البكر إلا برضاھا ح(
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یفید الحدیث بوضوح أن الرسول صلى االله علیه بالحدیث الشریف:وجه الاستدلال 

وسلم اعتمد سكوت البكر قرینةً قاطعة على رضاها بالزواج.

وهذه النصوص الشرعیة تفید مشروعیة الأخذ بالقیافة وبالقرائن في الأحكام الفقهیة، 

والبصمة الوراثیة أقوى هذه القرائن، وأكثرها دقة وقطعیة.

أجاز الفقهاء قدیما الأخذ بقول قیاس البصمة الوراثیة على القیافة ،فقد :من القیاس

القائف في إثبات النسب، فمن باب أولى الأخذ بالبصمة الوراثیة والتي وسیلة علمیة 

أكثر دقة.

وكما أجاز العلماء هویة الشخص بالوسائل العلمیة الحدیثة كبصمات الأصابع ، 

لخطي،...ولم ینكر أحد من أهل العلم، كذلك یجب والصور الشمسیة ، والتوقیع ا

الاعتماد على هذه الوسیلة الأكثر دقة وعلما في مجال النسب.

إضافة إلى ما سبق فالقاعدة الشرعیة : الأصل في الأشیاء الإباحة، تفید إباحة 

الاعتماد على البصمة الوراثیة في إثبات النسب ونفیه، خاصة وأنه لم یرد نص من 

1و السنة یمنعها، بل یجب الأخذ بها لكونها تحقق مصلحة شرعیة محققة.الكتاب أ

المطلب الثاني : القائلون بعدم جواز استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب

الفریق الثاني :ذهب فریق من الفقهاء المعاصرین إلى عدم جواز الاعتماد علیها 

في مجال النسب، فقد ورد عن لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكویتیة عدم جواز 

استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب تخریجا على مذهب الحنفیة القائلون بعدم 

جواز الأخذ بالقیافة. 

الثیب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، باب استئذان 
)1419ح(
6ینظر أثر البصمة الوراثیة د نذیر حمادو ص 1
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ریق الثاني : استدل القائلون بمنع استخدام البصمة الوراثیة في مجال النسب أدلة الف

بأدلة نقلیة وعقلیة.

من السنة : 

 ولد : االله رسولیافقالوسلمعلیه االله صلىالنبيأتىرجلا أن هریرةأبي /عن1

حمر:قالألوانها،ماقال:نعمقال:إبل،من لك هلفقال:أسود، غلام لي

ابنكلعلف قال عرق نزعه لعله قال ذلك فأنىقالنعمقال أورق منفیهاهلقال

1عرق. نزعه هذا

على الشبه لوجود الفراش، واعتبره لاغیا، وجه الدلالة منه : عدم اعتماد النبي 

2فكذلك لاعتبار للبصمة الوراثیة ولا غیرها من القرائن مع أدلة إثبات النسب.

لأن مذهب الحنفیة أن النسب لا یثبت بقول القافة؛ لأن الشرع حصر دلیل /2

الفراش، لقول النبي صلى االله علیه وسلم: "الولد للفراش"، وغایة القیافة النسب في 

إثبات المخلوقیة من الماء لا إثبات الفراش، فلا تكون حجة لإثبات النسب، وقد شرع 

االله عز وجل حكم اللعان بین الزوجین عند نفي النسب، ولم یأمر بالرجوع إلى قول 

 یثبت النسب إلا بالنكاح أو ملك الیمین لا القائف لأن مجرد الشبه غیر معتبر، فلا

.3بالبصمة الوراثیة ولا غیرها من القرائن والوسائل العلمیة

:الراجحالرأي 

الرأي الراجح في المسألة هو الرأي الأول الذي اعتمده أكثر الفقهاء المعاصرین لقوة 

الإسلامي.أدلتهم.وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم 

باب إذا عرَّض بنفي الحدود،الحدیث أخرجھ البخاري كتاب 1
) ومسلم في كتاب اللعان ح رقم ( 6884ورقم : ()6455الولد ح (

1500(
5/702ینظر المغني لابن قدامة 2
6/242. بدائع الصنائع: 70/ 17للسرخسي: المبسوط 3
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لكن یبقى الخلاف في منزلة البصمة الوراثیة بالنسبة إلى طرق إثبات النسب ونفیه.

المطلب الثالث : منزلة البصمة الوراثیة من وسائل إثبات النسب ونفیه

فقد انقسم العلماء المعاصرون إلى فریقین :

حققته الأدلة : قالوا بوجوب تقدیم البصمة الوراثیة لكونها تحقق ماالفریق الأول

الأخرى وزیادة، ولكون الطرق الأخرى لا تعدوا أن تكون عملا بالمشاهدة وتفسیرا 

لفقهاء قدیما الحكم بأبعد من ذلك، للنصوص بأدوات العصر، ولم یكن في مقدور ا

أن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والمكان والظروف في هذا إعمال للقاعدة : و 

1والأحوال.

لرأي  بأن القول بتقدیم كل دلیل علمي أو نظریة  حدیثة  یؤدي واعترض على هذا ا

إلى إبطال العمل بنصوص الكتاب والسنة.

، لا تقدم على الأدلة الشرعیة بصمة الوراثیة حكمها حكم القیافة: أن ال الفریق الثاني

حالة التعارض معها كالفراش في حالة الإثبات ولا اللعان في حال النفي، وحتى في 

وتقدم البصمة الوراثیة على القیافة والقرعة لدقتها وقطعیة نتائجها.تقدم علیها،لا 

وفیه أن النبي 2 : الولد للفراشوحجتهم : حدیث عائشة رضي االله عنها والذي فیه 

لم یعتبر دلیل الشبه مع الفراش بل أهدره.

أ، وهي ولأن النظریات العلمیة مهما بلغت من الدقة العلمیة تبقى معرضة للخط

وسائل ظنیة تبقى دائما محل بحث وتحقیق.

7یر شرعي صغ أثر البصمة الوراثیة في إثبات نسب الولد1
-2053أخرجھ البخاري في باب تفسیر المتشابھات حالحدیث 2

أخرجھ مسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبھات ومسلم 
1457رقم 
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في المسألة : الرأي الثاني هو الراجح فتأخذ البصمة الوراثیة حكم والرأي الراجح 

القیافة فلا تقدم على وسائل الإثبات القطعیة كالفراش ولا تعارضه.

الفصل الثاني :   وسائل إثبات النسب  وعلاقة البصمة 

الوراثیة بها وقد حوى  أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعریف النسب وأسباب ثبوته

المبحث الثاني : إثبات النسب بالفراش وموقف البصمة الوراثیة منه 

المبحث الثالث : البینة والإقرار وأثرهما في إثبات النسب وموقف 

البصمة الوراثیة منهما

المبحث الرابع: القیافة والقرعة وأثرهما في إثبات النسب وموقف 
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الفصل الثاني :   وسائل إثبات النسب  وعلاقة 

البصمة الوراثیة بھا 

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة وحرصت على سلامة الأنساب ووضوحها، فبینت

الطرق التي یثبت بها النسب، والطریق الشرعي لنفیه، وذلك كله من أجل كرامة 

الإنسان وبناء أسر ومجتمعات صالحة.

المبحث الأول : تعریف النسب وأسباب ثبوته
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قبل الحدیث عن طرق ووسائل إثبات النسب ونفیه، لابد من بیان حقیقة النسب 

وأسباب ثبوته.

ومظاهر عنایة الإسلام بهالمطلب الأول: تعریف النسب

: تعریف النسب :الفرع الأول

تعریف النسب لغة : النسب لغة بمعنى القرابة، یقال : بینهما نسب، أي :  -أولا :

قرابة ، سواء صار بینهما النكاح أم لا. 

وفي القرآن الكریم : 

1:النسب من لا یحل نكاحه، 2قال الفراء :

3والصهر من یحل نكاحه.

وأصل الكلمة من قولهم: نسبته إلى أبیه نسبا، ومن باب طلب بمعنى: عزوته إلیه.

: یكون من الأب 4قال ابن السكیتوالاسم : النسبة بالكسر، وتجمع على نسب، 

ومن قبل الأم، وقال بعض أهل اللغة : هو في الآباء خاصة على اعتبار أن المرء 

1إنما ینسب لأبیه فقط ولا ینسب لأمه.

)54الفرقان الآیة (1
�ϰϴΤϳ�ϰϟϮϣ�ˬϲϤϠϳΪϟ�έϮψϨϣ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΩΎϳί�ϦΑھوالفرَّاء: 2

بني أسد (أو بني منقر) أبوزكریاء، المعروف بالفراء: إمام 
الكوفیین، وأعلمھم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان یقال: 

الفراء أمیر المؤمنین في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء 
" و " خ-ما كانت اللغة. من كتبھ " المقصور والممدود 

[ینظر ھـ207توفي سنة .-المعاني " ویسمى " معاني القرآن 
دار العلم للملایین 145ص8الزركلي،خیر الدین ج –الأعلام 

).2002-بیروت:. (الطبعة الخامسة عشر
، دار الفكر دمشق، 349القاموس الفقھي ،سعدي أبو جیب ص3
1988-2/1408ط
یعقوب بن إسحاق، أبو یوسف، ابن السكیت ابن السكیت: ھو 4

،إمام في اللغة والأدب. أصلھ من خوزستان (بین البصرة وفارس) 
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فكلمة النسب في أصل اللغة بمعنى العزو إلى ؛ یقال : نسبته إلى بني فلان أي 

یه الآیة الكریمة.  عزوته إلیهم، وتأتي بمعنى القرابة كما دلت عل

ومن الألفاظ ذات الصلة بالنسب : 

العصبة : یقال عصب القوم بفلان: أحاطوا به، وبه سمیت العصبة، وهم قرابة -1

.2الرجل لأبیه

رقة القلب "والعطف ونحوهما من الشخص على من یضم، : في اللغة هي الرحم-2

3لكن خصت بعد بالقرابة من جهة النساء.

قرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم المصاهرة : القرابة ،والصهر -3

والصلة بین النسب والمصاهرة أنه یثبت ماء، والأصهار یقع عاما لذلك كلهالأح

4بالمصاهرة بعض أحكام النسب.

القریب النسب من الجد الأكبر. والقعدد: البعید النسب من الجد الأكبر،  :القعدد-4

5داد.وهو من الأض

وما یلاحظ أن هذه الألفاظ تجتمع مع النسب في معنى القرابة.

:ثانیا : تعریف النسب اصطلاحا

، من أھم كتبھ " إصلاح المنطق " قال المبرد: ما رأیت 
للبغدادیین كتابا أحسن منھ، و " الألفاظ " و " الأضداد " و " 

الأعشى تفسیر شعر أبي نواس " نحو ثمانمائة ورقة، و " شرح شعر
" و " شرح شعر زھیر " و " شرح شعر عمر بن أبي ربیعة " و " 

ھـ: 244عام -ଲ�ϪϤΣέ-شرح المعلقات " و " غریب القرآن " توفي 
]195ص8الأعلام  الزركلي ج [ینظر 

، لسان 2/602، المصباح المنیر : 1/131القاموس المحیط 1
252ص 2العرب ج

مؤسسة  672الحسین الرازي صمجمل اللغة لابن فارس، أبو 2
م1986-ھـ 1406-بیروت الطبعة الثانیة –الرسالة 

المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم د. محمد حسن 3
2010الطبعة: الأولى، -القاھرة–مكتبة الآداب  2/777حسن جبل 

م.
وزارة الأوقاف والشئون ینظر الموسوعة الفقھیة الكویتیة، 4

40/232الكویت-میة الإسلا
تھذیب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي،ت حقیق : محمد 5

الطبعة: -بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 1/138عوض مرعب
م2001الأولى، 
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یقوم تعریف النسب شرعا على المعنى اللغوي، فهو صلة الشخص بغیره على 

1أساس القرابة على صلة الدم.

: هو القرابة والمراد بها الرحم ، وهي لفظ یشمل كل من 2قال العلامة البقري 

3بینك وبینه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأب أمن جهة الأم

5النسب ما یرجع إلى الآباء4وقال الإمام القرافي:

النسب ما كان من نكاح صحیح لا فاسد.أن ویرى الإمام أبو بكر ابن العربي

:االله تعالىث یقول عند تفسیر قولحی


قال: هو عبارة عن مرج الماء بین الذكر 6

7، ولم یكن نسبا محققا.، فإن كان بمعصیة كان خلقا مطلقاوالأنثى على وجه الشرع

ینظر المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة 1
2الإسلامیة ، د.عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ،ط

315ص9ج1417/1997
لبقري ھو محمد بن قاسم بن إسماعیل البقري االبقري :2

مقرئ، من فقھاء الشافعیة. من أھل القاھرة.. نسبتھ ،الشناوي
غنیة «من آثاره:،من قرى مصر»دار البقر«أو »نزلة البقر«إلى 

القواعد ».«فتح الكبیر المتعال«، في التجوید.»الطالبین
1699-ھـ 1111،توفي سنةالقراء السبعة، في قواعد »المقررة

.7ص 7الزركلي، خیر الدین ج –الأعلام ینظر [م)
10حاشیة البقري على شرح الرحبیة للماردیني ص3
القرافي: ھو شھاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء 4

�ˬϱήμϤϟ�ϲΟΎϬϨμϟ�ϦϴϠϳ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ϥΎϤΣήϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�βϳέΩ·
للھجرة ، كان ملما 684للھجرة. المتوفى سنة 626ولد سنة 

لھ  –بعلوم شتى كالفقھ والأصول واللغة والأدب وعلم المناظرة
وأنوار -التنقیح وشرحھ-مصنفات كثیرة منھا : شرح المحصول

[ینظر الوافي بالوفیات والذخیرة ....-البروقوأنواء الفروق
]1/94والأعلام -1420/2000بیروت–دار إحیاء التراث 6/147للصفدي 

طبعة دار الغرب الإسلامي، 214ص4الإمام القرافي، جالذخیرة ،5

1/49ط

)54الفرقان الآیة (6
، طبعة دار الجیل 3/1426ینظر أحكام القرآن لابن العربي ج7

بیروت
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القرابة وهي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك مما سبق نخلص أن النسب اصطلاحا: 

1في ولادة قریبة أو بعیدة. وقال المالكیة هو الانتساب لأب معین.

و بالنظر في التعریفات السابقة نجد التقارب بین المعنیین الشرعي والمعنى لكلمة 

النسب، فكلاهما یلتقیان في معنى القرابة.

:الثاني : مظاهر عنایة الإسلام بالنسب الفرع

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بالنسب اهتماما بالغا ، باعتباره ركنا من أركان الأسرة 

المسلمة، التي هي لبنة من لبنات المجتمع، ودعامة من الدعائم التي یقوم علیها كل 

النسب مجتمع صالح، حیث أرست الشریعة الإسلامیة قواعدها وأسسها لحمایة

وحفظه من الفساد والرذیلة.

ولعل أهم وأبرز مظاهر اهتمام الشریعة الإسلامیة بالنسب النقاط التالیة :

الحث على الزواج والتأكید على الإشهاد علیه وإشهاره:الزواج سنة االله في -1

:عباده ، شرعه االله سبحانه وتعالى وحث علیه قال تعالى 

....
، بل ورفع من شأنه وجعله میثاقا غلیظا قال تعالى : 2

3 والحكمة من هذا الرباط المقدس هي تحقیق

4مصالح الدین والدنیا ، فمن جانب الدین :

غض البصر وحفظ الفروج .التحصن ودفع الشهوة لیساعد ذلك على -

40/231الموسوعة الفقھیة الكویتیة 1
3النساء 2
21النساء 3
أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة لد سمیح عبد الوھاب 4

237الجندي ص 
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ومنها السكن والترویح عن النفس قال تعالى : -




1

بین الزوجین المودة والرحمة فهما یتوادان ویتراحمان، وما جعل االله تعالى فقد 

2.شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غیر رحم بینهما

وأهم مقصد من مقاصد النكاح حفظ التناسل والمكاثرة بالأولاد ، وحفظ الأنساب قال 

:» ْجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم 3»تَزَوَّ

وفیه فوائد خمسة الولد في معرض حدیثة عن فوائد النكاح  : [4قال الإمام الغزالي

العشیرة ومجاهدة النفس بالقیام بهن، الفائدة الأولى وكسر الشهوة وتدبیر المنزل،وكثرة 

الولد وهو الأصل وله وضع النكاح،والمقصود إبقاء النسل وأن لا یخلو العالم عن 

5..]جنس الإنس

تحریم الزنا وأسبابه : -2

20الروم 1
معالم التنزیل في تفسیر القرآن لأبي محمد الحسین بن مسعود 2

الرابعة، الطبعة:طبعة دار طیبة للنشر والتوزیع 6/266البغوي
م1997-ھـ 1417

باب كراھیة تزویج العقیم -الحدیث أخرجھ النسائي في سننھ3
باب استحباب التزوج -، وأخرجھ البیھقي  3227رقم : 6/65

. قال الألباني : الحدیث 13475، رقم : 7/131بالودود الولود 
حسن صحیح.[ ینظر صحیح وضعیف سنن النسائي محمد ناصر الدین 

7/299الألباني 
د محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حامالغزالي : ھو أبو4

الطوسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانیف الكثیرة من أھمھا 
وجواھر –والمستصفى في علم الأصول –: إحیاء علوم الدین 

ه [ینظر سیر أعلام 505و تھافت الفلاسفة....توفي سنة -القرءان
الطبعة -النبلاء لشمس الدین الذھبي طبعة مؤسسة الرسالة 

م.]1985ھـ / 1405ثالثة ، ال
طبعة  24ص2ینظر إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي أبو حامد ج5

بیروت د.ت–دار المعرفة 
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فقد أمر الإسلام بالزواج وحث علیه لحفظ النسل،وأغلق جمیع الأبواب 

::حرم الزنا تحریما مؤبدا قال االله تعالى المعارضة لذلك الطریق، فقد


وأوجد له أشد العقوبات : الرجم ،1

2للمحصن والجلد للبكر، لیستشعر المسلم شناعة هذا الفعل .

::قال تعالى




:،  وفي السنة المطهرة قال 3

4البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثیب بالثیب جلد مائة والرجم."

5]وإیجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنسابقال الإمام الغزالي : 

حول الحكمة من تحریم الزنا :قول الإمام ابن القیمی

[مفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها 

وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بین الناس. وإن حملت من الزنا : فإن قتلت ولدها 

جمعت بین الزنا والقتل وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبیاً لیس 

منهم فورثهم ولیس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إلیهم ولیس منهم، إلى غیر ذلك 

من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل، فإنه یوجب اختلاط الأنساب أیضاً، وإفساد المرأة 

32سورة الإسراء :1
سمیح عبد كتوردلینظر أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة ل2

238الوھاب الجندي ص 
2سورة النور : 3
، كتب الحدود ، باب حد أخرجھ مسلم عن عبادة بن الصامت4

1690، رقم : 3/1316الزنا،ج
تحقیق: محمد عبد السلام المستصفى تألیف : أبو حامد الغزالي ،5

طبعة : دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، -174صعبد الشافي
م1993-ھـ 1413
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المصونة، وتعریضها للتلف والمفاسد، وفي هذه الكبیرة خراب الدنیا والدین فكم في 

1ت حقوق. ووقوع مظالم).الزنا من استحلال لحرمات وفوا

وكذلك حرم الإسلام اللواط وهو أشنع وأقبح من الزنا، وفي حقیقته انحراف الفطرة -

الإنسانیة، وشذوذها عن المألوف، وهو إهدار لماء الرجل، إضافة إلى انتشار 

2الكثیر من الأمراض التناسلیة.

فاسدة كنكاح ومن الأمور التي حرمها الإسلام حفاظا على النسب: الأنكحة ال

...وغیر ذلك من الأمور المؤدیة إلى الزنا، 5والاستبضاع4ونكاح المتعة3الشغار

یقول ابن القیم : حرم االله هذه الأنواع سدا لذریعة السفاح، وهذا باب في الشریعة 

6مطّرد وإذا حرم االله شیئا سد الأبواب الموصلة الیه.

: اختلاط الأنساب، فلا یعرف الإنسان ومن أهم آثار الزنا المدمرة للفرد والمجتمع-

أن الولد الذي أتت به الزانیة منه أو من غیره، فلا یقوم بتربیته ولا یستمر في تعهده، 

7وذلك یوجب ضیاع الأولاد.

تحریم التبني :-3

من مظاهر عنایة الإسلام بالنسب تحریم التبني، وقد كان نظاما مشهورا في 

زید بن حارثة ، ثم تدرج الإسلام في ى رسول االله الجاهلیة وصدر الإسلام، فتبن

الحدود والتعازیر عند ابن القیم دراسة وموازنة ، بكر بن 1
�Ϊϳί�ϮΑ�ଲ�ΪΒϋι1002/1415،  دار العاصمة الریاض ط

246صد. زیاد محمد احمیدان مقاصد الشریعة الإسلامیة 2
نكاح الشغار : وھو أن یزوج الرجل ابنتھ على أن یزوجھ الآخر 3

ابنتھ ولیس بینھما صداق. وعرفھ في ابن أبي زید في الرسالة 
ات وھو من أنكحة الجاھلیة.[ینظر معجم المصطلح"البضع بالبضع" 

طبعة 339ص 2والألفاظ الفقھیة د محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
90ابن أبي زید القیرواني صوالرسالة -القاھرة–دار الفضیلة 

نكاح المتعة : ومعناه ان یتزوج الرجل المرأة لمدة معلومة 4
المتعة النكاح لأجل أو مجھولة كشھر أو سنة.  قال ابن عرفة :
ط.مؤسسة خلف 3/234ولو بعد. [ینظر المختصر الفقھي لابن عرفة 

م2014-ھـ 1435أحمد للأعمال الخیریة الطبعة الأولى، 
وھو أن یعجب الرجل بنجابة الرجل ونبلھ فیأمر من الاستبضاع: 5

تكون لھ من أمة أو حرة أن تبیح لھ نفسھا، فإذا حملت منھ رجع 
7/167طئھا حرصاً على نجابة الولد.[ المختصر الفقھي ھو إلى و

الحدود والتعازیر عند ابن القیم دراسة وموازنة، المرجع 6
114نفسھ ص 

ینظر المقاصد الشرعیة الإسلامیة للدكتور زیاد محمد احمیدان 7
197ص
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علاج هذا الأمر ، فجارى الأوضاع في البدایة وسایرها زمنا، ثم قضى على التبني 

في المرحلة المدنیة وأبطل حكمه فقال تعالى :




وأمر بنسبة هؤلاء إلى آبائهم إن عرفوا وإلا دعي أخا في الدین فقال 1

:تعالى


23

في هذه الآیة : ما كنا ندعوا زید بن حارثة  إلا -رضي االله عنهما-یقول ابن عمر

4حتى نزلت هذه الآیة.زید بن محمد 

أَنَّهُ غَیْرُ أَبِیهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ، وَهُوَ یَعْلَمُ «:وقال 

.5»حَرَامٌ 

الحكمة في تحریم (التبني) ومنعه شرعا منعا باتا أن مرتكبه یعمل على إفساد و 

الأنساب واختلاطها، بدلا مما أمر االله به من حفظ الأنساب وصیانتها، كما یعمل 

لأنه یجعل ولد الغیر على انتزاع الحقوق من أهلها وتمكین الغیر منها دون حق، 

ولدا للصلب، وبذلك یصبح غیر المحارم، من زوجة المتبني وأولاده الأصلیین، 

وقرابته الأقربین، محارم لمن تبناه، وهو في الحقیقة أجنبي عنهم، یحل لهم منه ما 

4الأحزاب : 1
5الأحزاب : 2
طبعة الدار ، 5أحكام الأسرة في الإسلام ،أحمد فراج حسین ص3

.1998الجامعیة 
191ص 3أحكام القرآن لابن العربي ،مجلد4
باب من ادعى إلى غیر أبیھ -رواه البخاري في كتاب الفرائض5

باب بیان حال إیمان من رغب -، ومسلم في كتاب الإیمان6766رقم 
من ادعى أبا في الإسلام غیر بلفظ:  63رقم عن أبیھ وھو یعلم

وھو یعلم....أبیھ
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یحل منهم لغیره، ویصبح الولد المتبنى شریكا لهم في الإرث، دون أن یكون له أدنى 

.یر ذلك من التعقیدات والمضاعفات التي تغیر طابع الأسرة المسلمةحق فیه، إلى غ

1

من مظاهر حفظ الإسلام للنسب أن الفقهاء والأصولیین قد اعتبروا حفظ -4

، وهي الكلیات الخمسة التي لا تستقیم الحیاة بدونها وهي: من مقاصد الإسلامالنسل 

.حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل

:: أسباب ثبوت النسبالثانيلمطلب ا

اتفق العلماء على ثبوت النسب بالنسبة للرجل بالزوجیة الصحیحة ، ویسمى 

عند الفقهاء بالفراش ، ویلحق به الدخول الحقیقي والمخالطة الجنسیة بین الرجل 

والمرأة في الزواج الفاسد ووطء الشبهة، أما المرأة فإن السبب في ثبوت النسب في 

ون الولادة من زواج صحیح أو فاسد.حقها هو الولادة ،ولا فرق بین أن تك

عقد الزوجیة الصحیحالفرع الأول:

أجمع الفقهاء على أن عقد الزواج الصحیح یعتبر سببا في ثبوت نسب المولود 

عند توافر الشروط وانتفاء الموانع.

وشروط اعتبار الزوجیة كسبب من أسباب ثبوت النسب هي: 

الصحیحة.: شروط ثبوت النسب بالزوجیة  أولا

اشترط الفقهاء لثبوت النسب بالزوجیة الصحیحة شروطا منها : 

دار 101ص 5التیسیر في أحادیث التفسیر لمحمد المكي الناصري ج1
1985-ھـ 1405الأولى، الطبعة:لبنان-الغرب الإسلامي، بیروت 

م
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إمكان حمل الزوجة من زوجها : بأن یكون الزوج ممن یتأتى منه  الحمل، -1

فإن كان الزوج صغیر السن وولدت زوجته ولدا، لم ،بأن یكون بالغا قادرا على الوطء

ر لا ماء له، ولا یتأتى منه یلحقه هذا الولد ، ولا یثبت نسبه منه ، لأن الصغی

1جماع فلا یتصور منه العلوق. وهذا الشرط متفق علیه بین الفقهاء.

2ومعرفة كون الزوج ممن یولد لمثله من جهة السن، یكون بظهور العلامات الطبیعیة

، 3وذهب الحنفیة إلى أن أدنى سن للاحتلام للغلام بلوغه اثنتي عشرة سنة

قال البلوغ تمام ثماني عشرة سنة، وقیل : بالدخول فیهاومذهب المالكیة أن سن 

أي بتمامها ل: (والصبي لبلوغه بثمان عشرة) قال :الشیخ علیش عند قول الشیخ خلی

4.وللخمي بالدخول في الثامنة عشرة

واختلف الشافعیة حول أول زمان بلوغ الصبي على ثلاثة أوجه، أصحها كمال السنة 

التاسعة.

إلى أن الزوج إذا كان عمره أقل من عشر سنین، فهذا لا یمكن الوطء وذهب الحنابلة 

5فإذا ولدت زوجته وهو في هذا العمر لم یلحق به المولود.

أن لا یكون في الزوج عیوب تمنع الوطء والحمل؛ مما لا یجعله یولد لمثله، -2

اب،  ،وثبت طبیا أن لیس لدیه قدرة على الإنج6فإذا كان الزوج مجبوبًا أو خصیًا

وولدت زوجته ولدا لم یلحقه، ولا یثبت نسبه منه.

9/184، وینظر المبسوط للسرخسي 704أحكام الأسرة في الإسلام ص-1
،ومغني 8/486وما بعدھا، ومواھب الجلیل شرح مختصر خلیل 

5/407القناع ،و كشف 5/72المحتاج
خمس: ثلاث مشتركة واثنتان مختصتان العلامات الطبیعیة : -2

 بالأنثى. 
فالمشتركة: نبات العانة، أو بلوغ السن ثماني عشرة سنة، وإن 
�ϥ·�ϪϣΪϋϭ�ϪΗΎΒΛ·�ϲϓ�ϕΪλϭ��ΟέϷ�ϰϠϋ�ϡϮμϟΎϛ�ϰϟΎόΗ�ଲ�ϖΣ�ϲϓ
لم یرتب في شأنھ، والحلم أي الإنزال مطلقا في نوم أو یقظة 

ختصان بالأنثى: الحیض والحمل. [ ینظر بلغة السالك لأقرب والم
أبو -المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 

العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
3/404[
9/184ینظر المبسوط للسرخسي -3
دار 8/87منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش ینظر -4

م1989ھـ/1409بیروت،الفكر 
5/405، كشف القناع 4/445ینظر المھذب -5
یجبھ  يءبفتح فسكون من جب الشالمجبوب والخصي  : المجبوب: -6

جبا: قطعھ.مقطوع الذكر، وقیل مع الخصیتین.ینظر معجم لغة 
405الفقھاء ص
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1وهو قول عامة أهل العلم ،لأنه یستحیل منه الإنزال والإیلاج.

وذهب بعض العلماء إلى التفصیل بین المجبوب والخصي، فیثبت النسب من 

ولا یثبت النسب في رأي الخصي لا من المجبوب جاء في الفقه الإسلامي وأدلته : "

المالكیة من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثیاه. 

أما الخصي: وهو من قطعت أنثیاه أو الیسرى فقط، فیرجع في شأنه للأطباء 

المختصین، فإن قالوا: یولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا یولد له لا یثبت 

النسب منه.

رأي الشافعیة والحنابلة  من المجبوب الذي بقي أنثیاه فقط، ومن ویثبت النسب في 

الخصي الذي سُلَّت خصیتاه وبقي ذكره، ولا یثبت من الممسوح المقطوع جمیع ذكره 

2وأنثییه."

إمكان تلاقي الزوجین  عادة بعد العقد ، وهذا شرط متفق علیه لكن الخلاف –3

  لعادي؟في هل معنى الإمكان العقلي أو الفعلي وا

فذهب الحنفیة إلى الاقتصار على الإمكان والتصور العقلي وذهب الأئمة الثلاثة : 

إلى اشتراط الإمكان الفعلي والعادي. -رحمهم االله-مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 

: حجة جمهور العلماء في ذلك أن العقد جعل المرأة فراشا، فیباح له مذهب الجمهور

بب حقیقي للحمل، فلو انتفى إمكان التلاقي والاتصال الاتصال بها والذي هو س

عادة، وجاءت الزوجة بولد بعد مضي ستة أشهر  من العقد علیها،لم یثبت نسبه منه 

3قطعا.

ودلیل الجمهور في ذلك قول االله تعالى : 

.4

زوال الأنثیین قطعا أو سلا قال -�ଲ�ϪϤΣέ-والخصي قال عیاض 
الفقھاء على مقطوع أحدھما   ینظر شرح حدود ابن عرفة ویطلقھ 

168ص 
للمواق -بھامش كتاب مواھب الجلیل –ینظر التاج والإكلیل -1
5/482
ّ وأدلَّتھ أ. د. وھبة بن مصطفى الزُّحھ الإسلاالفقینظر2

 مي
ّ
/10یلِْي

دمشق-سوریَّة -طبعة :دار الفكر 7257
705د.محمد شلبي ص –أحكام الأسرة في الإسلام -3
32النور -4
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فلما تعذر الوقوف على الوطء الحقیقي، أقیم مقامه ما یدل علیه، وهو إمكان 

الاتصال والتلاقي.

الإمام أبو حنیفة فلم -وهو إمكان التلاقي –: خالف في هذا الشرط مذهب الحنفیة

نة یشترط الاتصال بین الزوجین وقال أن مجرد العقد یجعل المرأة فراشا، وهو مظ

1الاتصال، فإذا وجد كفى، لأنه الاتصال لا یمكن الاطلاع علیه بخلاف العقد.

وعلیه فلو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب وبینهما مسافة سنة، فولدت لستة 

أشهر  من تاریخ العقد، ثبت نسبه منه ، لاحتمال أن یكون الزوج من أصحاب 

2الكرامات الذین تطوى لهم المسافات.

دلیل الحنفیة : في تعلیل هذا الرأي قال بعض الحنفیة : أما النكاح الصحیح فله 

أحكام منها ثبوت النسب ، وإن كان ذلك حكم الدخول لكن سببه الظاهر هو عقد 

النكاح، لكون الدخول أمرا باطنیا فیقام النكاح مقامه في إثبات النسب، ولهذا قال 

وكذا لو تزوج المشرقي بمغربیة 3الحجر ] : [ الولد للفراش وللعاهرالنبي 

فجاءت بولد یثبت نسبه منه وإن لم یوجد الدخول الحقیقي، لوجود سببه وهو عقد 

4النكاح.

ففقهاء الحنفیة لم یخالفوا في أمكان التلاقي بین الزوجین ولكنهم اكتفوا بالإمكان 

5العقلي كما یقول الإمام الكمال بن الهمام.

كان مانعا من الاتصال في –وهو تزوج المشرقي بمغربیة  –ا الفرض وإن كان هذ

زمنهم لبعد المسافة وصعوبة المواصلات، ولكن بعد اختراع الطائرة والتي تقطع 

أحكام الأسرة ، المرجع نفسھ-1
705أحكام الأسرة ، المرجع السابق ص-2
سبق تخریجھ-3
332-2/331ینظر بدائع الصنائع للكاساني -4
الكمال بن الھمام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن -5

إمام من السیواسي كمال الدین، المعروف بابن الھماممسعود
كان إمامًا في الأصول والتفسیر والفقھ ،علماء الحنفیة

من آثاره : فتح القدیر في شرح ..وغیرھا من العلوم،والفرائض 
التحریر في أصول -الھدایة، ثماني مجلدات في فقھ الحنفیة

المسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة وزاد الفقیر -الفقھ 
في في یوم الجمعة سابع رمضان سنة مختصر في فروع الحنفیة. تو

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین ینظر [ھـ بالقاھرة 861
محمد أبو الفضل تحقیق : والنحاة لجلال الدین السیوطي

]البنان / صید-المكتبة العصریة 166ص 1جإبراھیم
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المسافات الطویلة جدا في وقت قصیر أصبحت الفرضیة ممكنة ، وفوق ذلك كما 

الضیاع.یقول بعض المعاصرین أنه احتیاط في الحافظة على الأولاد من

لكن ومع ذلك لا یسوغ العمل بهذا المذهب، لأن الإمكان العقلي شيء والواقع 

شيء آخر، فلو تزوج رجل بالمراسلة وبالوكالة ولم یر زوجة إلا بعد سنة من وقت 

العقد، ثم وجد بین ذراعیها طفلا وتقول هذا ولدك، لأن الاحتیاط والمحافظة علیه 

1من الضیاع یقضیان علیك بذلك. 

الصحیح أن الحنفیة یثبتون النسب من تاریخ [..یقول الدكتور وهبه الزحیلي : 

وإن لم یتحقق إمكان الوطء أو الدخول. وفي » الولد للفراش«العقد، عملا بحدیث 

هذا احتیاط للولد وعدم ضیاعه وستر على العرض، ومنع من وقوع مشكلة 

یقین الزوج أن الولد لیس منه اللقطاء، فألحق الولد بمن له زوجیة صحیحة. فإن ت

2فله أن ینفیه باللعان.]

: ذهب ابن تیمیة وابن القیم وهي روایة عند مرأي الإمامین ابن تیمیة وابن القی

إلى اشتراط تحقق الوطء لثبوت النسب، فالزوجة تصیر فراشا بالعقد مع 3الحنابلة 

الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فیه.

..وهذا هو الصحیح المجزوم به،وإلا فكیف تصیر المرأة فراشا ولم 4یقول ابن القیم :

یدخل بها الزوج ولم یبن بها لمجرد إمكان بعید؟،وهل یعد أهل العرف واللغة المرأة 

فراشا قبل البناء بها؟وكیف تأتي الشریعة بإلحاق نسبب من لم یبن بامرأته ولادخل بها 

مكان قد یقطع بانتفائه عادة، فلا تصیر ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإ

.المرأة فراشا إلا بدخول محقق

والواقع أن هذا أمر متعذر إذ لا سبیل للوقوف على حقیقة الوطء ،ثم إن اعتباره 

یؤدي إلى بطلان كثیر من الأنساب ، والشرع احتاط أیما احتیاط لذلك.

705ینظر أحكام الأسرة ، المرجع السابق ص-1
10/7257ینظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ 2
أشار ابن القیم إلى ھذه الروایة المنقولة عن الإمام أحمد : 3
: إن أحمد أشار إلیھ في روایة حرب، فإنھ نص -وقال ابن تیمیة[

في روایتھ فیمن طلق قبل البناء وأتت امرأتھ بولد فأنكره، 
بھ، وإلا أنھ ینتفي عنھ بغیر لعان، وھذا ھو الصحیح المجزوم 

فكیف تصیر المرأة فراشا ولم یدخل بھا الزوج ولم یبن بھا 
186-185ص2لمجرد إمكان بعید؟] زاد المعاد ج

186ص2زاد المعاد في ھدي خیر العباد ج4
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الرأي الراجح :  

اعتبار العقد مع إمكان الدخول في كون المرأة والراجح في المسألة هو قول الجمهور ب

فراشا للزوج وثبوت النسب ، لعدة أسباب : 

/فاشتراط الدخول الحقیقي لثبات النسب رأي ضعیف في المسألة ، ذلك لعدم وجود 1

تي تتطلع نص صریح یشترط الدخول الحقیقي، وهذا من رحمة الشریعة الإسلامیة ال

جانب الستر مطلوب في الشریعة ولا أحد یستطیع ، ولأنإلى ثبوت النسب بالأحوط

الاطلاع على محارم الناس فكیف نستطیع إثبات الدخول الحقیقي بین رجل وامرأة ما 

لم یقرا بذلك.

ومن جهة أخرى فإن الاكتفاء بمجرد العقد وحده لیس كافیا لإثبات النسب لاحتمال 

1شبهة الزنا.

ن یكون له دور في نطاق العقود الظاهرة، الإمكان العقلي نادر ولا یصح ألأن  /2

والأحكام إنما تنبني على الكثیر الغالب والظاهر المشاهد، لا القلیل النادر، أو الخفي 

غیر المحتمل عادة، فلو تأكد عدم اللقاء بین الزوجین فعلا، لم یثبت نسب الولد من 

بة امتدت إلى أكثر الزوج، كما لو كان أحد الزوجین سجینا أو غائبا في بلد بعید غی

من أقصى مدة الحمل، لذا أخذت القوانین بهذا الرأي، وهو الصحیح لاتفاقه مع 

قواعد الشریعة والعقل.

وفائدة الخلاف في المسألة: أن الولد لا ینتفي نسبه في رأي الحنفیة إلا باللعان، 

2.وینتفي بدون لعان في رأي الجمهور، لعدم إمكان التلاقي بین الزوجین عادة

الشرط الثالث : أن یولد الولد في مدة الحمل المقررة :

127-126ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص 1
10/7257ینظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ 2
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وهذا یعتبر من الشروط المهمة في ثبوت النسب ، وذلك حتى یتمیز النسب 

الصحیح من الفاسد، وللحدیث عن الشرط لابد من  التفصیل في أقل مدة الحمل 

وأكثره.

الحمل هي ستة أشهر من على أن أقل مدة 1: اتفق الفقهاء  : أقل مدة الحمل أولا

وقت الدخول أو إمكان الوطء عند الجمهور ، أومن وقت عقد الزواج عن أبي حنیفة 

، أو من وقت تحقق الدخول عند ابن تیمیة وابن القیم.

أدلة الفقهاء : استند العلماء في اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر على أدلة كثیرة : 

روي عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة /1

أشهر فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب لیس ذلك علیها إن االله تبارك 

وتعالى یقول في كتابه : 
:وقال 2


فالحمل یكون 3

4.ستة أشهر فلا رجم علیها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت.

/وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال: " رفع إلى عمر امرأة 2

فقال علي: ألا ترى أن االله یقول : ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي 

{وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} وقال: {وفصاله في عامین} فكان الحمل هاهنا ستة 

ر هذه القصة في زمن عمر، ولم لم یحضأشهر فتركها عمر " فلعل عثمان 

5یبلغه.

والمستفاد من هذا أن في هذه الآثار إشارة صریحة على أن أقل مدة الحمل والتي 

یمكن أن یكون فیها الجنین هي ستة أشهر. 

1�ϲϓ�ωΎϤΟϹ�ϞϘϧ�ϊϤΟ�Ϊϗϭ���ଲ�ϪϤΣέ�ϝΎϗ��ήΒϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�άϫ
علماء المسلمین أن الولد لا یلحق إلا في تمام ستة أشھر من 

122ص 9النكاح. ینظر الاستذكار لابن عبد البر ج
15الأحقاف: 2
231البقرة 3
ت. محمد فؤاد عبد الباقي دار إحیاء 2/825موطأ الإمام مالك  4

م 1985 -هـ  1406 نانلب -التراث العربي، بیروت 

والسنن الكبرى للبیھقي 13443رقم 7/349مصنف عبد الرزاق 2
7/422
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وروي هذا القول عن ابن عباس وبه قال الفقهاء من مختلف المذاهب محتجین 

1االله عنه.بالآیتین الكریمتین التي احتاج بها على رضي

وعلیه فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من وقت إمكان الدخول في عقد 

الزوجیة الصحیح على القول الراجح، نسب هذا الولد إلى الزوج.

أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر قفلا یثبت النسب اتفاقا لأن العلوق بالزوجة قد 

2 یمكن إثبات نسبه منه.حصل قبل قیام النكاح على وجه الیقین فلا

لم [  مولودا عاش لأقل من ستة أشهر یقول الإمام الشوكاني : أنولم یثبت قط 

یسمع في المنقول عن أهل التواریخ والسیر أنه عاش مولود لدون ستة اشهر وهكذا 

في عصرنا لم یسمع بشيء من هذا بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا یعیش إلا 

قل مدة الحمل وقد كان من أ الأشهرذا النادر یدل على أن الستة نادرا لكن وجود ه

3جملة من ولد لستة أشهر من المشهورین عبد الملك بن مروان الخلیفة الأموي.

:ثانیا : أكثر مدة الحمل

لم یرد في تحدید أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة لذلك اختلف العلماء في 

یقول بحسب ما ظهر له من أقوال النساء.ذلك اختلافا كثیرا، وكلهم 

: ذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن أكثر مدة الحمل أربع أقوال الفقهاء في المسألة

سنوات وهي إحدى الروایتین المشهورتین عن الإمام مالك، والروایة الثانیة خمس 

سنین.

عن أحمد، وذهب الإمام أبوحنیفة إلى أن أقصى مدة الحمل سنتان ،و هي روایة 

وبه قالت عائشة رضي االله عنها.4وهو مذهب الثوري

9المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم لعبد الكریم زیدان ج1
325ص 
المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم المرجع نفسھ2

السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار لمحمد بن علي 3
الأولى دت–.طبعة دار ابن حزم 398صالشوكاني الیمني

م)  778-716ھـ = 161-97سفیان الثوري (سفیان الثوري :4
من مضر، أبو ،سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، من بني ثور 
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القول أن أكثر مدة الحمل ثلاث سنین،وعن محمد بن 1وورد عن اللیث بن سعد

4تسعة أشهر.3سنة وعن داوود الظاهريأنها 2المالكيالحكم

:  ذهب الشافعیة والحنابلة و روایة مشهورة عند المالكیة أن أقصىأدلة القول الأول

مدة الحمل أربع سنین.

أقل مدة الحمل ستة أشهر ،وغالبها تسعة أشهر وأكثرها 5جاء في كشف القناع :

لأن ما لا نص فیه یرجع فیه إلى الوجود وقد وجد أربع سنین فروى أربع سنوات، 

الدار قطني عن الولید بن مسلم قلت لمالك بن أنس عن حدیث عائشة قالت: " لا 

على سنتین فقال: سبحان االله من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة تزید المرأة في حملها

�ϡϮϠϋ�ϲϓ�ϪϧΎϣί�Ϟϫ�Ϊϴγ�ϥΎϛ��ΚϳΪΤϟ�ϲϓ�ϦϴϨϣΆϤϟ�ήϴϣ��ଲ�ΪΒϋ
الدین والتقوى. لھ من الكتب (الجامع الكبیر) و (الجامع 

الصغیر) كلاھما في الحدیث، وكتاب في (الفرائض) وكان آیة في 
الحفظ. من كلامھ: ما حفظت شیئا فنسیتھ.ولابن الجوزي كتاب في 

]3/105الأعلام ینظر [مناقبھ. 
م) ھو اللیث بن 791-713ھـ = 175-94(اللیث بن سعد :1

سعد عبد الرحمن الفھمي: بالولاء، أبو الحارث: إمام أھل مصر 
في عصره، حدیثا وفقھا. أصلھ من خراسان، قال الإمام الشافعي: 

اللیث أفقھ من مالك، إلا أن أصحابھ لم یقوموا بھ. أخباره 
تصانیف. ولابن حجر العسقلاني، كتاب " الرحمة كثیرة، ولھ 
5/248الترجمة اللیثیة.  ینظر الأعلام الغیثیة في

�ΪΒϋ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤ͉Τϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑمحمد بن عبد الحكم : 2
الحكم: العالم المبرز الحجة النظار رابع المحمدین وكبیر 
العلماء المحققین والفقھاء الراسخین إلیھ كانت الرحلة 

وانتھت إلیھ الرئاسة بمصر، لھ تآلیف في كثیر من فنون العلم 
اد ككتاب أحكام القرآن وكتاب الشروط والوثائق وكتابھ الذي ز

فیھ على مختصر أبیھ وكتاب اختصار كتاب أشھب وكتاب المجالسة 
أربعة أسفار وكتاب الرد على الشافعي وكتاب الرد على أھل 

العراق وكتاب القضاة وكتاب الدعوى والبینات، مات منتصف ذي 
1/101شجرة النور الزكیة م].  [ینظر 881ھـ[268القعدة سنة 

بن خلف الأصبھاني، أبو سلیمان، داود بن عليداوود الظاھري :3
الملقب بالظاھري: أحد الأئمة المجتھدین في الإسلام. تنسب إلیھ 

الطائفة الظاھریة، وسمیت بذلك لأخذھا بظاھر الكتاب والسنة 
وإعراضھا عن التأویل والرأي والقیاس. وكان داود أول من جھر 

یبة من بھذا القول. وھو أصبھاني الأصل، من أھل قاشان (بلدة قر
أصبھان) ومولده في الكوفة. سكن بغداد، وانتھت إلیھ ریاسة 

2/333ھـ ینظر الأعلام 270العلم فیھا. توفي في بغداد عام 
227ص2ینظر أضواء البیان للشنقیطي محمد الأمین ج4
كشاف القناع عن متن الإقناع للبھوتي منصور بن یونس طبعة دار 5

414ص5الكتب العلمیة ج
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محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر 

سنة " وقال الشافعي " بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنین وقال أحمد: 

نساء بني عجلان تحمل أربع سنین.

عتدة إن ارتابت أقصى مدة الحمل ، وهل تتربص وفي الشرح الكبیر : وتربصت الم

خمسا من السنین أو أربع خلاف؟

اختار أن أقصى مدة 2تعلیقا على هذا القول : أن ابن عرفة 1سوقي :قال الإمام الد

3الحمل أربع سنین ،وجعلها القاضي هي القول المشهور في المذهب

أجَّلرضي االله عنه أنه القول بما روى عن عمر بن الخطاب واستدل أصحاب هذا 

4مرأة المفقود أربع سنینا

ھـ / 1230: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (الدسوقي 1
م). من فقھاء المالكیة، عالم مشارك في الفقھ والكلام 1815

والنحو والبلاغة والمنطق والھیئة والھندسة والتوقیت. ولد 
بدسوق من قرى مصر، وقدم القاھرة ودرس بالأزھر، وتوفي 

یة على مغني حاش«ربیع الثاني. من تصانیفھ: 21بالقاھرة في 
حاشیة على شرح محمد «لابن ھشام الأنصاري في النحو، »اللبیب

حاشیة على شرح «في العقائد، »السنوسي على مقدمة أم البراھین
حاشیة على «في فروع الفقھ المالكي، »الدردیر لمختصر خلیل

حاشیة «في البلاغة، و»شرح سعد الدین التفتازاني على التلخیص
1/361لجلال الدین المحلي  ینظر شجرة النور »على شرح البردة

6/17،معجم المؤلفین 3/82،و الأعلام 
ھو الإمام الأصولي الفقیھ المتكلم اللغوي المقريء ابن عرفة : 2

�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑ�ΔϘϴϗΪϟ�ϒϴϧΎμΘϟ�ΐΣΎλ�ϦϨϔΘϤϟ

محمد بن عرفة الورغمي المالكي فقھا الأشعري المعتقد ، ولد 

م. فقیھ مالكي وإمام 1400ھـ/803م وتوفي سنة 1316ھـ/716سنة 

جامع الزیتونة وخطیبھ، في العھد الحفصي. من مؤلفاتھ : تفسیر 

كتاب المختصر -وكتاب المختصر الكلامي -للقرآن الكریم 

كتاب الحدود في التعاریف الفقھیة. –مختصر الفرائض-الفقھي

1/327ینظر شجرة النور 

الشرح الكبیر محمد بن أحمد بن عرفة حاشیة الدسوقي على3
474ص 2الدسوقي ، ط دار الفكر د .ت .ج

ص 7جباب من قال تنتظر أربع سنین ....السنن الكبرى للبیھقي 4
15568رقم : 732
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أن 1ابن جزيمالك في المشهور عنه على ما ذكرهذهب الإمام أدلة القول الثاني: 

أكثر مدة الحمل خمس سنین، ودلیلهم الاستقراء؛ أي استقراء ما نقل من وقائع منقولة 

2عن مالك وغیره فیها حصول حمل لمدة تزید عن أربع سنوات

ذهب الحنفیة إلى القول أن أقصى مدة الحمل  سنتان، أدلة أصحاب القول الثالث : 

لما روي عن عائشة رضي االله عنها : أنها قالت : لا یبقى الولد في رحم أمه أكثر 

، قال الحنفیة : وهذا من عائشة رضي االله عنها  لا 3من سنتین ولو بفلكة مغزل

قالته جزافا وتخمینا ، فیتعین السماع من رسول یدرك بالرأي والاجتهاد ولا یظن أنها

االله صلى االله علیه وسلم. 

وهو قول اللیث بن سعد أن أكثر مدة الحمل ثلاث سنین ، :دلیل القول الرابع

من أخبار أن أكثر مدة حمل ثلاث سنین من ذلك :ما نقل دلیلهو 

1���ϱΰΟ�ϦΑ�ϒγϮϳ�ϦΑ�ϰϴΤϳ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤΣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ

الخمیس تاسع بن عبد الرحمن بن جزي الكلبي الغرناطي(ولد یوم 

م في غرناطة عاصمة 1294ھـ الموافق 693ربیع الثاني عام 

من  (م في فاس1340ھـ الموافق 741الأندلس آنذاك، وتوفي في 

كتبھ كتاب تاریخ غرناطة وأھل الخیر ولھ تفسیر للقرآن سمي 

بالتسھیل في علوم التنزیل. إلا أن معظم الباحثین یرجعون ھذا 

من مؤلفاتھ كتاب (القوانین اسم بن جزيالكتاب لأبیھ أبو الق

الفقھیة) و الذي وضع فیھ ملخصا للفقھ الإسلامي على كافة 

المذاھب، و اتبع في تصنیفھ أسلوبا عبقریا غیر مسبوق جعلھ 

نفح  -المقري رغم صغر حجمھ؛ كتابا قیما و فریدا من نوعھ.

بن  لسان الدین-الإحاطة في أخبار غرناطة -7/282الطیب ج 

1/52الخطیب 

348ص 9المفصل ج2
فلكة المغزل أي دورانھ كنایة عن قصر المدة. ینظر المغرب في 3

366ترتیب المعرب 
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عجلان مكث في أن محمد بند العزیز حملت لثلاث سنین. و أن مولاة لعمر بن عب

بطن أمه ثلاث سنین فماتت به وهو یضطرب اضطرابا شدیدا فشق بطنها وأخرج 

1وقد نبتت أسنانه.

:  وهو قول محمد بن الحكم من المالكیة أن أكثر مدة الحمل سنة.القول الخامس

2شائع لا للنادر.عدة المشهور: أن العبرة للغالب الومبنى هذا القول على القا

3شيء بین الغالب والنادر فإنه یلحق بالغالب..دار الوإذا

:وهو مذهب الظاهریة: أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر. القول السادس

ولا یجوز أن یكون حمل أكثر من تسعة أشهر،  واستدلوا بما 4قال الإمام ابن حزم:

رواه البیهقي عن عمر رضي االله عنه قال:" أیما رجل طلق امرأته فحاضت حیضة 

أو حیضتین ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر عدة التي قعدت عن الحیض."

1قال ابن حزم: فهذا عمر لا یرى الحمل أكثر من تسعة أشهر.

2/228ینظر أضواء البیان لمحمد الأمین الشنقیطي 1
ذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فإنھ ومعنى القاعدة : إ2

واطراده تخلف ذلك الأمر یبنى عاماً للجمیع، ولا یؤثر على عمومھ 
في بعض الأفراد، أو في بعض الأوقات. القواعد الفقھیة 

1/300وتطبیقاتھا..د.محمد الزحیلي 
القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة د. محمد 3

-ھـ 1427الأولى، ط -دمشق –دار الفكر 1/325مصطفى الزحیلي.
م2006

أحمد بن سعید الفارسي الأندلسي أبو محمد علي بن ابن حزم : 4

من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنیفًا القرطبي،

وتألیفًا بعد الطبري، وھو إمام حافظ. فقیھ ظاھري، ومجدد 

القول بھ، بل محیي المذھب بعد زوالھ في الشرق. من أھم كتبھ 

الإحكام في أصول -المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار:

الكافیة في أحكام أصول الدین وھو مختصر النبذة -حكام الأ

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -للإحكام

ھـ [وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  456توفي  ...وغیرھا.

]3/325لابن خلكان
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  : حالمناقشة والترجی

: مناقشة أدلة الفقهاء في المسألة : أولا 

/القائلون أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات وخمس سنوات..وهو قول 1

الجمهور غایة ما اعتمدوا علیه المشاهدة والخبر وما تناقله الناس ، قال ابن حزم: 

وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا یصدق ولا یعرف من هو، ولا یجوز الحكم 

2في دین االله بمثل ذلك.

/وما روي عن الإمام مالك في حكایة امرأة ابن عجلان، فإنه ومع فرض صحتها 2

فالمرأة یحتمل خطؤها، وغایة الأمر أن یكون قد انقطع دمها أربع سنین ثم جاءت 

بولد ، وهذا لیس بقاطع في أن الأربع بتمامها كانت حملا، لاحتمال أن تكون مدة 

تین ثم حملت، فغایة ما یقال فیها أنها أخبار تناقلتها الناس طهرها أكثر من سن

3وتحتمل الخطأ والصواب.

،أو سبع خمس سنینأو   وكذلك یقال في قول المالكیة أن أكثر مدة الحمل أربع

اعتمادا على بعض أخبار النساء اللاتي یرین أن انتفاخ البطن علامة على بان هذا 

الحمل.

ة واعتمادهم على قول عائشة رضي االله عنها ، ففیه ضعف لأنه /أما دلیل الحنفی3

من طریق ابن جریج عن جمیلة بنت سعد، وابن جریج هو عبد الملك بن عبد العزیز 

4الأموي، قال عنه الدار قطني : قبیح التدلیس . وجمیلة بنت سعد هذه مجهولة.

د -بیروت د.ط –دار الفكر 10/133ینظر المحلى بالآثار لابن حزم 
1.ت

المحلى بالآثار المرجع نفسھ 2
4/352ینظر فتح القدیر للكمال بن الھمام 3
359ص 6تھذیب التھذیب لابن حجر ج4
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" لا تزید المرأة على حملها وروي عن مالك أنه سئل عن قول عائشة رضي االله عنها

سبحان االله من یقول هذا هذه جارتنا امرأة على سنتین قدر ظل المغزل " قال : 

محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 

1عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنین

ثانیا : القول الراجح في المسألة :

الحمل مسألة ضروریة لمعرفة نسب المولود وإثباته لأبیه أو معرفة أقصى مدة 

إجماع یقطع النزاع ، فقد اعتمد الفقهاء فیها نفیه عنه ، وحیث لم یرد فیها نص ولا

على العادة الغالبة من المشاهد في مسألة الحمل ومما یقع بین النساء في ذلك 

مولود وتساهلوا حتى أوصلها واعتبروه دلیلا تبنى علیه الأحكام، واحتاطوا لصالح ال

2بعضهم إلى خمس سنین، مع أن ذلك في حكم النادر.

رجح أكثر العلماء قول محمد بن عبد الحكم والظاهریة، لعدت اعتبارات:  وقد

ما استدل الفقهاء لیس له سند صحیح، فیصعب الاستناد على مجرد أقوال في -1

استنباط الأحكام الشرعیة.   

الفقهاء قد یحمل على حالات الحمل الشاذ والنادر، والقاعدة ما ذهب إلیه -2

المعتبرة عند الفقهاء: العبر ة بالمعتاد لا بالنادر.

ن انتفاخ بطن المرأة قد لا یكون بسب الحمل بل لانقطاع الحیض أو بسبب ولأ-3

مرض فوجب اعتبار الحكم للغالب وهو تسعة أشهر.

مجرد دعوى  إلاأما إذا لم یكن البطن متعاظما ولیس [یقول الإمام الشوكاني:  

على الحمل بانقطاع حیضها أو بغیره من القرائن التي لا تظهر وتحس فیجب المرأة

فإن مضت ولم یظهر في الأشهرالانتظار إلي انقضاء المدة الغالبة وهي التسعة 

443ص 7السنن الكبرى للبیھقي ج1
الشخصیة،عبد الفتاح عمرو الأحوالینظر السیاسة الشرعیة في 2
11418/1998دار النفائس للنشر والتوزیع الأردن ط-126ص
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هذه المدة بطنها ما یدل على الحمل من التعاظم والحركة فلا انتظار بعدها لأن

الغالبة لاتنقضي والبطن كما هي في غیر الحامل فهذا هو الذي ینبغي اعتماده في 

1مثل هذه المسألة.]

قال ابن رشد : وهذه مسألة مرجوع فیها للعادة والتجربة وقول ابن عبد الحكم 

والظاهریة هو الأقرب  إلى المعتاد ، والحكم یجب أن یكون بالمعتاد لا بالنادر، 

2یكون مستحیلا. ولعله

القضیة أن هذه : والحق في هذه القضیة أن هذه 3قال الإمام محمد أبو زهرة

على نصوص بل ادعاءات ، وأن الاستقراء في عصرنا الحاضر لا التقدیرات لم تنبن

یجد من الوقائع ما یؤید هذه التقادیر بخمس، ولا أربع، ولا سنتین، وإنما الوقائع تؤید 

وقد رجح بعض الفقهاء ،التقدیر بتسعة أشهر ، وقد یوجب الاحتیاط التقدیر بسنة

4المتقدمین ذلك.

:لصحیحةثبوت النسب بالخلوة ا:ثانیا 

وهي أن یجتمعا في مكان، ولیس هناك مانع : تعریف الخلوة الصحیحة : -1

یمنعهما من الوطء، لا حساً ولا شرعاً ولا طبعاً، فالمكان الذي تصح فیه الخلوة، أن 

399السیل الجرار للشوكاني ص ینظر 1
352ص 2بدایة المجتھد ج2
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف محمد أبو زھرة :3

بأبي زھرة ،العلامة، الأصولي، الفقیھ، كتب أكثر من أربعین 
كتابا في أصول الفقھ وتاریخھ ومقارنتھ. وتناول ثمانیة من 

المفصلة التي تظھر أئمة الإسلام وأعلامھ الكبار بالترجمة
جھودھم في الفقھ الإسلامي في وضوح وجلاء، وھم: أبو حنیفة، 

ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزید بن علي، وجعفر 
الصادق، وابن حزم، وابن تیمیة.من أھم كتبھ : المعجزة 

-زھرة التفاسیر-علم أصول الفقھ-خاتم النبیین-الكبرى
م[ ینظر المعجم الجامع في 1974مقارانات الأدیان.  توفي عام 

]327ترجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین ص
ینظر الأحوال الشخصیة لمحمد أبو زھرة طبعة دار الفكر العربي 4

387الطبعة الثانیة د.ت . ص 



105

یكونا آمنین من إطلاع الغیر علیهما بغیر إذنهما، كأن یكون في محل مغلق 

1الإطلاع علیهما منهاالأبواب، والنوافذ التي یمكن 

، 4، وقرن3من رتق2ومعنى المانع الحسي: مثل مرض بأحد الزوجین یمنع الوطء

، أما خلوة الخصي وهو ما كان مسلوب الخصیة، والعنین فهي صحیحة، 5وعفل

وأما خلوة المجبوب فهي صحیحة عند أبي حنیفة خلافا للصاحبین.

ن الجماع، مثل وجود شخص ثالث المانع الطبیعي: ما یمنع النفس بطبیعتها ع-

عاقل، ولو كان أعمى أو نائما أو صبیا ممیزا أو زوجة أخرى. فإن كان هناك غیر 

ممیز أو مجنون أو مغمى علیه، فالخلوة صحیحة.

المانع الشرعي: أن یكون هناك ما یحرم الوطء شرعا كالصوم في رمضان، -

6...والإحرام بحج أو عمرة، والاعتكاف، والحیض والنفاس

اختلف الفقهاء في الآثار المترتبة على الخلوة  على :  أحكام الخلوة عند الفقهاء :-2

رأیین فقهیین : 

الخلوة وحدها بدون جماع وإرخاء : أن أولا : ذهب المالكیة والشافعیة في الجدید

الستور لا تؤكد المهر للزوجة، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحیحة، ثم طلقها قبل 

المتعة إن لم یكن المهر مسمى. الدخول بها، وجب فقط نصف المهر المسمى، أو

واستدلوا : 

103ص 4الفقھ على المذاھب الأربعة لعبد الرحمن الجزیري ج1
الثانیة، الطبعة:لبنان،–دار الكتب العلمیة، بیروت طبعة : 

 2003 -ـ ھ1424
إذا وجد بالمرأة عیب یؤثر في المعنى المقصود بالنكاح ویمنع 2

الالتذاذ واستیفاء الاستمتاع فالزوج بالخیار إذا علم بذلك قبل 
الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء 

ن، فارق ولا صداق علیھ ، وھذه العیوب أربعة وھي: الجنو
والجذام ، والبرص ، وداء الفرج وھو : القرن ، والرتق وما في 

1/770معناھما..] المعونة 
: ھو انسداد مسلك الفرج، بحیث لا -بفتح الراء والتاء-الرتق 3

)2/40یمكن الجماع معھ (الفواكھ الدواني: 
ھو خروج شيء بارز في الفرج -القرن: بفتح القاف وسكون الراء 4

)2/40(الفواكھ الدواني: یمنع الجماع
العفل بفتح العین المھملة وفتح الفاء في النساء كالأدرة في 5

الرجال لحم یبدو من الفرج وقال غیره رغوة في الفرج تحدث عند 
4/422للقرافيالذخیرة[الجماع.

والفقھ على المذاھب الأربعة -9/6837الفقھ الإسلامي وأدلتھ 6
4/103
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:/  قوله تعالى1


آیة والمس: كنایة عن الاتصال الجنسي. وفسروا 1

2.بأن الإفضاء معناه الجماع

، قالت: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله عنها–عائشة لحدیث /2

فإن دخل بها «، ثلاث مرات»أیما امرأة نكحت بغیر إذن موالیها، فنكاحها باطل«

3».فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجها أي أصابها.فالنبي 

الخلوة كالوطء في تكمیل مهر، ولزوم عدة، أن  ثانیا : وذهب الحنفیة والحنابلة

وثبوت نسب، وتحریم أخت، وأربع سواها حتى تنقضي عدتها. 

ویعد اللمس والتقبیل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أیضا. 

واستدلوا  بأدلة من الكتاب والسنة 

قوله تعالى: -1

4 نهى الشرع

عن أخذ شيء من المهر بعد الإفضاء، والإفضاء هو الخلوة. 

من كشف خمار امرأته، ونظر إلیها فقد وجب الصداق، دخل «النبوي: الحدیث -2

وهو ظاهر الدلالة على المطلوب.5»بها أو لم یدخل

237البقرة:1
21النساء:2
229ص2أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب النكاح، باب في الولي ج3

)3520رقم ح (4/313) والدار قطني في كتاب النكاح 2083ح(
2/16الحدیث صححھ الألباني. ینظر مختصر سنن أبي داود للمنذري

مكتبة المعارف للنشر خرج أحادیثھ الشیخ الألباني طبعة : 
م2010ھـ/1431الأولى -والتوزیع، الریاض

20/21النساء:4
من طریق في ك النكاح باب المھر في " سننھ " رواه الدارقطني5

ةاخرجھ البیھقي في السنن .3824، رقم :  4/473ابن لھیعة 
الكبرى في كتاب الصداق باب من قال من أغلق باب....... 

.14487، رقم : 7/418
قال الألباني : "ھذا سند ضعیف ، لإرسالھ ، و لضعف ابن لھیعة ، 

لكن الحدیث لھ طرق أخرى موصولة ]6/356ینظر إرواء الغلیل "[
ضوعة وأثرھا ینظر السلسلة الضعیفة والمو[106یتقوى بھا.

]3/86السیئ في الأمة 
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الآثار : قال زرارة بن أبي أوفى : قضى الخلفاء الراشدون المهدیون أنه إذا –3

یدخل أرخى الستور، وأغلق الباب، فلها الصداق كاملا، وعلیها العدة، دخل بها أو لم 

.1بها

المعقول : أن الزوجة بتمكینها من الخلوة مع عدم المانع من الجماع، قد سلمت –4

المبدل وهو مقابل المهر، فیجب على زوجها تسلیمها البدل وهو المهر، كما في البیع 

والإجارة، وتقصیر الزوج في استیفاء حقه لا تؤاخذ هي به، كما أن تقصیر المستأجر 

تلام بعد التخلیة ورفع الموانع، لا یمنع من حصول التسلیم.والمشتري في الاس

:الرأي الراجح

الراجح ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة لقوة الأدلة، ولعدم وقوع الدخول بالزوجة -

حقیقة ، فلا یترتب علیه آثاره من وجوب العدة وتكمیل الصداق... 

عقد الزوجیة الفاسدالفرع الثاني:

أولا : تعریف الفاسد : 

نقیض الصالح، والمفسدة خلاف المصلحة  ،كما أن الفساد یعني لغة : الفاسد -1

تغییر الشيء من الحال السلیمة إلى الحالة الأخرى، بخروجه عن حدّ الاعتدال، 

فیقال: فسد اللحم واللبن والفاكهة والهواء: إذا أنتن واعتراه تغیر أو عفونة حتى أصبح 

2. ثم استعمل لغة في جمیع الأشیاء والأمور الخارجة عن نظام الاستقامةغیر صالح

من المالكیة اصطلاحا :  اختلف الفقهاء في تعریف الفاسد فعند جمهور العلماء -2

هو ذاته الباطل، وهو : ما اختل ركن من أركانه أو شرطا من والشافعیة والحنابلة 

والفاسد [الزركشي : الإمام یقول .على حد سواءباطل فاسد و شروط الصحة ، فهو 

كتاب النكاح باب من قال  إذا أغلق –مصنف بن أبي شیبة 1
3/520ج–16695الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق رقم : 

503ومختار الصحاح ص –3/335ینظر لسان العرب لابن منظور -2
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والباطل عندنا مترادفان، فكل فاسد باطل وعكسه. وعند الحنفیة یفترقان فرق الأعم 

1108والأخص كالحیوان والإنسان، إذ كل باطل فاسد ولیس كل فاسد باطلا]

وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوموبیَّن الإمام ابن رشد المراد بالأنكحة الفاسدة  بقوله :[ 

الشرع: فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح، أو لتغییر حكم واجب 

عز وجل، وإما بزیادة تعود إلى إبطال شرط -بالشرع من أحكامه مما هو عن االله 

2من شروط الصحة.]

وذلك مثل نكاح الشغار والمتعة والتحلیل..ونكاح محرمة العین.

في الأصل العقد البطل بتفریقهم بین الخلل الفاسد و أما عند الحنفیة ففرقوا بین العقد 

، وأثبتوا  للفاسد بعض الأحكام إذا اتصل به قبض،فعرف 3والخلل في الوصف

ومثل الحنفیة الفاسد : هو المشروع لا بوصفه ویفید الملك إذا اتصل به قبض.

والفاسد ما [...الباطل ما لا ینعقد بأصله كبیع الحر، الزركشي للباطل والفاسد فقال : 

لا ینعقد دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حیث إنه بیع، وممنوع من حیث إنه 

عقد ربا. والبیع الفاسد عندهم یشارك الصحیح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض 

4فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بین الصحیح والباطل]

في العقد المخالف لنظامه وذكر الدكتور الزرقا أن الفساد في العقود: هو اختلال 

5الشرعي في ناحیة متممة، یجعله مستحقا للفسخ.

���ϦϳΪϟ�έΪΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑلفقھلبحر المحیط في أصول اا1ϒϟΆϤϟ

م1994-ھـ 1414الطبعة: الأولى، الزركشي الناشر: دار الكتبي

3/81ینظر بدایة المجتھد  ونھایة المقتصد لابن رشد -2
والوصف : المراد الشروط –الأصل : ما تضمنھ العقد من أركان -3

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي النصوص علیھا في العقد[ ینظر 
ت/دار الكتاب الإسلامي.د.1/259لعبد العزیز بن أحمد البخاري

2/25البحر المحیط 4
2/673ینظر المدخل الفقھي العام -5
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ومثاله : كما لو اشترى عبدا بخمر وقبضه واعتقه فإنه بعتق علیه رغم انعقاده 

فاسد.

أما الزواج الفاسد عند الحنفیة : فهو ما فقد شرطا من شروط الصحة كالزواج بغیر 

المرأة وأختها وعمتها أو خالتها.شهود ،و الزواج المؤقت ،والجمع بین

والباطل عندهم : الذي حصل خلل في ركنه أو شرط من شروط انعقاده، كزواج 

الصبي غیر الممیز، والزواج بصیغة المستقبل، والزواج بالمحارم كالأخت والعمة 

على الرأي الراجح، والمرأة المتزوجة یرجل آخر مع العلم أنها متزوجة، وزواج 

1بغیر المسلم ، وزواج المسلم بغیر الكتابیة  كالوثنیة والمجوسیةالمسلمة 

:ثانیا : الفرق بین النكاح الباطل والفاسد

یتفق الفقهاء على النكاح الفاسد أو الباطل  قبل الدخول لا یترتب علیه شيء 

نفقة ولا من آثار الزوجیة فلا یحل فیه الدخول بالمرأة ، ولا یجب فیه للمرأة مهر ولا 

تجب فیه العدة ، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا یثبت به النسب ولا التوارث.    

الدخول یعتبر معصیة، ویجب التفریق بین أما بعد الدخول : ففي النكاح الفاسد 

یراه زاجراً لهما، الزوجین،  ولكن لا یقام علیهما حد الزنا، وإنما یعزرهما القاضي بما

قد، والحدود تدرأ بالشبهات. لوجود شبهة الع

لكن یجب الحد في الدخول بالمحارم عند الصاحبین، ورأیهما هو الراجح؛ لأن التزوج 

في كل وطء حرام على التأبید لا یوجب شبهة، وما لیس بحرام على التأبید كالمحرم 

بالمصاهرة كالأخت والعمة والنكاح بغیر شهود، یكون العقد فیه شبهة.

2ا بعد التفریق یلزمه الحد، ولو دخلته شبهة.ولكن لو وطئه

وبالرغم من كون الدخول في الزواج الفاسد معصیة، فإنه عند الحنفیة تترتب علیه ـ 

أي بالوطء في القبل لا بغیره كالخلوة  ـ الأحكام التالیة:

7/47ینظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ -1
7/47الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، المرجع السابق -2
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وجوب المهر: یجب فیه ولو تكرر الوطء عند جمهور الحنفیة ما عدا زفر-1

المثل ومن المسمى، فإن لم یكن المهر مسمى في العقد، وجب مهر الأقل من مهر 

المثل مهما بلغ، لفساد التسمیة.

ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد، احتیاطاً لإحیاء الولد وعدم ضیاعه.-2

وجوب العدة على المرأة من حین التفریق بینهما عند جمهور الحنفیة وهو -3

اح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش، والفراش الصواب في المذهب؛ لأن النك

لا یزول قبل التفریق. 

ثبوت حرمة المصاهرة: فیحرم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها، -4

وتحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه.

ولا تترتب على الزواج الفاسد أحكام أخرى، فلا تجب به نفقة ولا طاعة، ولا 

1ق التوارث بین الرجل والمرأةیثبت به ح

معیار التفرقة بین العقد الفاسد و العقد الباطل في النكاح ویمكن أن نخلص إلى 

على النحو التالي:خاصة 

النكاح الباطل المجمع على بطلانه كنكاح المرأة المتزوجة یقام حد الزنا على من -1

المختلف فیه فلا یوجب حدا.وطئ فیه  عالما بالتحریم، أما النكاح الفاسد وهو 

لا یجب بالعقد الباطل العدة ولا النفقة، ولا یحصل به إحصان، ولا یثبت به -2

العقد الصحیح النسب ولا التوارث، أما العقد الفاسد فلا یترتب علیه شيء من آثار 

قبل الدخول، ویثبت به الدخول بعض آثار العقد الصحیح.

حكم به حاكم، أما النكاح الفاسد فلا ینقض إن ن ‘النكاح الباطل لا یقر علیه -3

زوجها أو یفسخ حكم به حاكم، ولا یجوز تزویج المرأة في العقد الفاسد حتى یطلقها

2حاكم عقدها.

ثالثا : ثبوت النسب بالنكاح الفاسد:

أحكام الزواج في ضوء -24ینظر أحكام الأسرة في الإسلام ص-1
98الكتاب والسنة لعمر سلیمان الأشقرص

ینظر أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، المرجع نفسھ 2
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اتفق الفقهاء على أن النكاح الفاسد كالنكاح الصحیح في ثبوت النسب إذا اتصل 

حقیقي نتج عنه ولد، فإنه یترتب علیه إلحاق النسب احتیاطا لحق الولد.به دخول 

لكن یشترط أن یكون الزوج ممن یتصور منه الحمل : بالبلوغ، وأن تأتي المرأة بالولد 

1بعد مضي ستة أشهر أو أكثر.

ولكن الفقهاء مختلفون في المدة التي یتم بها إلحاق النسب بالواطئ أهي من العقد 

2الزواج الصحیح أم هي من وقت الدخول وإمكان الوطء.كما في 

فعند الإمام أبي حنیفة وأبو یوسف تحتسب مدة الستة أشهر من وقت العقد، اعتبارا 

بالعقد الصحیح وقیاسا علیه، وقال محمد أنها تحتسب من وقت الدخول لا العقد.

خل بها إلا في وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة زواجا فاسدا من أول ینایر، ولم ید

مارس من نفس السنة ثم جاءت بولد في أول أغسطس من نفس السنة فإن نسبه 

تثبت من الزوج عند أبي حنیفة وأبي یوسف لأنها ولدته لستة أشهر من تاریخ العقد، 

3وإن كانت أقل من ستة أشهر من وقت الدخول.

ح الفاسد وهو قول محمد أما الجمهور من الفقهاء فالمعتبر الدخول الحقیقي في النكا

4من الحنفیة وعلیه الفتوى عند الحنفیة.

وهذا القول هو الراجح؛ لأن العقد في الزواج الصحیح إنما جعل سببا لثبوت النسب 

لكونه مظنة اتصال الرجل بالمرأة اتصالا ینشأ عنه الولد عادة، ولأنه یحل لكل من 

النكاح الفاسد فلا یحل للرجل به الزوجین في النكاح الصحیح أن یتمتع بالآخر، أما

التمتع بالمرأةـ ولا یحل للمرأة أن تمكنه من نفسها ولهذا كان الدخول شرطا في ثبوت 

النسب في الزواج الفاسد دون الصحیح.

ولذا  -كما مر سابقا–وما دام الدخول لا بد منه لثبوت النسب في الزواج الفاسد 

النسب من وقت الدخول لا من وقت العقد.تعین أن احتساب المدة التي یثبت فیها 

ینظر أحكام الأسرة في الإسلام، المرجع نفسھ-1
135ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص -2
أحكام الأسرة في الإسلام المرجع السابق-3
136البصمة الوراثیة وأثرھا ص-4
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1ویتبین من ذلك الفرق بین النكاح الصحیح والنكاح الفاسد.

ومن نكح وذكر الإمام ابن تیمیة اتفاق المسلمین على فتوى محمد بن الحسن فقال[: 

امرأة " نكاحا فاسدا " متفقا على فساده أو مختلفا في فساده أو ملكها ملكا فاسدا متفقا 

فساده و مختلفا في فساده أو وطئها یعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة: فإن على 

2.]ولده منها یلحقه نسبه ویتوارثان باتفاق المسلمین

نخلص مما سبق أن النسب یثبت بالعقد الفاسد بشروط یمكن إجمالها فیما یلي :

الغا أن یكون الزوج الذي یدعي النسب ممن یتصور منه الوطء بأن یكون ب-1

صحیحا غیر مجبوب أو به عاهة.

تحقق الدخول بالزوجة عند الحنفیة لا مجرد الخلوة ،فلا حكم للنكاح الفاسد -2

قبل الدخول الحقیقي من حیث ثبوت النسب، لأن النكاح الفاسد في الأصل لیس 

بنكاح حقیقي، فافترق عن الصحیح.

وقت الدخول وأن تكون المدة بین الدخول والولادة ستة أشهر فأكثر من-3

الحقیقي على الراجح عند الفقهاء. فیثبت نسب الولد من الزوج بالفراش، لأن الحمل 

حصل یقینا بعد الدخول.  

أما إذا كانت المدة أقل من ستة أشهر فلا یثبت بها نسب الولد في النكاح الفاسد ، 

3حمل.لأن الحمل سابق على الدخول في هذه الحالة بیقین ، لعدم مضي أقل مدة ال

رابعا : الآثار المترتبة على العقد الفاسد :

25الإسلام ص ینظر أحكام الأسرة في -2
14ص 34جینظر مجموع الفتاوى لابن تیمیة -1
25ینظر أحكام الأسرة في الإسلام ص-3
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حكم العقد الفاسد هو وجوب التفریق بین الزوجین فورا لعدم مشروعیة النكاح، ولا 

یترتب علیه أي أثر من آثار الزواج الصحیح إذا لم یتبعه دخول، أما إذا تبعه دخول 

ترتبت علیه بعض الآثار والتي منها : 

لم یتم بعد، أما إذا تم الدخول یحرم استمرار المعاشرة الزوجیة حرمة الدخول إذا -1

ویجب منع حدوث ذلك.

التفریق بینهما سواء حصل من تلقاء أنفسهما، أو بتدخل من القاضي جبرا لإزالة -2

المنكر.

عدم إقامة حد الزنى لوجود شبهة العقد.-3

یثبت بالدخول الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.-4

المصاهرة كأثر للدخول.حرمة-5

وجوب العدة على المرأة حالة الموت أو الفرقة منعا لاختلاط الأنساب، لكن -6

1لا توارث بین الرجل والمرأة ، ولا نفقة للزوجة.

ثبوت النسب بوطء الشبهة الفرع الثالث :

: تعریف وطء الشبهةأولا

أشبه  قولهم: منلی: المثأ/تعریف الشبهة لغة:  تأتي في اللغة بعدة معان منها

الشَّيءُ الشَّيْءَ؛ أي ماثله في صفاته،وَالشَّبِیهُ: الْمِثْل. والجمع: أشباه، والتشبیهُ 

التَّمْثِیل. 

، وینظر شرح 38ینظر أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص -1
، الأحوال 7/139،نھایة المحتاج4/124الخرشي على مختصر خلیل 

.382الشخصیة ص
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:  الالتباس و المأْخذ الملبِّسُ والأمور المشتبهَة أَي: المشكلة بمعنىالشُّبهةوتأتي

1لشبه بعضها ببعض

كأن یلتبس علیه أمر المرأة، فیظنها زوجته أو :الالتباسفالشبهة تدور على معنیین  

الخلقة والصورة وهما  فيأمته فیطؤها. و المعنى الثاني المثل: أن تكون مثل زوجته 

2المعنى. فيمتقاربان 

أَو ما جهل تحلیله على 3والشبهة اصطلاحا : ما لم یتیقن كونه حلالا أو حراما

4ما یشبه الثابت ولیس بثابت.الحقیقة وتحریمه على الحقیقة. أو 

المراد به أن یتصل الرجل بالمرأة اتصالا جنسیا ب/ تعریف وطء الشبهة اصطلاحا:

غیر مبني على عقد زواج صحیح أو فاسد، بل یكون مبنیا على ظن وشبهة عنده 

5تفید الحل.

ومن خلال التعریف السابق یتبین أن الوطء بشبهة هو اتصال الجنسي غیر الزنا، 

یس بناء على عقد زواج صحیح أو فاسد، وذلك  مثل المرأة المزفوفة إلى بیت ول

زوجها دون رؤیة سابقة، وقیل: إنها زوجته، فیدخل بها. 

ومثل وطء امرأة یجدها الرجل على فراشه، فیظنها زوجته. ومثل وطء المطلقة طلاقاً 

ثلاثاً أثناء العدة، على اعتقاد أنها تحل له.

بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من فإن أتت المرأة 

الواطئ لتأكد أن الحمل منه. وإن أتت به قبل مضي ستة أشهر لا یثبت النسب

6منه، لتأكد أن الحمل حدث قبل ذلك

ثانیا : أنواع وطء الشبهة : 

161الصحاح ص ، ومختار 503ص 13ینطر لسان العرب ج2
النَّظمُْ المُستَْعْذَبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المھَذّبِ لابن بطال 2

تحقیق . د. مصطفى عبد الحفیظ ساَلِم  طبعة 2/212الركبي 
م21991المكتبة التجاریة، مكة المكرمة الأولى ج

ینظر أنیس الفقھاء في تعریف الألفاظ المتداولة لعلي 3
والقاموس 2004/1424دار الكتب العلمیة ،105القونوي ص 
189الفقھي ص 

338ص25الموسوعة الفقھیة الكویتیة (شبُْھَة) ج4-
26أحكام الأسرة في الإسلام ص5

دار الفكر10/7263الفقھ الإسلامي وأدلتھ  6
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الوطء بشبهة كله یوجب مهر المثل ویسقط :: مذهب المالكیة والحنابلة أن 1

الحد، والمالكیة یعتبرون الشبهة في غیر العمد فمتى كان غیر متعمد بأن كان ناسیا؛ 

كما لو طلق امرأته طلاقا بائنا ونسى فوطئها أو كان غالطا بأن أراد أن یجامع 

یجهل أن امرأته فغالط في غیرها أو كان جاهلا للحكم بأن كان قریب عهد الإسلام و 

الزنا محرم ...فإنه لا یحد.

قالوا : الوطء بشبهة یوجب مهر المثل . ویرفع الحد والشبهة في الملك -الحنابلة  و

كأن یطأ أمته المحرمة علیه برضاع لاعتقاد حلها بملكه أو اشتبه في عینها بأن 

ة ظنها امرأته ولیست كذلك . أو وطئها بعد طلاق بائن في عدتها منه أو وطئ أم

مشتركة بینه وبین غیره لشبهة الملك أیضا . أو وطئ في عقد فاسد عند الحنابلة 

1صحیح عند غیرهم فإن كل هذا یرفع الحد.

ذهب فقهاء الحنفیة والشافعیة إلى تقسیم وطء الشبهة : مذهب الحنفیة والشافعیة :2

إلى أقسام منها:

بمعنى ، وتسمى شبهة اشتباهالوطءلحنفیة فقط )المراد بالفعل (عند اشبهة الفعل:أ/ 

ولیست بشبهة ،حصل عنده اشتباه في الحل والحرمةأنها تعتبر شبهة في حق من 

2في حق من لم یشتبه علیه بمعنى لا تثبت في حق العامد

3ولها صور تختلف في حكم ثبوت النسب :

نسبه منه ، فلا یثبت ة أبیه أو جاریة زوجته وأتت بولدأن یخالط الرجل جاری–1

ولو ادعاه ،لأنه شبهة مبنیة على ظن الرجل أن ملك أبیه أو ملك زوجته ملك له، 

وهو ظن لیس له دلیل شرعي.

أن یخالط الرجل امرأة زفت إلیه قیل أنها زوجته، وهي لیست بزوجته، فإن النسب -2

یثبت للولد الحاصل من هذا الوطء، ولا یحد الفاعل لأنه اعتمد على عقد الزواج ، 

الذي یعتبر شبهة حل استمتاعه بها.  

4/65الفقھ على المذاھب الأربعة1
4/62الفقھ على المذاھب الأربعة المرجع نفسھ -2
27أحكام الأسرة في الإسلام ص-3
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ن بقاء المرأة المطلقة ثلاثاً ما دامت في العدة، فإذا وطئها زوجها لم یحد إذا ظ-3

حلها، نظراً لبقاء النكاح في حق إلحاق النسب به: (وهو ما یعبرون عنه بقیام أثر 

الفراش) وحرمة زواجها بآخر، ولوجوب النفقة والسكنى على الرجل.

المطلقة طلاقاً بائناً على مال، أو المختلعة، ما دامت في العدة، للأسباب -4

السابقة في المطلقة ثلاثاً. 

لأنها شبهة مبنیة على عقد الزواج السابق على المبتوتة أو المطلقة فیثبت النسب 

على مال.

أم الولد إذا أعتقها مولاها ما دامت تعتد منه لقیام أثر الفراش، والعبد إذا وطئ -5

جاریة مولاه؛ لأن العبد یتبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع. والجاریة المرهونة إذا 

المال في الجملة، أي حالة الهلاك سبب لملك المتعة. وطئها المرتهن ، لأن ملك 

: أي في حل المرأة وتسمى شبهة حكمیة وشبهة ملك، لان ب : شبهة في المحل

1الثابت فیها شبهة حكم الشریعة بالحل أو الملك.

ومنشأ هذه الشبهة بسبب قیام دلیل معارض ینفي الحرمة ویفید الحل.لكنه یعارض ما 

یمنع ثبوت ذلك، فیكون قیام الدلیل بشبهة للحل : وذلك كمخالطة الرجل جاریة ابنه، 

فإن ذلك فیه شبهة الحل بسبب ما یعطیه ظاهر الدلیل الشرعي وهو قول الرسول : 

حدیث یفید أن اللام للملك، ومعنى ذلك أن الولد فظاهر هذا ال 2(أنت ومالك لأبیك) 

وما یملكه من مال مملوك لأبیه، فأمة الابن مملوكة للأب، ولكن هذا الظاهر من 

27أحكام الأسرة في الإسلام ص-1
باب ما للرجل من مال ولده –رواه ابن ماجھ كتاب التجارات -2
2/769ϭ�ϪΟήΧ�ϦΑ�ϭήϤϋ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ΪϨδϣ�ϲϓ��ΪϤΣ)2291ح(

)، 57(1/22الطبراني في "الأوسط" ، و أخرجھ6863العاص رقم : 
3/427والھیثمي في زوائد ابن حبان -2رقم : 1/23وفي الصغیر 

 .1094برقم : 
: إسناده صحیح ورجالھ ثقات على محمد فؤاد عبد الباقيقال –

. [ینظر سنن ابن ماجھ ت شرط البخاري قال الألباني : صحیح
التعلیقات الحسان على وینظر -2/769محمد فؤاد عبد الباقي 

1/421صحیح ابن حبان
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معنى " أنت ومالك بالحدیث عارضه الإجماع على أن اللام فیه لیست للملك بل 

1لأبیك " منسوب لأبیك.

:إثبات النسب في شبهة المحل

ى إثبات النسب بالوطء، للشبهة التي طرأت في ذهن الفاعل ذهب الفقهاء إل    

وتعلقها بالمحل.

، وإلا لم یثبت نسبه عندهم، خلافا لحنفیة فاشترطوا ادعاءه من الزوجوخالف ا

2للجمهور، فإن النسب یثبت بدون دعوى ولا ینفى عنه إلا بلعان.

، وهي : وجود صورة المبیحوهذا النوع انفرد به الحنفیة والمراد بهج : شبهة العقد : 

التي نشأت من وجود العقد صورة لا حقیقة.

ومثاله : لو عقد رجل على معتدة الغیر، أو محرمة علیه بنسب أو مصاهرة ، وكان 

عالما بالحرمة فهل مجرد العقد شبهة في هذه الحالة یدرأ بها الحد أم لا؟

والصاحبین من الحنفیة: یجب فقال جمهور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة

الحد في كل وطء حرام على التأبید؛ لأن النكاح باطل بالإجماع، ولا عبرة بشبهته؛ 

لأنها شبهة فاسدة، وما لیس بحرام على التأبید، كالمحرم بالصهریة مثل أخت 

الزوجة، أو المختلف في تحریمه، كالنكاح بغیر شهود: لا یوجب الحد.

لقیت خالي ومعه الرایة، فقلت: أین ترید؟ بن عازب قال : [واستدلوا بحدیث البرء

قال: " بعثني رسول االله صلى االله علیه وسلم، إلى رجل تزوج امرأة أبیه من بعده، 

3]أن أضرب عنقه، أو أقتله، وآخذ ماله "

4/62الأربعة الفقھ على المذاھب 1-
44ینظر أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص -2
وابن أبي )18557حدیث البراء بن عازب ح(-مسند الإمام أحمد-3

برقم :  6/533شیبة في مصنفھ في باب : في الرایات السود 
قال الألباني: الحدیث فیھ اضطراب شدید من طریق .33607

جھ الأول منھ , رواه قد توبع على الوالبراء بن عازب لكن 
الحسن بن صالح عن السدى عن عدى بن ثابت عن البراء قال: " 
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لكن قید المالكیة وجوب الحد بوطء ذات الرحم المحرم أو ذات الرضاع أو الزوجة 

ن الواطئ عالماً بالحرمة، فإن لم یعلم بالحرمة، فلا یحد.الخامسة بأن كا

1وكذلك لا یحد عند الشافعیة حال الجهل بالتحریم، أو بكون المرأة من المحارم.

2وقال الأمام أبو حنیفة : أن الحد لا یقام علیه.

واستدل بأن النكاح وجد مضافا إلى محله، لأن المرأة محل للنكاح قال تعالى: 




وقال 3

تعالى : 
4

، فیدرأ الحد هنا لوجود صورة العقد التي یتان أن كل أنثى محل لعقد النكاحأفادت الآ

5أورثت شبهة.

حنیفة أن النكاح إذا وجد من أهل له، في: أن الأصل عند أبي منشأ الخلاف

محل قابل لمقاصد النكاح، یمنع وجوب الحد، سواء أكان هذا النكاح حلالاً أم حراماً، 

وسواء أكان التحریم مختلفاً فیه أم مجمعاً علیه، وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أم 

علم بالحرمة.

محرماً على التأبید، أو كان والأصل عند الصاحبین والجمهور: أن النكاح إذا كان

تحریمه مجمعاً علیه، یجب الحد؛ لأن الوطء فیه صادف محلاً لیس فیه شبهة، وهو 

لقیت خالى ومعھ الرایة , فقلت: أین ترید ... " فذكره مثل 
ینظر إرواء الغلیل ]روایة الكتاب دون قولھ " وآخذ مالھ

8/19[
، 145/4وما بعدھا، مغني المحتاج: 35/7ینظر البدائع: -2

، 314/4، 251/3، حاشیة الدسوقي: 268/2، المھذب: 146
.182/8المغني: 

44أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص-2
3سورة النساء :  -3
45-44سورة النجم :-4
44أحكام النسب  المرجع السابق ص-5
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مقطوع بتحریمه. وإن لم یكن محرماً على التأبید أو كان تحریمه مختلفاً فیه لا یجب 

الحد.

أبو مذهب الجمهور أرجح في المسألة، لأن ما ذهب إلیه الإمام:المناقشة والترجیح

حنیفة في مقابلة النص وقضاء رسول االله، ولأن عقد النكاح لم یضف إلى محله 

1لتعلق النهي به، وبالنهي انتفت محلیة العقد.

كمن وطئ امرأة زفت إلیه على أنها ( عند الشافعیة فقط)د : شبهة في الفاعل

اده الذي زوجته، ثم تبین أنها لیست بزوجته، وأساس هذه الشبهة ظن الفاعل واعتق

یورث شبهة یترتب علیها درأ الحد ، أما إذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بالحرمة فلا 

شبهة.

ویثبت النسب للواطئ إذا وطئ المزفوفة إلیه ظانا أنها زوجته، لأنه اعتقد بوطئه 

2الحل، فلحق به النسب.

(عند الشافعیة فقط)هـ : شبهة في الجهة أو الطریق

والمقصود به الاشتباه في حل الفعل وحرمته، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بین 

الفقهاء على الفعل بین الحل والحرمة ، وهذا الاختلاف شبهة یدرأ بها الحد ولو كان 

الفاعل  یعتقد بحرمة الفعل ، لأن هذا الاعتقاد لیس له أثر ما دام الفقهاء مختلفین 

الولد للواطئ في هذه الشبهة عند جمیع الفقهاء.على الحل والحرمة ، ویثبت نسب

مثاله : كمن یطأ زوجته المطلقة ثلاثا أو بائنا على مال، لان النكاح وإن كان قد 

1زال في حق الحل بالطلاق فإنه قد بقي في حق الفراش

ثالثا : شروط ثبوت النسب بوطء الشبهة : 

46الفقھ الإسلامي صینظر أحكام النسب في-1
9/342المفصل لعبد الكریم زیدان -2
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اشترط الفقهاء لثبوت النسب بوطء الشبهة :

ن أن یولد لمثله ولد ، بأن یكون بالغا قادرا على الوطء فلا یثبت النسب لصبي إمكا-

دون البلوغ ولا لمجبوب.

أن یولد المولود لأقل مدة الحمل، ستة أشهر من وقت حصول الوطء، فإن جاءت -2

به لأقل من ذلك لم یثبت النسب.

ابنه، فلا بد أن واشترط  فقهاء الحنفیة أن یقوم الواطئ ویدعي بأن المولود هو-3

2تنظم الدعوى إلى شبهة الفراش.

: إثبات النسب بالفراش وموقف البصمة الوراثیة منهلمبحث الثاني

اتفق الفقهاء قدیما وحدیثا على إثبات النسب بالفراش، والمراد به عقد الزوجیة 

الصحیح أو في العقد الفاسد، وهو أقوى الطرق في إثبات النسب.

معنى الفراش عند الفقهاء؟ وما هي أدلة مشروعیته من الكتاب والسنة؟ وما لكن ما 

هي الشروط التي اشترطها الفقهاء لإثبات النسب به؟ وما علاقة البصمة الوراثیة 

بالفراش؟

:وللإجابة على هذه التساؤلات نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب

المطلب الأول : تعریف الفراش لغة واصطلاحا

،التشریع الجنائي عبد 49أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص -1
2/360القادر عودة 

، والمفصل لعبد 189الأحوال الشخصیة لعبد الوھاب خلاف ص-2
9/343الكریم زیدان 
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معنى الفراش لغة : مأخوذ من فرش فرشا وفراشا، یقال : افترش الرجل ثوبا -1

بمعنى بسطه تحته، وافترش المكان افتراشا : صار فراشه كثیرا جاریة فریش قد 

افترشها الرجل، ویقال : افترشت الأرض أي اتخذتها فراشا ومهادا قال تعالى: 


1

قال في لسان العرب: الفراش هو كون 2وافترش الرجل المرأة كذلك، والمفارش النساء

3المرأة متعینة للولادة لشخص واحد.

4: اختلف الفقهاء في معنى الفراش، قال الإمام الشوكانيلاحامعنى الفراش اصط-2

في نیل الأوطار : "واختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى انه اسم للمرأة وقد 

وقیل : إنه اسم للزوج  رُوي ذلك عنیعبر به عن حالة الافتراش، 

:  باتت  1مستدلا على هذا المعنى قول جریر5أبي حنیفة. وأنشد ابن الأعرابي

ة الرجل والجاریة یفترشها . وفي القاموس : أن الفراش زوج2تعانقه وبات فراشها

3الرجل."

22البقرة -1
،لسان العرب 2/165،المحیط في اللغة1/53ینظر التعریفات -2
تاج، الصحاح 1/398،جمھرة اللغة237،مختار الصحاح ص6/336

3/1014اللغة 
6/336ینظر لسان العرب -3
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، أحد أبرز علماء -4

أھل السنة والجماعة وفقھائھا، ومن كبار علماء الیمن ولد في 
أ بصنعاء،. لھ مؤلفات كثیرة ھـ ونش1173ھجرة شوكان في الیمن 

: نیل الأوطار في الحدیث.فتح القدیر في التفسیر. البدر منھا
الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع  وٳرشاد الفحول إلى إلى 
تحقیق الحق من علم الاصول ...وغیرھا تولي القضاء بصنعاءسنة 

ھـ1250ھـ ومات بھا في سنة 1229
�ϦΑ�ΩΎϳί�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑ�Ϯϫ�ϲΑήϋابن الأعرابي : بن الأَ -5

الأعرابي الھاشمي، وھو إمام لغة وراویة وناسب علامة باللغة، 
ومات 767ھـ الموافق 150لھ مصنفات أدبیة كثیرة، ولد في 

ن ، یعد الأعرابي م845ھـ الموافق 231شعبان 13بسامراء في 
مصنفاتھ فھي:أسماء الخیل وفرسانھا . من  ،أعلام أھل الكوفة

شعر الأخطل .معاني -تاریخ القبائل .النوادر .تفسیر الأمثال 
[ینظر وفیات الأعیان الشعر.الفاضل .أبیات المعاني ...وغیرھا
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: الفراش عند 4فیرى المالكیة والشافعیة أن المراد به الزوجة : قال الإمام الباجي

5أصحابنا هي الأمة لأنها تصیر فراشا بإقرار السید بالوطء.

:"إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد 6قال الإمام النووي 

وغیره من منه لحقه الولد، وصار بینهما ولد یجري بینهما التوارثلمدة الإمكان 

1أحكام الولادة."

4ج1دار صادر بیروت ط-ت: إحسان عباس4/306لابن خلكان  
م]1971

-ھـ 33(جریر : جریر بن عطیة الكلبي الیربوعي التمیمي-1
م) شاعر من بني كلیب بن یربوع من قبیلة 728-653ھـ/ 110

بني تمیم وھي قبیلة في نجد من أشھر شعراء العرب في فن 
الھجاء وكان بارعًا في المدح أیضًا. [ینظر كتاب الأغاني لأبي 

8. ج1993الفرج الأصفھاني .. الھیئة المصریة العامة للكتاب .
ول الشعراء بن سلام الجمحي .. ت محمود وطبقات فح14/22. ص 

كتاب "شرح دیوان جریر"، و389محمد شاكر . مطبعة المدني . ص 
شرح وتقدیم: مھدي محمد ناصر الدین، بیروت: دار الكتب 

]3م) ص1992-ھـ 1412العلمیة، الطبعة الثانیة (
خلق العباءة باتت تعانقھ وبات فراشھاالبیت لجریر :  -2

دماء قتیلافي ال
ینظر شرح الزرقاني على موطأ [صاحب فراشھا بمعنى زوجھا   

2003الأولى –مكتبة الثقافة الدینیة القاھرة 4/51الإمام مالك 
نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار لمحمد -3

1999بیروت–الكتب العلمیة دار –3/296بن علي الشوكاني 
الباجي : أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب -4

-1013ھـ) (474رجب 19-ھـ 403ذي القعدة 15التجیبي (
). فقیھ مالكي ومحدّث وقاضي وشاعر أندلسي، لھ العدید من 1082

المنتقى في شرح «و»الاستیفاء في شرح الموطأ:«التصانیف منھا 
الإشارة في أصول «و»إحكام الفصول في أحكام  الأصول«و»الموطأ
»تبیین المنھاج والتسدید إلى معرفة طریق التوحید«و»الفقھ

وكتاب تفسیر للقرآن لم یكملھ. وغیرھا من المصنفات الكثیرة. 
ینظر الدیباج في معرفة أعیان علماء المذھب. مطبعة المدینة. [
.صوالصلة ابن بشكوال 377صبن فرحونلا دار الكتاب 317

اللبناني
6/6ینظر المنتقى للإمام الباجي : -5
المنتقى المرجع نفسھ-6

بو زكریا یحیى بن شرف الحزامي النووي الشافعي أالنووي : -6
م) المشھور باسم "النووي" ھو مُحدّث 1277-ھـ676م / 1233-ھـ631(

الفقھ وفقیھ ولغوي مسلم، اشتھر بكتبھ وتصانیفھ العدیدة في 
والحدیث واللغة والتراجم، كریاض الصالحین والأربعین النوویة 
ومنھاج الطالبین والروضة، ویوصف بأنھ محرِّر المذھب الشافعي 

ومھذّبھ، ومنقّحھ ومرتبھ، حیث استقر العمل بین فقھاء الشافعیة 
على ما یرجحھ النووي. ویُلقب النووي بشیخ الشافعیة، فإذا 

عند الشافعیة أُرید بھما النووي وأبو أُطلق لفظ "الشیخین"
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ویرى الحنفیة أن الفراش المراد به الزوج. 

2جاء في التحفة : " الولد للفراش أي لمالكه وهو الزوج والمولى لأنهما یفترشانها."

قوله إذا دعا الرجل ن الفراش هو حالة الجماع :  قال ابن حجر في الفتح :" أوقیل 

امرأته إلى فراشه قال بن أبي جمرة الظاهر أن الفراش كنایة عن الجماع ویقویه قوله 

الولد للفراش أي لمن یطأ في الفراش والكنایة عن الأشیاء التي یستحى منها كثیرة في 

3القرآن والسنة.

ن من عرف الفراش بالزوجیة القائمة بین الرجل والمرأة عند ابتداء ومن المعاصری

4حملها بالولد.

أو هو كون المرأة معدة للولادة من شخص معین، وقیل : الفراش أن تكون المرأة 

5حلالاً للرجل بناء على عقد زواج صحیح.

ریفات السابق ذكرها تدور على ثلاثة معاني: فنخلص مما سبق أن هذه تع

عنى الأول : وهو أن المراد بالفراش الزوجة لأنها مفترشة ، ویفترشها الرجل الم

لیطأها.

القاسم الرافعي القزویني ، توفي الإمام النووي سنة ست وسبعین 
وستمائة ھجري.[ینظر الأعلام، خیر الدین بن محمود الزركلي 

والإمام النووي، عبد الغني الدقر، الطبعة 149ص8الدمشقي ج
م، دار القلم، دمشق1994-ھـ 1415الرابعة، 

5/188-لنووي على صحیح مسلم ، باب الولد للفراش شرح ا-1
باب ما -للمباركفوريبشرح جامع الترمذيینظر تحفة الأحوذي -2

3/236-جاء أن الولد للفراش
أحمد بن علي بن حجر -فتح الباري شرح صحیح البخاريینظر -3

ھـ1379بیروت، -دار المعرفة -9/294-أبو الفضل العسقلاني 
ط دار 703شلبي صمحمد مصطفى لفي الإسلام ینظر أحكام الأسرة -4

م1973ھـ1393الأولى -النھضة العربیة بیروت
موسوعة الفقھ والفقھاء في الأحوال الشخصیة  لمحمد عزمي -5

513البكري ص
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المعنى الثاني : المراد بالفراش الزوج لأنه الواطئ الذي یفترش الزوجة، وینسب الولد 

1له، وبهذا المعنى قال أصحاب أبي حنیفة.

صلى االله علیه المعنى الثالث : الفراش هو حال الجماع نفسها، كنى به الرسول 

وسلم في الحدیث : الولد للفراش . أي الجماع

والذي یتضح من هذه التعاریف سواء اللغویة أو الفقهیة هو التقارب فیما بینها ، فمن 

أطلقه على الزوجة اعتبر المعنى اللغوي ، ومن أطلقه على الزوج اخذ ذلك من حیث 

ي الثلاثة في عقد الزوجیة الذي : الولد للفراش. والعلماء المعاصرون جمعوا المعان

یربط الرجل بالمرأة.

في هذا المعنى :" لأن المرأة إنما سمیت فراشا تجوزا إما 2یقول الإمام ابن قدامة

لمضاجعة الرجل لها على الفراش، وإما لكونها تحته في حال المجامعة وكلا الأمرین 

3یحصل في الجماع."

النسب بالفراشالمطلب الثاني: الأدلة على ثبوت 

استدل الفقهاء على ثبوت النسب بالفراش بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.  

: قوله تعالى : الدلیل من الكتاب 
4

113ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص-1
2-ϤΤϣ�ϮΑ�ϦϳΪϟ�ϖϓϮϣ���ΔϣΪϗ�ϦΑ�ΔϣΪϗ�ϦΑ�ΪϤΣ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�Ϊ

ال عنھ أبو عمرو بن ق،أحد أئمة وشیوخ المذھب الحنبلي ،
ما «وقال ابن تیمیة عنھ: »مارأیت مثل الشیخ موفق.«الصلاح: 

من مؤلفاتھ »أفقھ من الشیخ موفق.-بعد الأوزاعي -دخل الشام 
: عمدة الفقھ. المقنع. الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل. 

: في الأنساب. روضة الناظر وجنة وكتاب الاستبصار غنيالم
67/4المناظر...وغیرھا ینظر الأعلام للزركلي 

10/592المغني لابن قدامة -3
187البقرة : -4
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یعني هن سكن لكم، وأنتم سكن لهن.وقال الربیع بن أنس: هن 1ومعنى الآیة :

وأنتم لحاف لهن.وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما یخالط الآخر لحاف لكم 

ویماسه ویضاجعه، فناسب أن یرخص لهم في المجامعة في لیل رمضان، لئلا یشق 

:2ذلك علیهم، ویحرجوا، قال الشاعر

...فكانت لباسا تثنت علیه...إذا ما الضجیع ثنى جیدها 

ه الإنسان مما یواري جَسَدَه، ثم المرأة تسمى أصلُ اللِّباس: ما یَلْبَسُ وقال الواحدي:

لباسَ الرّجل، والرجل لباس المرأة؛ لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه، 

حتى یصیر كل واحد منهما لصاحبه كالثوب.

3والعرب تسمى المرأة: اللباس، والفراش، والإزار، وأم العیال

: ما ثبت في الصحیحین من حدیث عائشة رضي االله عنها أنها الدلیل من السنة

قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زَمعة في غلام، فقال سعد: هذا یا 

رسول االله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال 

ولیدته، فنظر رسول عبد بن زَمعة : هذا أخي یا رسول االله، ولد على فراش أبي من 

هو لك یا عبد،«االله صلى االله علیه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بینا بعتبة، فقال: 

، قالت: فلم یر »الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه یا سودة بنت زمعة

4سودة قط.

وفي لفظ البخاري : كان عتبة عهد إلى أخیه سعد أن ابن ولیدة زمعة مني ، 

یك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي قد كان عهد إلي فیه،  فاقبضه إل

1/510ینظر تفسیر ابن كثیر -1
من  قصیدة الشاعر ھو النابغة الجعدي والبیت في دیوانھ -2

أولھا : 
لبست أناسا فأفنیتھم/ وأفنیت بعد أناس أناسا  [ ینظر دیوان 

]100صالنابغة الجعدي 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي -التفسیر البسیط -3

3/599-الواحدي، النیسابوري
ھـ1430الأولى، الطبعة:-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

1485و 1457كتاب الرضاع رقم –أخرجھ مسلم في صحیحھ -4
1158والترمذي في سننھ عن أبي ھریرة في كتاب الرضاع رقم 

والبیھقي في السنن الكبرى عن أبي ھریرة في كتاب اللعان رقم 
15329
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فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي، وابن ولیدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي 

صلى االله علیه وسلم، فقال سعد: یا رسول االله، ابن أخي كان قد عهد إلي فیه، فقال 

هو لك : «ولد على فراشه، فقال رسول االله عبد بن زمعة: أخي، وابن ولیدة أبي،

ثم قال لسودة »الولد للفراش وللعاهر الحجر«:، ثم قال النبي »یا عبد بن زمعة

«-زوج النبي صلى االله علیه وسلم -بنت زمعة  لما رأى من شبهه »احتجبي منه:

1بعتبة فما رآها حتى لقي االله.

ب لصاحب الفراش، كان زوجا أو سیدا، ووجه الدلالة من الحدیث : أن الولد منسو 

: والحدیث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش. وإن طرأ علیه 2قال ابن دقیق العید 

وطء محرم. وقد استدل به بعض المالكیة على قاعدة من قواعدهم، وأصل من 

، وذلك أن یكون الفرع یأخذ مشابهة من 3أصول المذهب وهو الحكم بین حكمین 

فیعطى أحكاما مختلفة ولا یمحض لأحد الأصول. أصول متعددة 

وبیانه من الحدیث: أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة والشبه البین مقتض لإلحاقه 

بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش. وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة 

بالاحتجاب منه. فأعطي الفرع حكما بین حكمین فلم یمحض أمر الفراش فتثبت 

4المحرمیة بینه وبین سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فیلتحق بعتبة."

باب تفسیر المتشابھات رقم -صحیح البخاري في كتاب البیوع-1
6817ر الحجر رقم : وفي كتاب الحدود باب للعاھ2053

ابن دقیق العید : محمد بن علي بن وھب بن مطیع بن أبي -2
الطاعة القشیري القوصي، أبو الفتح تقي الدین، المعروف بابن 
دقیق العید ، الحافظ الفقیھ المحدث البارع. أخذ مذھبي مالك 
والشافعي، وأخذ العربیة على ابن أبي الفضل المرسي. من أشھر 

الإلمام الجامع لأحادیث الأحكام، وشرح لكتاب مؤلفاتھ كتاب
التبریزي في الفقھ، وفقھ التبریزي في أصولھ. كما شرح مختصر 

تاب الاقتراح في ابن الحاجب في الفقھ، ووضع في علوم الحدیث ك
. توفي بالقاھرة یوم الجمعة حادي عشر صفر سنة معرفة الاصطلاح

قب بصلاح الدین فوات الوفیات لمحمد بن شاكر الملھـ [702
]1/1973بیروت ط –طبعة دار صادر 3/443
القاعدة معروفة عند المالكیة بقاعدة البینة وھي إیجاد حكم -3

بین حكمین، أو إیجاد حكم یستند إلى دلیلین، قاعدة البینة 
إذا وجد دلیلان راجحان یشبھ حكم كل واحد منھما، ولم یتمحض 

یبنون على ذلك قاعدة شبھھ لواحد منھما، فإن المالكیة 
3/975یسمونھا بقاعدة البینیة.  ینظر مجمع الفقھ الإسلامي 

70ص 4ج2ینظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مج-4
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: [ الولد للفراش] أي صاحب الفراش وهو الزوج الذي وبناء على ما سبق فقوله  

یحق له افتراشها شرعا بموجب عقد الزوجیة، فیكون معنى الحدیث أن ما تحمله 

باعتباره ولده، وهذا إذا توفرت الزوجة حال قیام النكاح الصحیح ینسب إلى زوجها 

شروط ثبوت النسب.

الدلیل من الإجماع : أجمع العلماء على أن الولد إذا ولد على فراش الزوجیة  فإنه 

1ینسب لأبیه. ونقل هذا الإجماع ابن المنذر فقال : وأجمعوا على أن الولد للفراش.

نبیها صلى االله علیه وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن:2وقال الإمام ابن عبد البر

وسلم وجعل رسول االله صلى االله علیه وسلم كل ولد یولد على فراش لرجل لاحقا به 

3على كل حال إلى أن ینفیه بلعان على حكم اللعان ....

الدلیل من الأثر: ما ذكره البیهقي في سننه عن عبید بن أبي یزید عن أبیه قال : 

شیخ من بني زهرة كان یسكن دارنا أرسل عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى

فذهبت معه إلى عمر رضي االله عنه فسأل عن ولد من أولاد الجاهلیة فقال: أما 

" قضى الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول االله 

4بالفراش"

المطلب الثالث : موقف البصمة الوراثیة من الفراش

85الإجماع لابن المنذر محمد بن إبراھیم ص-1
2-�ϑϭήόϤϟ�ϱήϤϨϟ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ϒγϮϳ�ήϤϋ�ϮΑ���ήΒϟ�ΪΒϋ�ϦΑ

ھـ) إمام وفقیھ مالكي ومحدث 463-ھـ 368بابن عبد البر (
ومؤرخ أندلسي، نشأ ابن عبد البر بقرطبة، وتعلّم الفقھ 

والحدیث واللغة والتاریخ من شیوخھا، لھ العدید من التصانیف 
»ن المعاني والأسانیدالتمھید لما في الموطأ م«والكتب منھا 

وھو كتاب لا أعلم في الكلام على فقھ «الذي قال عنھ ابن حزم: 
»الاستیعاب في معرفة الأصحاب«و»الحدیث مثلھ، فكیف أحسن منھ؟

اختلاف أصحاب «و»الكافي في الفقھ على مذھب أھل المدینة«و
.[240ص  8الزركلي ج»..مالك بن أنس واختلاف روایاتھم عنھ

لطیب من غصن الأندلس الرطیب. مقري, أبو العباس أحمد بن نفح ا
2/62) دار صادر، بیروت 1988محمد بن أحمد (

لابن عبد -التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -3
ھـ1387الرباط المغرب -8/183البر 

باب الولد للفراش ما كتاب اللعان ،السنن الكبرى للبیھقي -4
153308/661فراش باللعان رقم : لم ینفھ رب ال
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لقد أجمع أهل العلم على أن الفراش یعتبر أقوى الأدلة، وهو ثابت بالكتاب 

﴿  : والسنة قال االله تعالى



﴾1

2)الولد للفراش وللعاهر الحجر:قال رسول اللّه (:ومن السنة فعن أبي هریرة قال

لمرأة ویقصرها علیه ولأن عقد الزوجیة الصحیح هو الذي یحلل للرجل مخالطة ا

وحده، وإذا جاءت بولد في مدة الحمل المقررة شرعا فهو منه قطعا، ولا سبیل إلى 

نفیه إلا باللعان.

لكن التساؤل هو : ما موقف البصمة الوراثیة من فراش الزوجیة؟

وللإجابة عن ذلك یقول الدكتور وهبة الزحیلي : " وتقدم على البصمة الوراثیة الطرق 

ي شریعتنا لإثبات النسب كالبینة والاستلحاق والفراش أي علاقة الزوجیة ، المقررة ف

لأن هذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع فلا یلجأ إلى غیرها من الطرق كالبصمة 

3الوراثیة والقیافة إلا عند التنازع في الإثبات أو عدم الدلیل الأقوى"

ینة وغیرها من الطرق ویرى الدكتور نصر فرید واصل أیضا تقدیم الفراش والب

الشرعیة على البصمة الوراثیة یقول : " وعلى ذلك فإن أدلة ثبوت النسب من الفراش 

والبینة أو الشهادة والإقرار إذا وجدت كلها أو بعضها فإنها تقدم على البصمة  

4الوراثیة أو القیافة." 

72النحل 1
2الحدیث سبق تخریجھ

13-12البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا ص3
26البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا د نصر فرید واصل ص4
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یعلو على  أن لایقول الدكتور علي محي الدین القرة داغي :" القاعدة الأساسیة هي 

الفراش شيء من الأدلة، سوى اللعان الذي حصر االله فیه جواز نفي النسب الثابت 

1به." 

لا یجوز اللجوء إلى البصمة  -نو ن والمعاصر و السابق-وباستقراء أقوال العلماء 

الوراثیة مع ثبوت عقد الزوجیة سواء كان صحیحا أو فاسدا.

3لفراش ثابتا شرعا كان الولد لاحقا قطعا.": "مهما كان ا2یقول الإمام الشوكاني

وبین العلماء العلة في ذلك وهي : أن الفراش سبب ومع وجود السبب یكتفي بإمكان 

الحكمة واحتمالها.  

یقول ابن قدامة :" ولو أتت بولد یمكن كونه منه ویمكن أن یكون من غیره ألحقناه به 

4احتیاطا ولم نقطعه عنه احتیاطا لنفیه."

ة لما سبق فإن إجراء البصمة الوراثیة مع وجود الفراش یؤدي إلى احتمالین : إضاف

الأول : أن النتیجة قد تأتي لصالحه ولصالح نسبه وشرفه وعرضه فیطمئن قلبه، لكن 

-وهي شرفه وعرضه–من ناحیة  أخرى یكون قد أساء الظن بزوجته 

دم شرعیة الولد، وفي هذه الثاني : أو تأتي النتیجة سلبیة فاضحة للزوجة ویثبت ع

الحالة سیضطر إلى نفي الولد.

والشریعة الإسلامیة أعطت للزوج طریقا شرعیا وهو اللعان فلماذا اللجوء إلى التحلیل، 

5وجعل الولد والزوجة محطة تجارب.

18صالإسلاميالبصمة الوراثیة من منظور الفقھ 1
الشوكاني:سبقت ترجمتھ-2
2/402السیل الجرار 3
10/625المغنى -4
151-150البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص-5
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هو الركن  -عقد الزوجیة–أولا : أن الفراش وخلاصة القول في هذه المقارنة : 

قري الذي تقوم علیه كل أسرة في المجتمع، فلا یقوى على الأساسي والعمود الف

1معارضته ما هو أضعف منه كالبصمة الوراثیة وغیرها من القرعة والقیافة

فهذا  وبالنسبة للشبه قال ابن القیم : [ .2والدلیل على ذلك حدیث : الولد للفراش"

الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء، 

3وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم علیه الفراش..]

لسودة بالاحتجاب على سبیل الاحتیاط والورع الشوكاني : [..أمره الإمام وقال 

  وقاص.والصیانة لأمهات المؤمنین لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي 

ابن القیم بعد ذكر هذا الجواب: أو یكون مراعاة للشیئین وإعمالا الإمام وقال 

للدلیلین، فإن الفراش دلیل لحوق النسب، والشبه بغیر صاحبه دلیل نفیه، فأعمل أمر 

الفراش بالنسبة إلى المدعي، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمیة بینه 

4الأحكام وأبینها وأوضحها...]وبین سودة، وهذا من أحسن 

ثانیا : وضع علماء العصر بعض الحالات التي یرون فیها جواز استعمال البصمة 

الوراثیة أثناء قیام الزوجیة منها :

الشك في أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من وقت الدخول، فإذا شك أحدهم -1

یستطع الجزم في حمل زوجته منذ دخل بها هل أقل من ستة أشهر أو أكثر؟ ولم

بهذا فإن البصمة الوراثیة تستطیع كشف غموض المسألة، فیؤخذ عینة من دم الطفل 

المرجع نفسھ-1
تقدم تخریجھ2
ط 5/367ابن قیم الجوزیةزاد المعاد في ھدي خیر العباد  3

م1994ھـ /1415السابعة والعشرون , مؤسسة الرسالة بیروت
الطبعة -الحدیث، مصرط.دار6/332الشوكاني ینظر نیل الأوطار -4

م1993-ھـ 1413:الأولى
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ویتم مطابقتها مع الصفات الوراثیة لكل من الأب والأمّ، فغن كانت تلك الصفات 

تخالف التي للأب فهذا دلیل أب الولد الذي أتت به الزوجة لیس من هذا الزوج، وأن 

1المدة لیست شرعیة

حالة نسب الولد الناتج عن وطء الشبهة أو النكاح الفاسد كالمتعة -2

والشغار..فهل ینسب الولد للزوج الأول أو الثاني؟ فالبصمة الوراثیة في الحالة یمكن 

الاحتكام إلیها وهي أقوى من القیافة.   

إذا تساوت البینات أو تعارضت الأدلة فتلعب البصمة الوراثیة دورا حاسما في -3

لنزاع.قضیة ا

في حالة زواج المطلقة أو الأرملة أثناء عدتها، فیقع الشك هل الولد من الزوج -4

الثاني أم الأول؟

إذا ادّعت المرأة الولد على فراش زوجها ورفضه هو، كما لو جامع زوجته -5

وسافر سفرا طویلا، ثم رجع فوجدها قد ولدت ، فیمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة 

2قیام الزوجیة.في هذه الحالات مع 

24البصمة الوراثیة من منظور إسلامي ص1
147ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص -2
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: البینة والإقرار وأثرهما في إثبات النسبالمبحث الثالث

: البینة كدلیل لإثبات النسبالمطلب الأول

تعتبر من البینة إحدى الطرق الشرعیة لإثبات النسب باتفاق الفقهاء، فما معناها 

لغة وشرعا؟ وهل یثبت بها النسب؟

تعریف البینة لغة واصطلاحا:الفرع الأول

أولا : لغة : البینة مأخوذة من البیان والتوضیح، وبان بیاناً اتضح فهو بیّن وبینته 

، نث تقول : بان الأمر : اتضح وبانوالبینة مؤ .1وتبینته بمعنى أوضحته وعرفته

2والمسألة بینة ، والبینة : هي الحجة القویةُ والدلیلُ.

3وهي: الشهود؛ لأنها تبین عن الحق وتوضحه بعد خفائه.، وسمیت البینة بینة

ثانیا : البینة شرعا : تعددت تعریفات الفقهاء للبینة فذهب الجمهور إلى أنها الشهادة 

أو الشهود لأنه بهم یتبین الحق ویظهر. قال ابن فرحون : هي اسم لكل ما یبین 

2/1554القاموس المحیط -1/563لسان العرب لابن منظور -1
التعریفات الفقھیة محمد عمیم -57المنجد في اللغة والأعلام ص-2

1/49الإحسان المجددي البركتي
لابن بطال النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب -3

دراسة وتحقیق وتعلیق2/357الركبي
المكرمة المكتبة التجاریة، مكة مصطفى عبد الحفیظ سالمدكتور

م1988:سنة الطبع
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ن بقولهم ، وارتفاع الإشكال الحق ویظهره، وقد سمى النبي  الشهود بینة لوقوع البیا

1بشهادتهم، كوقوع البیان بقوله . 

وذهب ابن القیم أن معناها الحجة والدلیل والبرهان مستدلا بقول النبي صلى االله علیه 

2وسلم : {البینة على المدعي}

وبالجملة: فالبینة اسم لكل ما یبین الحق ویظهره ومن خصها بالشاهدین، أو قال : 

لشاهد لم یوف مسماها حقه.الأربعة، أو ا

ولم تأت البینة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدلیل 

«-صلى االله علیه وسلم -والبرهان، مفردة مجموعة وكذلك قول النبي  البینة على :

المراد به: أن علیه بیان ما یصحح دعواه لیحكم له، والشاهدان من البینة»المدعي

ولا ریب أن غیرها من أنواع البینة قد یكون أقوى منها، لدلالة الحال على صدق 

3المدعي.

وعرفها ابن قدامة بأنها الشهادة وتسمى بینة لأنها تبین ما التبس وتكشف الحق فیما 

4اختلف فیه.

قصرها جمهور الفقهاء على الشهادة او الشهود لأن بهم مما سبق یتبن أن البینة

ویظهر، بینما یرى بعض الفقهاء  ومنهم ابن القیم وابن فرحون من یتبین الحق

تعم كل ما یبین الحق،وكل ما یصلح حجة ودلیلاً .أنهاالمالكیة 

وهذا الرأي الأخیر هو الذي رجحه الكثیر من الفقهاء المعاصرین یقول الدكتور محمد 

غة والعمل وعدم الزحیلي : الأفضل أن تكون البینة أعم من الشهادة لاعتبار الل

5حصرها في طریق دون أخرى.

1/240تبصرة الحكام لابن فرحون -1
سبق تخریجھ2
مكتبة دار البیان.-11لابن قیم الجوزیة ص-الحكمیةالطرق -3
14/8المغني لابن قدامھ : -4
ینظر وسائل الإثبات في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة  -5

مؤسسة التعاون الجامعي.-2/5د محمد الزحیلي 
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وعند أهل القانون البینة لها معنیان : أحدهما عام مقصود به الدلیل أیا كان نوعه 

كتابة أو شهادة أو قرائن وهي معنى البینة على المدعي.

1ومعنى خاص : المراد به شهادة الشهود

: إثبات النسب بالبینة عند الفقهاء الفرع الثاني

اتفق الفقهاء على مشروعیة العمل بالبینة في دعوى النسب مستدلین بقول االله تعالى 

:
2

: نزلت، لأنه كان یطوف الرجل في القوم الكثیر یطلب من یشهد له 3قال ابن عطیة

فنزلت الآیة في ذلك، وقال الحسن بن فیتحرجون هم عن الشهادة فلا یقوم معه أحد، 

أبي الحسن: الآیة جمعت أمرین: لا تأب إذا دعیت إلى تحصیل الشهادة، ولا إذا 

دعیت إلى أدائها، وقاله ابن عباس، وقال مجاهد: معنى الآیة، لا تأب إذا دعیت 

4إلى أداء شهادة قد حصلت عندك.

2/409ج1ینظر الوسیط في شرح القانون المدني للسنھوري مج-1
بیة بالقاھرةطبعة دار النھضة العر

282البقرة -2
 ابن عطیة : 3

ّ
عبد الحقّ بن غالب بن تمام بن عطیةّ المُحاَرِبِي

الغرناطي المالكي، أبو محمد، ولد سنة ثمانین وأربع مائة، 
الإمام، العلامة، شیخ قال الذھبي:نشأ في بیت علم وفضل،

المفسرین، من مؤلفاتھ :
العزیز، فأحسن فیھ وأبدع، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب 1

.وطار بحسن نیتھ كل مطار
البرنامج لابن عطیة، ضمنھ مرویاتھ وأسماء شیوخھ2
توفي: بحصن لورقة، في الخامس والعشرین من شھر رمضان، سنة =

�ϪϤΣέ�ˬΔΎϣ�βϤΧϭ�ϦϴόΑέϭ�ϦϴΘϨΛ@ଲغیة الملتمس في تاریخ ب
]19/588()، سیر أعلام النبلاء 441رجال أھل الأندلس (ص: 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة دار الكتب -4
1/383ھـ1422-الأولى الطبعة -بیروت–العلمیة 
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ختلفوا في بینة النسب على أقوال ، وا1ومن السنة : قول الرسول : شاهداك أو یمینه}

أربعة :

القول الأول : اشترطوا في ثبوت النسب بالبینة قول رجلین عدلین، فلا یقبل شهادة 

النساء وبهذا القول قال جمهور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة

مرأتین القول الثاني : اشترطوا في ثبوت النسب ببینة الشهادة رجلین عدلین أو رجل وا

وهذا قول الحنفیة والزیدیة.

القول الثالث : یقبل في بینة شهادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین أو أربع نسوة أو 

امرأتین مع یمین المدعین وهو مذهب الإمام ابن حزم.

القول الرابع : یقبل في بینة النسب شهادة رجلان عدلان أو رجل وامراتان

لقول قال بعض الزیدیة. أو رجل ویمین المدعي وبهذا ا

استدل جمهور العلماء بأدلة من الكتاب والسنة أدلة الفریق الأول :

من الكتاب  : قال تعالى في الإشهاد على الرجعة : -1


وبقوله تعالى : 2

3

حمل الفقهاء هذا الإشهاد على ما لا یقصد منه المال عموما وقالوا : أن ما یطلع 

علیه الرجال غالبا من غیر العقوبات كالنكاح  والطلاق والرجعة والعتق والإیلاء 

یقصد به المال، والظهار  ...فإنه یثبت بشهادة رجلین عدلین، والنسب أیضا لا

إذا باب رھن ھ أخرجھ البخاري في كتاب الالحدیث متفق علی-1
ومسلم في كتاب 25155/280اختلف الراھن والمرتھن رقم ح:

 138برقم: 1/123 باب وعید من اقتطع حق مسلم الأیمان
2الطلاق -2
282البقرة -3
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واتفقوا على أنه تثبت جمیع الحقوق :1ال ابن رشدفیدخل ضمن عموم هذا الأمر ق

عدا الزنى بشاهدین عدلین ذكرین ما خلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تقبل بأقل ما 

من أربعة شهداء تشبیها بالرجم. وهذا ضعیف؛ لقوله سبحانه: {واستشهدوا شهیدین 

إلا ابن أبي من رجالكم}وكل متفق أن الحكم یجب بالشاهدین غیر یمین المدعي، 

2لیلى فإنه قال: لا بد من یمینه.

من السنة : بقول الرسول  عندما أمر بالإشهاد على النكاح : لا نكاح إلا بولي -2

4وفي روایة : {إلا بولي مرشد وشاهدي عدل}3وشاهدي عدل}

ذلك لأن الإشهاد وضع فرقا بین النكاح والسفاح، لأن الزنا یقع في العادة مستترا 

5الإشهاد في النكاح، لتحصین الأنساب وحفظها.فشرط 

بو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أابن رشد : -1

ھـ) ھو فیلسوف وطبیب وفقیھ وقاضي 595-ھـ520أحمد بن رشد (

وفلكي وفیزیائي عربي مسلم أندلسي. لھ كتب كثیرة 

نھایة المقتصد في الفقھ.  كتاب وأشھرھا:كتاب بدایة المجتھد و

مناھج الأدلة، وھو من المصنفات الفقھیة والكلامیة في الأصول.

كتاب فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، كتاب 

تھافت التھافت الذي كان رد ابن رشد على الغزالي في كتابھ 

تعرض ولّى ابن رشد منصب القضاء في أشبیلیة،تتھافت الفلاسفة.  

ابن رشد في آخر حیاتھ لمحنة حیث اتھمھ علماء الأندلس 

والمعارضون لھ بالكفر والإلحاد ثم أبعده أبو یوسف یعقوب إلى 

307ص 21ھـ)[ سیر أعلام النبلاء جزء595مراكش وتوفي فیھا سنة 

-أبو الولید بن رشد القرطبي-بدایة المجتھد ونھایة المقتصد-2
2004-ھـ 1425رةالقاھ-دار الحدیث 4/248
7/180أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى باب لا نكاح إلا بولي -3

.299رقم : 18/142والطبراني في المعجم الكبیر -13645رقم :
والحدیث صححھ الألباني. [ینظر صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ 

، طبعة المكتب الإسلامي.2/1254للألباني محمد ناصر الدین 
رقم: 7/122باب لا نكاح إلا بولي –البیھقي في السنن الكبرى -4

الشافعي قال ابن حجر في التلخیص : الحدیث أخرجھ 13650
والبیھقي من طریق ابن خثیم، عن سعید بن جبیر، عنھ موقوفا. و 

نھ أقال البیھقي : والمحفوظ الموقوف" فالحدیث الراجح فیھ 
موصولا ضعیفة.[ینظر التلخیص موقوف، والطریق التي جاء بھا 

ت .أبو عاصم حسن بن عباس بن 3/334الحبیر  لابن حجر العسقلاني 
مصر -مؤسسة قرطبة  الناشر:قطب

م1995ھـ/1416الأولى، الطبعة:
-436ینظر تھذیب السالك في نصرة مذھب مالك للفندلاوي ص-5

1429/2008طبعة الأولى –مؤسسة المختار للنشر القاھرة 
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، لأن المقصود من المال الحصول علیه،  أما النسب أولى فقدم على المال-3

1النسب فالمقصود إثباته فلا یثبت إلا بشاهدین بخلاف المال

استدل القائلون بأن بینة الشهود تثبت برجلین عدلین أو برجل :أدلة الفریق الثاني 

وامرأتین بأدلة منها : 

بعموم النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول التي تجیز شهادة الرجلین -1

كالإشهاد على الطلاق والرجعة في قول االله تعالى : [وأشهدوا ذوي عدل منكم] 

به بقیة التوابع كالخلع والطلاق والنسب.والرجعة من توابع النكاح ، فألحقت

وبأن االله سبحانه أجاز قبول شهادة النساء بوجه عام مع الرجال دون تفریق بین 

الحق المالي وغیره من الحقوق الأخرى، فتجوز شهادة النساء مع الرجال في إثبات 

النسب.

ل في النكاح واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع الرجا-2

، ولم ینقل أنه أنكر علیه أحد من الصحابة فیكون هذا إجماعا منهم  على الجواز.

*واعترض جمهور العلماء بأنه لا یقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال 

وتوابعها، لنقصان العقل واختلاف الضبط عند النساء، ولعدم قبول الولایة في النساء، 

من المال.والنكاح أعظم خطرا

رد الحنفیة أن الشارع جعل شهادة النساء الاثنتین مقام الرجل الواحد -

لیس لنقصان الضبط بل لإظهار نقصان درجتهن عن الرجال لیس غیر.

استدلوا أیضا بأن العدالة متى وجدت في الرجل والمرأتین فقد ترجح جانب -3

القدرة على شهادة الصدق على الكذب، وبأن شهادتهن مقبولة في الأموال مع 

181لبصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص ا-1
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الرجال، فدل على أنها شهادة مطلقة ولیس للضرورة، وأما نقصان الأنوثة فقد جبره 

1االله بالعدد.

استدلوا بما روي عن النبي أنه قال : شهادة امرأتین تعدل -:أدلة الفریق الثالث

2شهادة رجل}

3لى یا رسول االله.}وفي روایة : { ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا ب

أنه أجاز شهادة النساء في النكاح والنسب سواء كن مع وبما روي عن عمر -

.الرجال أو منفردات

في رده على من حدد شهادة النساء منفردات في غیر –قال ابن حزم في المحلى 

-علیه الصلاة والسلام -فلم یذكر االله تعالى ولا رسوله ":-الحدود كالرضاع  

الشهود وصفتهم إلا في هذه النصوص فقط، فوجب الوقوف عندها، وأن لا عدد 

4تتعدى، وأن لا یقبل فیما عدا ذلك إلا ما اتفق المسلمون على قبوله."

أن رسول االله : قضى بیمین : استدلوا بما روي عن ابن عباسأدلة الفریق الرابع

5وشاهد}

هور العلماء لاعتبارات عدة :الراجح في المسألة : رجح أكثر العلماء مذهب جم

التي اعتمدوها في استدلالهم. الأدلةلقوة 

ولأن النسب مرتب على الفراش وهو من آثاره، فلا یثبت بشهادة المرأة.  -

8/370، فتح القدیر 7/453ینظر بدائع الصنائع -1
1/86باب نقصان الأیمان واللفظ لھ–كتاب الأیمان –صحیح مسلم -2

1/68ترك الحائض للصوم ، البخاري كتاب الحیض / باب 79برقم : 
 304برقم : 

 304برقم  1/68للصوم أخرجھ البخاري باب ترك الحائض -3
بیروت –دار الفكر 8/476-المحلى بالآثار لابن حزم الظاھري -4
ب ط ت-
الأقضیة باب القضاء بالیمین والشاھدكتاب –صحیح مسلم -5
 1712برقم : ،3/1337
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الفرع الثالث : البصمة الوراثیة والقرائن

لقد تعددت آراء العلماء المعاصرین حول تكییف البصمة الوراثیة، مع الاتفاق 

على أنها قرینة لكن هل هي قرینة قطعیة أم ظنیة ؟ 

، %99.99فذهب بعض العلماء إلى اعتبار البصمة الوراثیة قرینة قطعیة بنسبة 

فما تقدمه هذه التقنیة العلمیة من دقة في كشف الحقیقة ومعرفة الأب الحقیقي في 

نزاع النسب یفوق بدرجة كبیرة الوسائل التقلیدیة الظنیة. 

وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنها قرینة ظنیة لكونها معرضة للخطأ، وهي 

قرینة تخضع لتقدیر لیست من البیّنات المعتبرة شرعا في إثبات النسب، بل هي

1المحكمة.

لا بد والقرائن...)-الحدیث عن البصمة الوراثیة وعلاقتها بالبینة (الشهودقبل و    

من الحدیث أولا عن معنى القرائن وحجیتها في الشریعة الإسلامیة 

أولا : تعریف القرینة : 

القرینة لغة: على وزن فعیلة ؛ بمعنى مفعولة، من الاقتران،و تجمع على قرائن، -1

وهي مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شده إلیه ووصله به، كجمع البعیرین في 

حبل واحد، وكالقرن بین الحج والعمرة، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، 

ى الزوج قرین.ومنه ما یطلق على الزوجة قرینة، وعل

والقرین المصاحب، والشیطان المقرون بالإنسان لا یفارقه، وفي الحدیث: "ما منكم 

.3أي مصاحبه من الملائكة والشیاَطین2من أحد إلا وقد وكّل به قرینه" 

فالمعنى اللغوي للقرینة یدور  حول المصاحبة والملازمة والجمع بین الشیئین.

:تعریف القرینة اصطلاحا-2

وما 198ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص1
بعدھا

باب : تحریش -والجنة والنارأخرجھ مسلم كتاب صفة القیامة 2
2814الشیطان وبعثھ سرایاه لفتنة الناس رقم : 

لسان العرب (حرف النون فصل القاف) , تاج العروس (فصل 3
القاف في باب النون) , الصحاح (مادة قرن) .
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تعددت عبارات العلماء في تعریفهم للقرینة فعرفها البعض بأنها : ما یدل على المراد 

. أو هي : كل أمارة ظاهرة تقارن شیئاً خفیاً، فتدل علیه. 1من غیر كونه صریحا 

من تحقق أمرین: القرینةومنه یفهم أنه لا بد في 

أن یوجد أمر ظاهر معروف یصلح أساساً للاعتماد علیه.-1

2أن توجد صلة تربط بین الأمر الظاهر والأمر الخفي.-2

وقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في إیجاد تعریف للقرینة، وقد تنوعت تعریفاتهم لها،

بأنها: "كل أمارة ظاهرة تقارن شیئًا خفیا فتدل 3فعرفها الأستاذ مصطفى الزرقا

4علیه".

على رضاها الخاطب، فسكوتها ومثال على التعریف المذكور : سكوت البكر قرینة 

مع ما یظهر علیها من علامات الحیاء مصاحبا لهذا السكوت، بعد عرض الزواج 

علیها من شخص معین ، أمر ظاهر یدل على رضاها بالخاطب مع أن الرضا أمر 

5خفي، لا یمكن معرفته إلا بالتصریح،ومع هذا أمكن معرفته بالقرینة ( السكوت).

ل بالقرائن :: مشروعیة العمثانیا

اختلف العلماء قدیما وحدیثا في اعتبار القرائن وسیلة من وسائل إثبات الحقوق، 

فذهب جمهور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جواز الاعتماد 

علیها، وخالف بعض متأخري الحنفیة والقرافي من المالكیة في ذلك. 

سألة إلى عدة أمور، هي:و یرجع سبب الخلاف في الم

.174ص التعریفات للجرجاني1
7/5802الفقھ الإسلامي وأدلتھ 2

مصطفى الزرقا : ھو مصطفى أحمد الزرقا توفي في الریاض عام 3
–ھـ، فقیھ ومجتھد، خبیر في الاقتصاد الإسلامي من حلب 1421

من مؤلفاتھ : المدخل الفقھي العام  وغیرھا من -سوریة
المؤلفات .[ ینظر معجم المؤلفین المعاصرین في آثارھم 

وفاتھم. تألیف حقق بعد  المخطوطة والمفقودة وما طبع منھا أو
م]2004ھـ/1425طبعة الریاض -771ص2محمد خیر رمضان یوسف  ج

،دار 936ص2المدخل الفقھي العام تألیف مصطفى أحمد الزرقا ج4
2004-1425دمشق،ط-القلم

5�ϦΑ�ϥΎϤϴϠγ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�έϮΘϛΪϠϟ�ˬ�ΓήλΎόϤϟ�ϦήϘϟΎΑ�˯ΎπϘϟ
بن سعود طبعة جامعة الإمام محمد –111ص 1محمد العجلان ج

م11421/2006ط–الریاض 
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الأدلة الواردة فیها، أدلة ظنیة، یتطرَّق إلیها الاحتمال.- أ

تعارض الأدلة الواردة في هذه المسألة. -ب   

استدل الجمهور القائلون بالاعتماد :أدلة القائلین بمشروعیة القرائن في الإثبات

على القرائن واعتبارها حجة في الإثبات على : 

:الكتابأولا من 

/قوله تعالى: 1
1.

قال الإمام القرطبي: "لما أرادوا أن یجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله بهذه 

العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القمیص من التمزیق إذ لا یمكن افتراس الذئب 

علیه -القمیص من التخریق ولما تأمل یعقوب لیوسف وهو لابس القمیص ویسلم 

القمیص فلم یجد فیه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذبهم، وقال لهم: متى -السلام

.2كان هذا الذئب حكیما یأكل یوسف ولا یخرق القمیص"

قال ابن فرحون: "استدل الفقهاء بهذه الآیة في إعمال الأمارات في مسائل كثیرة من 

.3الفقه"

وله تعالى: وق-2



4..هذه الآیات أصل في الحكم بالقرائن

قال الإمام الشنقیطي: "یفهم من هذه الآیة لزوم الحكم بالقرینة الواضحة الدالة على 

صدق أحد الخصمین وكذب الآخر؛ لأن ذكر االله لهذه القصة في معرض تسلیم 

الاستدلال بتلك القرینة على براءة یوسف یدل على أن الحكم بمثل ذلك حق 

.18سورة یوسف: 1
).9/149تفسیر القرطبي (2
).2/117تبصرة الحكام (3
.28-26سورة یوسف: 4
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كون القمیص مشقوقا من جهة دبره دلیل واضح على أنه هارب عنها وصواب؛ لأن

.1وهي تنوشه من خلفه"

فاالله سبحانه .....2/قوله تعالى : 3

المطلقة، ولا ریب في أن هذا جعل القروء علامة وأمارة على عدم وجود حمل لدى 

3إعمال للقرینة، فیجوز العمل به.

احتج القائلون بالقرینة في الأحكام بآثار كثیرة وردت عن النبي :ثانیا من السنة

صلى االله علیه وسلم وصحابته، ومن هذه الآثار :

قال: "لا -صلى االله علیه وسلم -أن النبي -رضي االله عنه-/ عن أبي هریرة 1

تنكح الأیم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: یا رسول االله وكیف 

4إذنها؟ قال: "أن تسكت"

جعل صمات البكر -صلى االله علیه وسلم -وجه الدلالة من الحدیث: أن الرسول 

اها، ویعتبر هذا الحدیث من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن.قرینة على رض

واعترض على هذا الاستدلال بأن السكوت یحتمل أن یكون للهیبة أو للخوف، أو 

لغیره، ومع هذا الاحتمال لا یصح به الاستلال.

عدَّ الرضا منها حیث كان السكوت أمارة على الرضا وأجیب : بأن الرسول 

بالخاطب، فالسكوت أمارة على الرضا في الغالب والكثیر ، لا النادر، والنادر لا یفرد 

5له حكم العموم.

قال: "بینما امرأتان معهما ابناهما، /عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي 2

صاحبتها: "إنما ذهب بابنك ", وقالت جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت ل

)216-2/215أضواء البیان (1

228البقرة 2
3/113الجامع لأحكام القرآن 3
أخرجھ البخاري كتاب النكاح،باب لا ینكح الأب وغیره البكر إلا 4

)، وأخرجھ مسلم في كتاب النكاح،باب 4843برضاھا، رقم (
).1419استئذان الثیب في النكاح رقم (

2/114تبصرة الحكام لابن فرحون5
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الأخرى: "إنما ذهب بابنك", فتحاكمتا إلى داود علیه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا 

على سلیمان ابن داود علیهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكین أشقه بینكما", 

1فقالت الصغرى: "لا تفعل یرحمك االله هو ابنها ", فقضى به للصغرى"

تدل بقرینة رضا الكبرى أن یشقه نصفین وعدم شفقتها علیه أنه لیس ابنها، بینما فاس

أشفقت الصغرى وامتنعت عن الدعوى حتى لا یذهب الطفل, فهذا یدل على أنه ابنها 

إذ أن االله أودع في قلوب الأمهات الشفقة على أبنائهن.

وم بدر نظرت / وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بینا أنا واقف في الصف ی3

عن یمیني وشمالي فإذا أنا بین غلامین من الأنصار حدیثة أسنانهما تمنیت لو كنت 

بین أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: یا عم هل تعرف أبا جهل قال: قلت: نعم 

صلى االله علیه -وما حاجتك إلیه یا ابن أخي قال: أخبرت أنه یسب رسول االله 

رأیته لا یفارق سوادي سواده حتى یموت الأعجل منا والذي نفسي بیده لئن -وسلم 

قال: فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال: مثلها قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي 

جهل یجول في الناس فقلت: ألا تریان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال: فابتدراه 

-علیه وسلم صلى االله -فضرباه بسیفیهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول االله 

فأخبراه فقال: "أیكما قتله" فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال: "هل مسحتما سیفیكما" 

قالا: لا، فنظر في السیفین فقال: "كلاكما قتله" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 

.2الجموح. والرجلان: معاذ ابن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء

إلى السیفین عمل بالقرینة لیرجح من -لیه وسلم صلى االله ع-فإن نظر الرسول 

القاتل بما یراه من أثر الطعان وصبغ الدم فأعطى السلب لمعاذ بن عمرو بن 

الجموح لوجود علامات على سیفه تشیر إلى أن سیفه أنفذ مقاتل أبي جهل فكان هو 

المؤثر في قتله.

.3لیطیب نفس الآخروإنما قال: "كلاكما قتله" وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه

أخرجھ مسلم في كتاب الأقضیة ، باب بیان اختلاف المجتھدین 1
1720رقم: 

البخاري، كتاب الخمس ، باب من لم یخمس الأسلاب...رقم أخرجھ 2
)، صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب استحقاق القاتل 2972(

).1752سلب القتیل رقم (
).6/248فتح الباري (3
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ففي الحدیث دلیل على اعتبار القرینة وصلاحها لبناء الأحكام علیها،ولهذا قال ابن 

1القیم : وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالإتباع، فالدم في النصل شاهد عجیب."

/أنه صلى االله علیه وسلم حینما صالح یهود خیبر كان لحي بن أخطب مال كثیر 4

ي صلى االله علیه وسلم، فسألهم عنه؟ فقال ابن أبي الحقیق عم حي فأخفوه عن النب

ابن أخطب: "أذهبته الحروب والنفقات"، فقال صلى االله علیه وسلم: "العهد قریب 

.2والمال أكثر من ذلك", ثم دفعه إلى الزبیر فضربه حتى أقر بمكان المال

لحال قرب العهد وكثرة فیظهر اعتماده صلى االله علیه وسلم على الأمارات وشواهد ا

المال.  

/ أنه صلى االله علیه وسلم حكم بالقافة وجعلها من أدلة ثبوت النسب ولیس فیها إلا 5

.3مجرد العلامات والأمارات

/عن زید بن خالد الجهني قال :  جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم 6

ن جاء ‘عرفها سنة، ففسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ، ووكاءها، ثم 

. فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم الملتقط أن یدفع 4صاحبها وإلا شأنك بها "

اللقطة إلى صاحبها بمجرد الوصف لأن وصفه لها بما یطابق الواقع قرینة على 

ملكیته.

وهذا دلیل على جواز العمل بالقرائن قال الآبي في شرح مسلم : وحدیث اللقطة في 

فة العفاص والوكاء أصل في الحكم بالعرف والعادة عند التنازع، ولیس الحكم بمعر 

عند أهل التحقیق دلیل أظهر منه، لأن الغالب والعرف أن مالك الشيء یعرف من 

نعوته ما لا یعرفه غیره، وإن جاز أن یعرف الغیر ذلك منه، إما لأنه رآه عنده، أو 

5استعاره، أو أجره، لكن الغالب الأول.

11الطرق الحكمیة ص1
3974باب غزوة خیبر ـرقم :-أخرجھ البخاري كتاب المغازي2
لحدیث مجزز المدلجي الذي سر النبي بقولھ عن أسامة وزید بن 3

ثابت "إن ھذه الأقدام بعضھا من بعض." وقد كان الناس یطعنون 
في نسب أسامة من زید.

رواه البخاري ،كتاب الشرب والمساقاة، باب شرب الناس 4
1722ومسلم في كتاب اللقطة رقم–2243والدواب من الأنھار ح(

، طبعة 5/36المالكي المعلم شرح صحیح مسلم للآبيإكمالإكمال 5
دط،دت بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة
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ابن القیم : الصحیح الذي دلت علیه السنة التي لا معارض لها أن اللقطة إذا وقال 

وصفها واصف صفة تدل على صدقه دفعت إلیه بمجرد الوصف، فقام مقام 

الشاهدین، بل وصفه لها بینة تبین صدقه، وصحة دعواه، فإن البینة اسم لما یبین 

1الحق.

ادیث اللقطة أفادت الأمر بالإعطاء وقد اعترض على الاستدلال بهذه الحدیث بان أح

إلى المالك وهذا مما لا نزاع فیه، وإنما النزاع في إعطائها له بالوصف

ولأن الأوصاف تتشابه، فلیست طریقا لمعرفة الحق، فقد یكون الواصف محتالا وهذا 

ما یجعل هذه القرینة قابلة لأن یثبت عكسها.

لكها، ولا تعطى للمدعي بمجرد ومنه فلابد من إقامة دلیل واضح على أنه ما

الوصف.

ورد بأن هذا الاعتراض یخالف ظاهر الأحادیث، وعلى فرض  التسلیم به لأنه لا 

یمنع من اعتبار الوصف في دفع اللقطة، ویكون الأمر بمعرفة الوكاء والعفاص في 

الأحادیث قد أفاد شیئین : 

 تختلط بماله.حتى لا3اللقطة وعفاصها2الأول : أن یعرف الملتقط وكاء

4الثاني: أن یدفعها لمعرفها بمقتضى وصفه لها.

بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعین أن یحلفوا / واستدلوا بحكم النبي 7

خمسین یمینا ویستحقون الدیة أو دم صاحبها.

ووجه الدلالة على العمل بالقرینة من الحكم بموجب اللوث في القسامة أن القتل 

ة ولا اعتراف، فیحلف المدعون من أولیاء الدم مع وجود القرینة حصل ولا بین

5ویستحقون دم صاحبهم.

1/97إعلام الموقعین 1
الوكاء: رباط القربة.. أوكى یوكي إیكاء. قال الحسن: جمعا 2

في وعاء، وشدا في وكاء. جعل الوكاء ھاھنا كالجراب ووكاءھا 
العین للخلیل بن احمد یعني الخیط الذي تشد بھ. ینظر كتاب 

5/422
العفاص ھو الوعاء الذي یكون فیھ النفقة إن كان من جلد أو 3

خرقة أو غیر ذلك ولھذا سمي الجلد الذي تلبسھ رأس القارورة: 
2/201غریب الحدیث للقاسم بن سلام [العفاص لأنھ كالوعاء 

81طرق الإثبات في الشریعة الإسلامیة ص4
124في الشریعة الإسلامیة صینظر حجیة القرائن 5
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رابعا من المعقول :  

فإن عدم الاعتداد بالقرائن یكون سببا في ضیاع كثیر من الحقوق من أموال وأنفس 

وأعراض، وخاصة مع تقدم أسالیب الجریمة وتعقدها؛ إذ غالبا ما یترك المجرم آثارا 

وقرائن تدل علیه مثل الشعر والدم والمني والبصمات..، فلو استبعدت هذه القرائن من 

قرار والشهود، لانتشرت الجریمة وعم الفساد.الإثبات ،واقتصر فقط على الإ

یقول ابن القیم : ..ولیس من العدل والقسط أن تلغى القرائن القویة الظاهرة التي لا 

معارض لها، فلا تعتبر في بناء الأحكام علیها، فإذا ظهرت أمارات العدل،وأسفر 

1وجهه بأي طریق كانت فثم شرع االله...

دل المانعون بأدلة منها:القائلون بالمنع :  واست

یرى بعض الفقهاء من المالكیة والحنفیة إلى عدم جواز الاعتداد بالقرائن في الإثبات، 

إذا لا یثبت حق إلا بدلیل واضح، بینة أو إقرار من المتهم، وبهذا قال : القرافي من 

، والجصاص ، ..وغیرهم.  2المالكیة  ، و الخیر الرملي

قرائن الأحوال لا نثبت بها الأحكام والفتاوى، وإن حصلت ظنا قال القرافي : كما أن 

أكثر من البینات والأقیسة وأخبار الآحاد لأن الشرع لم یجعلها مدركا للفتوى 

3والقضاء)

والقرائن لیست مطردة لاختلافها قوة وضعفا، ولیست منضبطة.

خل خللا في مجرى وكثیرا ما تبدوا قویة دالة على الأمر ثم یعتریها الضعف، وهذا ید

  العدالة.  

أدلتهم :

:أولا : من السنة

وما بعدھا12الطرق الحكمیة ص1
الخیر الرملي ھو خیر الدین بن أحمد بن علي الأیوبي فقیھ من 2

ھـ كتبھ : 1081ھـ وتوفي 993أھل الرملة بفلسطین، ولد بھا سنة 
وحاشیة على البحر الرائق. ینظر خلاصة الأثر –الفتاوى الخیریة 

 2/134للمحبي 
أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شھاب الفروق  3

الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي بالقرافي طبعة 
4/65دار عالم الكتب بیروت بت 
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روى ابن عباس رض قال : قال رسول االله (لو كنت راجما أحدا بغیر بینة /1

وعند 1جمت فلانة، فقد ظهر منها الریبة في منطقها وهیئتها ومن یدخل علیها)ر ل

قال النبي صلى ذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد: أهما اللذانمسلم 

، فقال ابن عباس: لا تلك »لو كنت راجما أحدا بغیر بینة لرجمتها«االله علیه وسلم: 

2.امرأة أعلنت

الحد على ووجه الدلالة من الحدیث :  أنه لو جاز العمل بالقرائن لأقام النبي 

المرأة بما ثبت عنده من أمارات وقوع الزنا منها، فعدم إقامة الحد دلیل على عدم 

3مشروعیة العمل بالقرائن، وأنها لیست من طرق الإثبات.

واعترض على الاستدلال بالحدیث بأن النبي لم یحكم على المرأة لوجود الشبهة، 

والحدود تدرأ بالشبهات.

في اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في / واستدلوا بحدیث عائشة2

غلام،فقال الرسول : الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال : واحتجبي منه یاسودة بنت 

4زمعة،فلم یر سودة قط.

للشبه فألحق الولد بصاحب الفراش.واستدلوا به على عدم اعتبار النبي 

ه هنا لوجود ما هو أقوى منه وهو ونوقش هذا الاستدلال : أن عدم اعتبار الشب

الفراش، فصار الشبه مع الفراش بمثابة القرینة الضعیفة.

: فإن القرائن تقوم على الظن والتخمین، والظن لیس دلیلا، بل إن القرآن و عقلا

وقال 5نهى عن اتباع الظن فقال تعالى : إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.

،الرسول  1فإنه أكذب الحدیث"إیاكم والظنَّ

3/593سنن ابن ماجھ ، كتاب الحدود باب من أظھر الفاحشة 1
إسناده حسن من أجل العباس الأرنؤوط : . قال شعیب 2559-حرقم : 

سنن ابن ماجھ الدمشقي، وباقي رجالھ ثقات" [ ینظر بن الولید 
صحیح، وشطره الأول متفق وقال الألباني : ]593ص3ت الأرنؤوط ج 

]6/59.[ صحیح وضعیف سنن ابن ماجھ علیھ
أخرجھ مسلم  في كتاب اللعان ، باب انقضاء عدة المتوفى رقم 2
:1497
174ص1ینظر القضاء بالقرائن المعاصرة ج3
ترحمتھسبق   4
23النجم : 5
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بأن الأحكام الشریعة معظمها مبني على غلبة الظن، وإن إرادة القطع والیقین وأجیب

یدخل المكلفین في الحرج الشدید.

ولأن الظن نوعان : قوي وضعیف، والمنهي عنه الظن الضعیف الذي لا یعتمد على 

2أسس شرعیة ودلائل قویة.

الترجیح :

ل بالعمل بالقرائن لقوة الأدلة التي اعتموا علیها في المسألة، الراجح في المسألة القو 

وضعف ما استند إلیه القائلون بعدم العمل بالقرائن.

لأن العمل بالقرائن فیه توطید أركان العدل ورعایة مصالح الخلق خصوصا في هذا -

العصر الذي ظهرت فیه تقنیات حدیثة تساعد القضاء في مجال أدلة الإثبات 

ها. وهو ما یوافق روح الشریعة ومقاصدها في حفظ الأنفس والأموال وتوسیع

  والأعراض.

ولأن عدم الأخذ بالقرائن یؤدي إلى إضاعة الحقوق على أصحابها، خاصة في هذا -

3العصر الذي كثرت فیه المشكلات وتعددت الخلافات وانتشر الفساد.

الثا :أقسام القرائنث

منهاتتنوع القرائن إلى عدة أنواع 

/ القرینة القاطعة ما تكون دلالته قویة بحیث تصل إلى درجة الیقین.1

البخاري كتاب النكاح باب لا یخطب على خطبة الحدیث أخرجھ 1
) ، ومسلم في كتاب البر و الصلة والآداب، 4849أخیھ....رقم : (

.2563باب تحریم الظن والتخمین ..رقم ( (
، والنھایة في غریب الحدیث والأثر 7/233معالم السنن للخطابي2
3/162
174المعاصرة صالقضاء بالقرائن3
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، وملابسه ملوثة بالدماء، ویحمل سكینا مثاله كخروج إنسان من دار مضطربا خائفا

كذلك ملوثة بالدماء، فدخل الناس الدار فور خروجه فوجدوا شخصا مذبوحا مضرجا 

خرج بهذه الهیئة، فهذه الأوصاف قرینة بدمائه، ولم یجدوا في الدار غیر هذا الذي 

قویة تدل على أن هذا الذي خرج هو الذي قتل من بداخل الدار، واحتمال أن یكون 

قتل نفسه، أو أن شخصا آخر قتله وتسور الجدار وفر هاربا احتمال بعید لا یلتفت 

1إلیه؛ لأنه احتمال غیر ناشئ عن دلیل.

یفة بحیث تهبط إلى درجة الاحتمال البعید /القرینة الضعیفة: ما تكون دلالته ضع2

الذي یعتبر في حكم العدم.

مثالها : بكاء الشاكي فإنه لیس دلیلا على أن الباكي مظلوم، لاحتمال أن یكون 

البكاء مصطنعا.

وجود رجل وامرأة أجنبیة عنه في مكان مظلم لیلا، ولم یر أحد -عنده-ومثاله أیضًا 

مة عقوبة الزنا علیهما، فإن هذا لا من الشهود حدوث أمر موجب إقا

على وجودهما معا بهذه 2یعد حجة لإقامة الحد علیهما، وإنما یستحقان التعزیر

أنه عزر رجلا وجد معه -رضي االله عنه-الصورة. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب 

3امرأة بعد العتمة في ریبة بضربه دون المائة جلدة.

القرینة التي یستنبطها الفقهاء باجتهاداتهم من / ومنها القرینة الفقهیة : وهي 3

معاملات الناس وتصرفاتهم مثالها : منع المدین المفلس من التصرف في ماله 

المحجور علیه؛وذلك اعتمادا على قرینة سوء القصد؛ إذ بإمكان المدین إخفاء أمواله 

هذا أجاز بإجارتها أو بیعها أو نقل ملكیتها، وفي هذا تفویت لحقوق الغرماء؛ ول

124ص المرجع نفسھ القضاء بالقرائن المعاصرة 1

قال أبو عبید: أصل التعزیر التأدیب. ولھذا یسمى :التعزیر2
الضرب دون الحد تعزیرا، إنما ھو أدب.  

2/78: وھو الضرب دون الحد ینظر تھذیب اللغة التعزیرفمعنى 
4/311ومقاییس اللغة -
87لعمل القرائن د فھد بن سعد الجھني صالتأصیل الشرعي 3
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جمهور الفقهاء الحجر على المدین المفلس ومنعه من التصرف في ماله بقرینة عدم 

1الوفاء.

وكذلك القرینة القضائیة : وهي القرینة التي یستنبطها القاضي بفطنته وذكائه من -

2خلال سماعه الدعوى، و من الظروف المحیطة بالدعوى.

إذنها، واعتبار اللوث والاعتماد علیه في من أمثلتها : الاستدلال بسكوت البكر على

3القسامة...

وكذلك القرائن الشرعیة والعرفیة والعقلیة...فهي تنقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. 

: البینة والبصمة الوراثیة لرابعاالفرع 

المقصود بها –والبینة -عقد الزوجیة-اتفقت كلمة العلماء على أن الفراش 

والإقرار سیدة الأدلة في إثبات النسب. إن وجدت كلها أو بعضها فلا یجوز -الشهادة

اللجوء إلى البصمة الوراثیة إلا عند التنازع؛ لأنه في هذه الحالة یحتكم إلى القیافة 

4یة في حكم القیافة و أولى.لحل النزاع ، والبصمة الوراث

–یقول الدكتور الأشقر : أما الجواب عن السؤال الثاني، وهو منزلة هذه الوسیلة 

بین الطرق الأربعة لإثبات البنوة، فنقول : إنها لا یجوز أن تقدم -البصمة الوراثیة

عند التعارض على الفراش، ولا على شهادة التسامح، ولا على الشاهدین. ولكن یجب 

ن تقدم على القیافة، بل القیافة طریقة بدائیة بالنسبة إلى هذه الطریقة المتقنة التي أ

5یكاد یجوز بصدق تنائجها."

1ι�ϥϼΠόϟ�ଲ�ΪΒϋ�ΓήλΎόϤϟ�ϦήϘϟΎΑ�˯ΎπϘϟ116
118المرجع نفسھ2
ینظر طرق الإثبات الشرعیة أحمد إبراھیم بك و واصل علاء الدین 3

4/2003طبعة المكتبة الأزھریة للتراث ط691احمد إبراھیم ص
82البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة د. سعد الدین ھلالي ص 4
17إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ص5
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مما سبق یتبین أن الشهادة تقدم على البصمة الوراثیة لأسباب عدة :

ثبوت العمل بالشهادة في القرآن والسنة والإجماع بحجتها والعمل علیها قال تعالى -1

:...1

ووجه الاستدلال من الآیة : أن تقدیم البصمة الوراثیة على الشهادة نوع من  

الكتمان.

لا ینبغي تعطیل النصوص الشرعیة النقلیة الصحیحة بمجرد دلیل علمي قد یشوبه -2

الخطأ البشري.

قد یكون مزور إذا كان لمصالح شخصیة أو كما أن تقریر البصمة الوراثیة -3

لكن  2مطامع انتقامیة بخلاف الشهادة الشرعیة فإنها تقام بعد القسم على كتاب االله.

قد یرد بأن الشهادة أیضا قد تزور،فلا وجه لتقدیمها على البصمة الوراثیة.  

وذكر بعض العلماء حالات تدخل فیها البصمة الوراثیة مع الشهادة وهي : 

ض لأولى : حالة التنازع على نسب اللقیط أو الولد وكان لكل واحد منهما بینة تعار ا

: ینبغي اللجوء للبصمة الوراثیة لقطع النزاع الآخر یقول الدكتور علي القرة داغي

3الدائر بین صاحبي البینتین.

الثانیة : إذا ادعى شخص عنده بینة نسب طفل عند شخص آخر قد نسب إلیه من 

بینة.قبل بلا

4الثالثة : حالة تعارض البینتین ینبغي اللجوء إلى البصمة الوراثیة لحل النزاع القائم.

282البقرة 1
312البصمة الوراثیة وأثرھا ص 2
23ینظر البصمة الوراثیة من منظور الفقھ الإسلامي ص3
315ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام ص 4
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: الإقرار كدلیل شرعي في إثبات النسبالثانيلمطلب ا

یعد الإقرار أحد الطرق الشرعیة للإثبات، وهو سید الأدلة، وأهم الحجج 

ووضع الفقهاء أحكامه، وفصلوا فيوالبینات، لذلك أرشد إلیه الإسلام، ورغب به، 

.الكثیر من مسائله

لابد من تعریف الإقرار.ولإثبات النسب به الإقرار قبل التطرق لأحكام  و

: تعریف الإقرار :الفرع الأول

یقال :  اعتراف والتثبت والتمكن.بمعنى الاعتراف یأتي في اللغة : الإقرار: لغة

1.هاعترف بالشخص بحق علیه لآخر. و (أقر) بالحق 

من ناحیتین : فرق بین الإقرار والاعتراف وجودببعض اللغویین ل وقا

اللازم على النفس، مع توطین النفس على هو التكلم بالحق بأن الإقرارالأولى: 

."2ویشهد له قوله تعالى: " الانقیاد والإذعان.

.هو التكلم بذلك وإن لم یكن معه توطینفالاعتراف: أما 

كان باللسان، والإقرار قد یكون به، وبغیره، بل بالقرائن، لاعتراف هو مان االثاني :  أ

3كما في حق الأخرس.

لسان العرب –250مختار الصحاح ص -2/790الصحاح تاج اللغة 1
83معجم لغة الفقھاء ص-5/88

505والمطلع على ألفاظ المقنع ص
84البقرة 2
64معجم الفروق اللغویة ص3
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اصطلاحا : عرف الإقرار بتعریفات عدة تبعا لاختلاف الفقهاء في  أحكام وشروط 

  الإقرار.

1الإقرار بأنه : هو إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه/ مذهب الحنفیة : عرفوا 1

: [اعلم بأن الإقرار 2فالإقرار عند الحنفیة خبر ولیس إنشاء ، قال الإمام السرخسي

خبر متمثل متردد بین الصدق والكذب فكان محتملا باعتبار ظاهره والمحتمل لا 

ب الصدق على یكون حجة ولكنه جعل حجة بدلیل معقول وهو أنه ظهر رجحان جان

جانب الكذب فیه؛ لأنه غیر متهم فیما یقر به على نفسه... فلظهور دلیل الصدق 

فیما یقر به على نفسه جعل إقراره حجة وإلیه أشار االله تعالى في قوله تعالى : 

[3

على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه " /مذهب المالكیة: " خبر یوجب حكم صدقه 2

خرج بقوله " خبر " الإنشاءات كبعت واشتریت لیست أخبارا فلا تدخل في 

الحد.وخرجت الروایة والشهادة بقوله "حكم صدقه" لأن القائل إذا قال الصلاة واجبة 

فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغیره وإذا شهد على رجل بحق فإنه خبر 

4دقه على غیرهأوجب حكم ص

لإقرار عند المالكیة هو كل خبر یقتضي الحكم به على صاحبه فقط، ولا یتعدى فا

أثره إلى غیر المخبر، كأن یقرّ على نفسه بالسرقة مثلاً بالاشتراك مع غیره، فإنه 

.إلا بدلیل آخریحكم علیه بناء على إقراره ولا یحكم على الغیر

7/249البحر الرائق 1
17/135المبسوط للسرخسي 2
14القیامة: 3
6/87شرح مختصر خلیل للخرشي -332شرح حدود ابن عرفة ص4
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أن الإقرار و الدعوى والشهادة كلها إخبارات لكن بینها فرق 1وبیّن الإمام الحطاب

قال : [..والفرق بینها أن الإخبار إن كان یقتصر حكمه على قائله، فهو الإقرار وإن 

2لم یقتصر، فإما أن لا یكون للمخبر فیه نفع وهو الشهادة أو یكون وهو الدعوى.]

ر فإن كان بحق له على /مذهب الشافعیة :هو إخبار عن حق ثابت على المخبِ 3

غیره فدعوى أو لغیره على غیره فشهادة. هذا إذا كان خاصا فإن اقتضى شیئا عاما، 

3فإن كان عن أمر محسوس فهو الروایة، وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.

”/مذهب الحنابلة : الإقرار هو الاعتراف وحده الإظهار لأمر متقدم، ولیس بإنشاء 4

ى أن هذا التعریف لا یختلف في شيء عن التعریف اللغوي.  وهو ، ولا یخف4

ما یلاحظ على هذه التعاریف : 

/ الاختلاف في حقیقة الإقرار هل هو إخبار أم إنشاء والأول هو الجمهور من أهل 1

  العلم.

/  التفریق بین الإقرار والدعوى والشهادة لأن الحق المخبر به  فیها لیس على 2

ر على الغیر.المخبر وإنما للغی

: مشروعیة الإقرار :الفرع الثاني

�ϰϨϴϋήϟ�ϦϤΣήϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑالحطاب : 1
الفقیھ المالكى أصلھ من المغرب ولد واشتھر بمكة ومات فى 

طرابلس المغرب ومن كتبھ قرة العین شرح ورقات إمام الحرمین 
]132ھـ [موسوعة الأعلام ص954ولھ شرح على مختصر خلیل ...توفي 

5/216ینظر مواھب الجلیل للحطاب 2
3/268إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج مغني المحتاج 3
). وشرح الزركشي على مختصر خرقي 5/271ابن قدامة: المغني (4
4/151
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یعتبر الإقرار وسیلة من وسائل إثبات الحقوق في الشریعة الإسلامیة، والدلیل 

على مشروعیته من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس.

: قال االله تعالى : /من الكتاب1



فاالله تعالى أقام الحجة علیهم بإقرارهم بأخذ المیثاق، لیكون حجة في إثبات الحق ، 1

وصحة التزام صاحبه به.

ابن عطیة: أقررتم (خلفا بعد سلف) أنّ هذا المیثاق أخذ علیكم، والتزمتموه، قال

فیتجه في هذه اللفظة أن تكون من الإقرار الذي هو ضد الجحد، ویتعدى بالباء، وأن 

2تكون من الإقرار الذي هو إبقاء الأمر على حاله أي أقررتم هذا المیثاق ملتزما.

:وقوله تعالى






ففي الآیة دلیل على أن الإقرار حجة على المقر، 3

4.وإلا لما طلبه منهم

قوله تعالى: 
أمره بالإملال، فلو لم 5

یقبل إقراره لما كان لإملاله معنى.

84البقرة 1
1/141تفسیر بن عرفة 2
81آل عمران 3
4/683موسوعة قضایا إسلامیة معاصرة 4
282البقرة 5
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وقوله تعالى : {

{1

وجه الدلالة : شهادة المرء على نفسه: إقراره بالحقائق، وقوله الحق في كل أمره، 

وقیامه بالقسط علیها كذلك ،وأن االله تعالى أمر العبد بأن یشهد على نفسه بالحق، 

2.الغیر الإقرارویسمى الإقرار على نفسه شهادة، كما تسمى الشهادة على 

(آیة: لما نزلت 3قال السّدّي

في النّبي صلّى االله علیه وسلّم اختصم إلیه رجلان: غني وفقیر، وكان صلّى االله 

یظلم الغني، فأبى االله إلا أن یقوم بالقسط في علیه وسلّم مع الفقیر، یرى أن الفقیر لا 

الغني والفقیر.

الأمر بالعدل إذن عام شامل الناس جمیعا، لا فرق بین غني وفقیر، ولا بین عالم 

وجاهل، ولا بین مسلم وغیر مسلم، ولا بین كبیر وصغیر، یأمر االله تعالى عباده 

وأفعالهم، وأن یتعاونوا المؤمنین أن یلتزموا العدل في كل شيء، في أقوالهم 

ویتعاضدوا في إقامة العدل، دون أن تأخذهم في االله لومة لائم.

ومن أخصّ ما یطلب فیه العدل: الحكم بین الناس، والقضاء في الخصومات، وأداء 

الشهادات أمام القاضي وغیره، فعلى القائمین بهذه الوظائف أن یعملوا بالحق،

لذي یرضي االله تعالى، ویؤدّوا العمل أو الشهادة ویشهدوا بالحق، ویتحرّوا الحق ا

ابتغاء وجه االله، لتكون الشهادة صحیحة عادلة حقّا، من غیر مراعاة أحد ولا محاباة.

135النساء 1
320رھا مرجع سابق ص ینظر البصمة الوراثیة وأث2
السدي : إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة الإمام المفسر 3

أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي ، أحد موالي قریش . 
المعرف بالسدي الكبیر تفریقا بینھ وبین محمد بن مروان 

الكوفي أحد المتروكین ، كان في زمن وكیع .المعرف بالسدي 
والإمام السدي وثقھ الإمام أحمد والنسائي ویحي بن الصغیر ،  

سعید القطان، وضعفھ یحي بن معین وأبو زرعة الرازي مات 
إسماعیل السدي في سنة سبع وعشرین ومائة. [ینظر سیر أعلام 

]4/264النبلاء 
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إن نبراس العمل وأساس الشهادة بالحق المجرد، ولو كانت الشهادة على النفس 

نفسه بحق، فقد والأقربین، ویكون ذلك بالإقرار بالحق وعدم كتمانه، فمن أقرّ على

1شهد علیها لأن الشهادة إظهار الحق.

وردت أحادیث كثیرة في اعتبار الإقرار حجة من ذلك :ومن السنة:/2

أنهما قالا: إن رجلا -رضي االله عنهما-عن أبي هریرة وزید بن خالد الجهني -

نشدك ، فقال: یا رسول االله أ-صلى االله علیه وسلم -من الأعراب أتى رسول االله 

االله إلا قضیت لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بیننا 

: "قل" قال: إن ابني -صلى االله علیه وسلم -بكتاب االله، وائذن لي فقال رسول االله 

كان عسیفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتدیت منه 

ل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغریب عام، بمائة شاة وولیدة، فسألت أه

: "والذي نفسي بیده لأقضین بینكما وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله 

بكتاب االله، الولیدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام، واغد یا أنیس إلى 

-رفت، فأمر بها رسول االله امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها" قال: فغدا علیها فاعت

.2فرجمت-صلى االله علیه وسلم 

وهو في قال: أتى رجل رسول االله -رضي االله عنه-و عن أبي هریرة -

المسجد، فناداه فقال یا رسول االله، إني زنیت، فأعرض عنه حتى ردد علیه أربع 

-وسلم صلى االله علیه -مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي 

صلى -فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا، قال : "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي 

.3: "اذهبوا به فارجموه" -االله علیه وسلم 

1/394التفسیر  الوسیط للزحیلي 1
كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في البخاري،أخرجھ 2

كتاب الحدود، باب من اعترف مسلم،وأخرجھ)، 2575برقم ( الحدود
 ).1698برقم (3/1318 على نفسھ بالزنا

برقم 8/165 باب لا یرجم المجنون،كتاب الحدود صحیح البخاري3

برقم  3/1318باب من اعترف على نفسھ ،)، صحیح مسلم، 6815(

)1691.(
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أن امرأة من جهینة أتت نبي االله صلى االله علیه وسلم ونصه : وحدیث الجهنیة -

فدعا نبي االله وهي حبلى من الزنى، فقالت: یا نبي االله، أصبت حدا، فأقمه علي،

، ففعل، »أحسن إلیها، فإذا وضعت فأتني بها«صلى االله علیه وسلم ولیها، فقال: 

فأمر بها نبي االله صلى االله علیه وسلم، فشكت علیها ثیابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم 

لقد تابت توبة «صلى علیها، فقال له عمر: تصلي علیها یا نبي االله وقد زنت؟ فقال: 

بعین من أهل المدینة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن لو قسمت بین س

1.»جادت بنفسها الله تعالى؟

علق مسألة إقامة الحد في الحدیث على الاعتراف، وجه الدلالة : أن الرسول 

وكان هذا دلیلا على حجیة الإقرار في الشریعة الإسلامیة.

/أما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار، وقد عمل به الصحابة 3

حتى والتابعون وأئمة المذاهب الإسلامیة والمجتهدون والقضاة منذ زمن الرسول 

یومنا هذا.

وإجماع الأئمة على حجیة الإقرار والعمل به؛ لأنه إخبار على وجه ینفي عنه التهمة 

ب على نفسه كذبا یضر بها؛ ولهذا كان آكد من الشهادة والریبة، فإن العاقل لا یكذ

2فإن المدعى علیه إذا اعترف لا تسمع علیه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر.

/ القیاس : حجیة الإقرار ومشروعیة العمل به، واعتباره وسیلة من وسائل الإثبات 4

ه على غیره یثبت قیاسا بالأولى على الشهادة، والتي هي إخبار الشخص بحق لغیر 

أمام القاضي، والإقرار  إخبار بحق للغیر على نفسه.

فیقاس الإقرار على الشهادة بجامع أن كلا منهما إخبار بحق لآخر، ولما كانت 

الشهادة حجة شرعیة في الإثبات منصوصا علیها في القرآن والسنة، ویلزم القاضي 

3.رعیة بالأولىالحكم بها رغم احتمال الكذب فیها..فیكون الإقرار حجة ش

الفرع الثالث : أركان الإقرار وشروطه :

3/1324على نفسھ في كتاب الحدود، باب من اعترف أخرجھ مسلم1
1696رقم : 

7/262المغني 2
4/686ینظر موسوعة  قضایا إسلامیة 3
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، وذلك 1أركان الإقرار عند غیر الحنفیة أربعة: مقر، ومقر له، ومقر به، وصیغة 

لأن الركن عندهم هو ما لا یتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءا منه أم لازما له. 

أما عند الحنفیة فركن الإقرار هو الصیغة فقط.

وهو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه الركن الأول المقر: 

وتشترط فیه أمور:

البلوغ والعقل: فیشترط في المقر العقل والبلوغ، فلا یصح إقرار المجنون والمعتوه -1

والصبي غیر الممیز والنائم والسكران. ویقبل إقرار الصبي الممیز المأذون له في 

"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى ا الشرط قول الرسول التجارة. ودلیل هذ

2"یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل

إن االله عز وجل تجاوز لأمتي عن «والاختیار : فلا یصح إقرار المكره لحدیث : -2

3»الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه

عدم التهمة : ویشترط في المقر لصحة إقراره أن یكون غیر متهم في إقراره، لأن -3

التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره، لأن إقرار الإنسان على 

نفسه شهادة. قال االله تعالى: {یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو 

نفسه إقرار، والشهادة ترد بالتهمة.  على أنفسكم}  والشهادة على 

وممن یتهم في إقراره المدین المحجور علیه، لإحاطة الدین بماله الذي حجر علیه 

فیه، وهو ما یعبر عنه بالمفلس.

، وأسنى 3/529، والشرح الصغیر 5/216التاج والإكلیل 1
، ونھایة المحتاج 288-2/287في شرح روض الطالب المطالب

5/65.
4/139باب في المجنون یسرق او یصیب حدا رواه أبو داود 2

5/265، والنسائي 1423-3/84في سننھ والترمذي -4398:  برقم
برقم :  2/254وأحمد في مسند علي بن أبي طالب،5596برقم : 

.قال الحاكم : 949برقم :  1/389 في المستدرك . والحاكم939
" [ ینظر ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه

]1/389على الصحيحينالمستدرك 
قال -11274، برقم: 11/133الطبراني في المعجم الكبیر رواه 3

الألباني :الحدیث صحیح [ینظر  صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ 
]1/659للألباني محمد ناصر الدین 
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إنما یعتبر في المریض ونحوه -ألا یكون متهما -بل صرح المالكیة أن هذا القید 

1الذي حجر علیه فیه.والصحیح المحجور علیه، لإحاطة الدین بماله 

أن یكون المقر معلوما، فلو كان مجهولا لم یصح الإقرار لتعذر القضاء على -4

المجهول.

أن یكون المقر فاهما لما أقر به ،  فلو لقن العامي كلمات عربیة لا یعرف -5

معناها لم یؤاخذ بها، لأنه لما لم یعرف مدلولها یستحیل علیه قصدها.

لا هازلا، فلا یصح إقرار من هازل وهو من یعلم وأن یكون المقر جادا-6

ضرورة أو یظن أنه لم یقصد اللفظ الذي نطق به ؛ لأن الإقرار إخبار بلزوم الحق، 

2والهزل لیس بخبر.

وهو من یثبت له الحق المقر به، ویحق له المطالبة به الركن الثاني   المقرّ له : 

أو العفو عنه، ویشترط فیه : 

حقاق الحق المقر به بأن یكون آدمیا.أهلیة است-1

فإن كذبه بطل الإقرار.عدم تكذیب المقر له البالغ العاقل المقر في إقراره،-2

وأن یكون معینا بحیث یمكنه المطالبة بالحق.-3

، وهو یشمل  المال، من وهو كل شيء جاز الانتفاع به:الركن الثالث المقر به

الطلاق والعتاق ونحوها.العین والدین والنسب والقصاص و 

ویشترط لصحة الإقرار به :

أن یكون المقر به حقا یقره الشرع، بأن یكون مالا متقوما بأن یكون المال مملوكا -1

منتفعا به شرعا.

3/387حاشیة الدسوقي -7/223بدائع الصناع للكاساني 1
4/679ینظر موسوعة قضایا فقھیة 2
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وأن لا یكون المقر به محالا عقلا أو شرعا، أو مما یكذبه ظاهر الحال، وإلا كان -2

1باطلا، كالإقرار بنسب لمعروف النسب.

: وهي ركن عند جمیع الفقهاء، والمراد بالصیغة :  هي الركن الرابع  صیغة الإقرار

ما یظهر الإرادة من لفظ، أو ما یقوم مقامه من كتابة أو إشارة ولا عبرة بالإرادة 

الباطنة. یقول ابن القیم: إن االله تعالى وضع الألفاظ بین عباده تعریفا ودلالة على ما 

أحدهم من الآخر شیئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب في نفوسهم، فإذا أراد

على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم یرتب تلك الأحكام على 

مجرد ما في النفوس من غیر دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن 

2المتكلم بها لم یرد معانیها.

ن تكون دالة على الجزم والیقین ، وبعبارة منجزة فلا یصح ویشترط في الصیغة أ

بالمعلقة على شرط؛ لأن الإقرار إخبار لإظهار الحق وكشفه فلا یصح تعلیقه على 

3المستقبل،ولا یصح فیه شرط الخیار.

الإقرار بالنسب وهو والاستلحاقالفرع الرابع : 

4ادعاهبمعنى : مصدر استلحق، یقال: استلحقه  لغة والاستلحاقأولا : تعریف 

5اصطلاحا : عرفه الفقهاء : ادعاء شخص أن إنسانا ولده

الاستلحاق یثبت في حق من أقر به كما یثبت النسب بالفراش وغیره من طرق 

الإثبات.  

إقرار بقرابة لا یكون فیها واسطة بین المقر والمقر أحدهما : وهو على نوعین :  

الأبوة والبنوة والأمومة، بمعنى إقرار لیس فیه تحمیل النسب على الغیر.له، وهي 

4/681المرجع نفسھینظر موسوعة قضایا فقھیة معاصرة، 1
ط دار الجیل بیروت.3/105إعلام الموقعین 2
4/680ینظر موسوعة قضایا فقھیة، المرجع السابق -3
-329ینظر القاموس الفقھي ص4
334شرح حدود ابن عرفة ص5
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إقرار بقرابة یكون فیها واسطة بین المقر والمقر له؛ كالأخوة والعمومة، أي ثانیهما :

1أي إقرار فیه تحمیل النسب على الغیر.

ویشترط لثبوت النسب به شروطا : 

لا یصح إقرار الصغیر ولا المجنون، لعدم أن یكون المقر بالنسب بالغا، عاقلا، ف-1

2الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكلیف.

أن یكون المقر له ممن یمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن یولد مثله لمثله، -2

فلو كان المقر بالبنوة أكبر سنا من المقر  كما لو كان ابن عشر سنین والمقر  ابن 

3، لأن الواقع یكذبه.خمسة عشر سنا لم یصح الإقرار

أن یكون  المقر له مجهول النسب، قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه إذا ولد على -3

4فراش رجل، فادعاه آخر أنه لا یلحقه، وإنما الخلاف فیما إذا ولد على غیر فراش..

ألا یكذب المقر له المقر، إن كان ممیزا أهلا لقبول قوله، وإن كان غیر ممیز -4

5یعتبر مصادقا تقدیرا؛ لأن الشأن الغالب أنه یصادق على ثبوت نسبه.فإنَّه 

أن لا یصرح المقر  بأن المقر له ولده من الزنا فإن صرح بذلك لا یثبت نسبه -5

" الولد للفراش وللعاهر الحجر" منه، لأن الزنا لا یصلح سببا للنسب،لقول النبي 

6

إذا نازعه غیر المقر، فلیس أحدهما بأولى من ینازع المقر بالنسب أحد،لأنه أن لا-6

1الآخر، فلا بد من مرجح لأحدهما فإن لم یكن یعرض على القافة.

260أحكام الزواج  والطلاق في الإسلام  د.بدران أبو العینین ص1
8یل صینظر البصمة الوراثیة د.عمر السب2
260الزواج المرجع السابق صأحكامینظر  3
6/345المغني لابن قدامة 4
264أحكام الزواج والطلاق  في الإسلام ص 5
الحدیث سبق تخریجھ6
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فإن توفرت هذه الشروط ثبت النسب، وصار المقر له ابنا للمقر، ومن ثم تكون له 

جمیع ما للأبناء من حقوق؛ كالنفقة والمیراث ، ویكون للمقر حقوق الأب على ابنه. 

:استلحاق ابن الزناثانیا : 

نسب ابن الزنا من أمه وعائلتها نسبة شرعیة، تثبت بها الأحكام من : المحرمیة 

والإرث فیرث أمه وترثه، ولا ینسب إلى أبیه و لایرثه اتفاقا. 

، هل یثبت نسبه له ا أراد استلحاق ابنه من الزنا بهاختلف العلماء في الزاني إذلكن 

؟ على قولین مشهورین : شرعاً أم لا

القول الأول : أن ابن الزنا لا ینسب إلى الزاني ولو استلحقه به، وهو قول جمهور 

وغیرهم..2العلماء من الفقهاء الأربعة والظاهریة ورأي الإمام الشوكاني

أدلة الفریق الأول : استدل جمهور الفقهاء بأدلة من النقل والمعقول

قال : الولد للفراش وللعاهر أن النبي -رضي االله عنها–حدیث عائشة -1

الحجر.

ووجه الاستدلال من الحدیث: أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یجعل ولداً لغیر 

الفراش، كما لم یجعل للعاهر سوى الحجر، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغیر 

  الفراش.

وبمفهوم المخالفة من الحدیث أن الولد إذا بطریق غیر شرعي لم یلحق به. 

8ینظر  البصمة الوراثیة د. عمر السبیل ص 1
-6/228المغني -17/154المبسوط -6/243ینظر  البدائع 2

6/285ونیل الأوطار -10/142المحلى -2/556المدونة 
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--: أن النبي أحدهاقال في بدائع الصنائع : ودلالة الحدیث من وجوه ثلاثة: 

أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا 

الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي یكون الولد لمن لا فراش له كما لا یكون 

الشركة.

علیه -جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله --أنه والثاني 

وللعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام یستعمل في النفي.-الصلاة والسلام 

أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن لیس والثالث

فراش لم یكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص فعلى بصاحب ال

هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم یثبت نسبه منه لانعدام الفراش 

1وأما المرأة فیثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها یتبع الولادة...]

: "لا مُساعاة في -سلم صلى االله علیه و -عن ابن عباس قال: قال رسِولٍ االله -2

الإسلامِ، من سَاعى في الجاهلیة فقد أَلْحَقْتُه بعَصبَتَه، من ادَّعَى وَلَدَه من غیر 

2رِشْدَة فلا یرث ولایورث".

3ألغى المساعاة والتي تعني الزنا. ووجه الاستدلال : أن النبي 

إن أهل الجاهلیة كانت لهم إماء یساعین وهن البغایا اللواتي :قال في معالم السنن 

إذا كان سادتهن )ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء(ذكرهن االله تعالى في قوله عزوجل 

فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سیدها یطؤها وقد وطئها ،یلمون بهن ولا یجتنبوهن

6/242ینظر بدائع الصنائع1
، )3416ح(�αΎΒϋ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ΪϨδϣ�ϲϓ5/391مسند الإمام أحمد2

12/49وفي الكبیر 1005رقم: 1/300والطبراني في الأوسط 
. قال 7992، والحاكم في متاب الفرائض برقم :12438برقم:

.ولم یخرجاهھذا حدیث صحیح على شرط الشیخینالحاكم :
]4/380[المستدرك على الصحیحین 

: ھي السعي في الزنا، وقیل ھي خاصة في الإماء ، الـمُساَعاَة 3
وذلك لأنھن كُنّ یسعین لموالیھن فیكتسبن لھم بضرائب كانت 

علیھن، فسمي الزنا باسم سببھ الداعي إلیھ وھو تحصیل المال 
ي یضربھا الأسیاد أو التحرك والسعي من أجل تحصیل الفریضة الت

]59ص3تھذیب اللغة للأزھري جعلى الإماء.  [
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كم النبي صلى االله علیه وسلم بالولد فح،فربما ادعاه الزاني وادعاه السید،غیره بالزنى

1لسیدها لأن الأمة فراش السید كالحرة ونفاه عن الزاني.

ما أخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أنه قال : "من /3

2عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنى، لا یرث ولا یورث"

: (من عاهر أمة) أي: زنى بها،والحدیث صریح أن الزاني إذا استلحق ولد فقوله 

3وعده من أمور الجاهلیة. ذلك النبيأنكرالزنى فإنه لایلحق به فقد 

والدلیل العقلي: 

النسب نعمة، ونعمة النسب إنما تكون من جهة الطاعة لا من جهة المعصیة -1

إن إثبات النسب بالزنا فیه تسهیل لأمر الزنا، وإشاعة الفاحشة بین المؤمنین. -2

السرخسي : "لأن قطع النسب شرعا لمعنى الزجر عن الزنا، فإنه إذا علم أن قال

4"ماءه یضیع بالزنـا یتحرز عن فعل الزنا

وعروة ابن الزبیر البصريقال به بعض أهل العلم منهم الحسن القول الثاني : 

.نه یلحق به طالما لیس هناك من یدعیهأ وإسحاق ابن راهویهوسلیمان ابن یسار 

.وابن القیم وهذا القول اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة

واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم یكن قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : 

أنه ألحق ابن ولیدة زمعة بن الأسود بن فراشا؟ على قولین. كما ثبت عن النبي 

زمعة بن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فیه سعد وعبد بن 

274-3/273معالم السنن،للخطابي 1
) من طریق سلیمان بن موسى 2266) و (2265وأخرجھ أبو داود (2

) من طریق ابن لھیعة، كلاھما عن عمرو 2246الأشدق، والترمذي (

للالباني  ماجة صحيح وضعيف سنن ابن.[ینظر بن شعیب، بھ. وھو حدیث حسن

6/245[
5/428ینظر زاد المعاد 3
207/ص4السرخسي: المبسوط، ج4
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زمعة، فقال سعد: ابن أخي. عهد إلي أن ابن ولیدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي 

لك  : هو-صلى االله علیه وسلم -وابن ولیدة أبي؛ ولد على فراش أبي. فقال النبي 

لما رأى من »یا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر الحجر؛ احتجبي منه یا سودة

1.شبهه البین بعتبة، فجعله أخاها في المیراث دون الحرمة

أدلة الفریق الثاني : أستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة نقلیة وعقلیة

قال : الولد للفراش.أن النبي -رضي االله عنها–بحدیث عائشة أولا: 

نه إذا لم یوجد أب شرعي یطالب بالولد، فمن الخیر أن أووجه الاستدلال منه : 

2نلحقه بأبیه الزاني.

قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي:"من أبوك یا غلام" 3ما روي أن جریجاثانیا : 

وهذا إنطاق من ااالله لا یمكن فیه الكذب، فإذا استلحق الزاني ولده "قال:"فلان الراعي

وصار كالولد من النسب.من الزنا لحـق بـه،

وجه الدلالة منه أن جریجا نسب ابن الزنا للزاني فقال : "من أبوك یا غلام"

وهذا فیه دلالة على صحة استلحاق ابن الزنا.

یُلِیطُ كان  -رضي االله عنه-بن الخطاب : ما رواه سلیمان بن یسار أن عمر ثالثا

4الجاهلیة بمن ادعاهم في الإسلام. أولاد

3/201الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  1
ینظر فقھ الأسرة عند الإمام  شیخ الإسلام ابن تیمیة  في الزواج 2

طبعة مكتبة  758ص2وآثاره. للدكتور محمد بن أحمد الصالح ج
ھـ1416الملك فھد السعودیة 

كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قول الحدیث أخرجھ رواه البخاري3
�����Ϣϳήϣ�ΏΎΘϜϟ�ϲϓ�ήϛΫϭ�ଲ4/165 : أخرجھ ، و3436، برقم

كتاب البر  والصلة والآداب، باب تقدیم بر الوالدین  مسلم :
2550رقم : 4/1976على التطوع 

الموطأ  كتاب الأقضیة باب القضاء بإلحاق الولد بأبیھ4
، والبیھقي في السنن الصغیر باب القافة ودعوى 22، رقم 740ص2ج

.3404رقم 4/195الولد 
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وجه الاستدلال: أن عمر ـ رضي االله عنه ـ كان یلحق أولاد أهل الجاهلیة بآبائهم في 

فإن لم یكن فراش وادعى أحد ولدا من زنا فقد كان عمر قال ابن عبد البر  : .الزنا

یلیط أولاد الجاهلیة بمن استلاطهم ویلحقهم بمن -رضي االله عنه-بن الخطاب 

1.استلحقهم إذا لم یكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلیة كانوا كذلك

: إن الشارع متشوف لحفظ الأنساب، ورعایة الأولاد، والقیام علیهم بحسن التربیـة رابعا

إلـى أبیـه تحقیـق لهـذه والإعـداد وحمایتهم من التشـرد والضیاع، وفي نسـبة ولد الزنا 

المصلحة، خصوصا أن الولد لا ذنب له، ولا جنایة حصلت منه، ولو نشأ مـن دون 

أب ینسـب إلیه ویعنى بتربیته والإنفاق علیه لأدى ذلك ـ في الغالب ـ إلى تشـرده 

2وضـیاعه وانحرافـه.

ن ، والولد الزانییخامسا : القیاس الصحیح یقتضي القول به وترجیحه فإن الأب أحد 

یلحق بأمه وینسب إلیها، ویجري التوارث بینهما وبینه وبین أقارب أمه مع كونها أحد 

الزانیین، وقد تخلق الولد من مائهما معا واشتركا فیه، فلم یكن ثمة مانع من لحوقه 

3بأبیه إذا  لم ینازعه غیره.

أن ابن الزنا لا و  ،رجح الكثیر من العلماء الرأي الأولالرأي الراجح في المسألة : 

ینسب إلى الزاني ولو استلحقه به للأسباب التالیة : 

لقوة الأدلة التي استدل بها الفریق الأول وقلة الاعتراضات علیها-1

لأن ما استدل به الفریق الثاني من أدلة عقلیة قد تكون حجة لاستلحاق ابن الزنا -3

،لولا معارضتها بأدلة نصیة.

7/164ینظر الاستذكار لابن عبد البر 1
.1/ص6ج-عون المعبود، العظیم آبادي2 (343

2/758ینظر فقھ الأسرة عند الإمام  شیخ الإسلام ابن تیمیة 3
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شوف لحفظ الأنساب، ولهذا لا یسأل مستلحق الولد لا ینكر أن الشارع مت-4

لا عن علاقته به إذا لم یقر أنه من الزنا.و  المجهول عن سبب استلحاقه للولد،

لأن النسب نعمة إنما تكون من جهة الطاعة لا المعصیة.-5

فقد من خلال إثبات النسب، والمجتمعونظرا لتشوف الشارع لحمایة الأسرة-6

.استلحاق مجهول النسب بشروطأجازت الشریعة 

موقف البصمة الوراثیة من الإقرار:الفرع الخامس

یعتبر الإقرار بالإجماع أحد الطرق الشرعیة لإثبات النسب، وهو  حجة على من 

أقر على نفسه بحق من الحقوق الشرعیة وهو مقدم على البصمة الوراثیة باتفاق 

العلماء.

ابنه ،ففي هذه الحالات لا خلاف بین العلماء في تقدیم قر بالزنى وان هذا أفمن 

الإقرار على البصمة الوراثیة .

ومن أمثلة الحالات التي لا تدخل فیها البصمة الوراثیة 

أولا : أذا أقر  رجل بنسب مجهول وتوفرت شروط الإقرار بالنسب فإنه یلتحق به 

یجوز عرضه على القافةّ إلا اتفاقا للإجماع على ثبوت النسب بمجرد الاستلحاق، ولا

عند التنازع.

ثانیا : إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا یكون حجة على باقي الإخوة ولا یثبت به 

نسب، وإنما تقتصر آثاره على المقر في خصوص نصیبه من المیراث ، ولا یعتد 

بالبصمة الوراثیة هنا لأنه لا مجال للقافة فیها.
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النسب بأحد المدعین بناء على قول القافة، ثم أقام الآخر ثالثا :  إذا ألحق مجهول

بینة على أنه ولده فإنه یحكم له به، ویسقط قول القائف لأنه بدل عن البینة فیسقط 

1بوجودها، فكذلك البصمة الوراثیة.

وموقف البصمة والقرعة وأثرهما في إثبات النسب القیافةالمبحث الخامس :

الوراثیة منهما

: القیافة كأحد أدلة إثبات النسبالمطلب الأول

تعتبر القیافة إحدى الوسائل التي یثبت بها النسب، وقد دلت السنة الصحیحة 

على اعتبارها وجمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة على أنها حجة شرعیة 

ا؟ وما علاقة وطریق لإثبات النسب. فما هي القیافة ؟ وما هي أدلة مشروعیته

البصمة الوراثیة بها؟ 

339ص الفقھیةعلى الأحكام البصمة الوراثیة وأثرھا 1
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الفرع الأول : تعریف القیافة لغة واصطلاحا : 

لغة : القیافة بمعنى تتبع الأثر فیقال : اقتافَ یقتاف، اقتیافًا، فهو مُقتاف، والمفعول 

1تَبِعَه.قافه،مُقتاف، واقتافَ أثرَ أبیه: 

:2قال الشاعر  ذو الرمة

3مستبشرٌ بفراق الحيّ غرّید...عواسف الرمل یستقفي توالیها 

:4وقال الشاعر القطامي

كذبت علیك لا تزال تقوفني ... كما قاف آثار الوسیقة قاف

فالقیافة في اللغة هي : تتبع الآثار والأخفاف والحوافر، الْقَائِف هُوَ الذي یتتبع الآثار 

5ویعرفها ویعرف شبه الرجل بأبیه.

ویظهر مما سبق ذكره عن القیافة في اللغة أنها نوعان: معرفة الآثار، ومعرفة الشبه. 

أولهما: قیافة الأثر الذي یطلق علیه العیافة كذلك، ویعرف هذا النوع بأنه: علم باحث 

عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في الطرق القابلة للأثر.

د أحمد مختار المؤلف:3/1871معجم اللغة العربیة المعاصرة  1
ھـ 1429الأولى، الطبعة:عالم الكتب الناشر:عبد الحمید عمر 

م2008-
و الرُمَّة ھو غیلان بن عقبة بن نھیس بن مسعود العدوي الربابي ذ2

رباب التمیمي، كنیتھ أبو الحارث وذو الرّمّة. شاعر عربي من ال

من تمیم، من شعراء العصر الأموي، من فحول الطبقة الثانیة في 

م بأصفھان.  وإنما قیل لھ ذو الرمة لقولھ 696عصره.توفي سنة 

، والرُمَّة، بضم الراء، -أشعث باقي رمة التقلید-في الوتد 

الحبل البالي. [وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 

4/11[

یا دار میة لم یترك لھا علماً والبیت من دیوانھ الذي أولھ : 
دیوان ذي الرمة شرح أبي نصر تقادم العھد والھوج المراوید[...

مؤسسة  2/1354أبو نصر أحمد بن حاتم الباھلي-الباھلي روایة ثعلب 
ـھ1402-م 1982الأولى، الطبعة:-الإیمان جدة

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة  المؤلف: أبو 3
�ଲ�έΎΟ�ϱήθΨϣΰϟ2/94

القطامي : القطامي لقب غلب علیھ، واسمھ عمیر بن شییم ، 4
وكان نصرانیاً،وھو شاعر مقل مجید ، ویقدّر بعضُھم أن ولادتھ 

ھـ. ویقال كان على عھد الولید بن عبد الملك، 40كانت نحو سنة
باحثون في تقدیر  تاریخ إذ قدِم إلى دمشق لیمدحھ. اختلف ال

أبي -ھـ. [معجم الشعراء 101وفاتھ، والراجح أنھ توفي سنة 
ϲϧΎΑίήϤϟ�ϥήϤϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪϴΒϋ244ص[

تحریر ألفاظ التنبیھ لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 5
مادة (قوف)5/3776ولسان العرب مج–273صالنووي
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الذي یعرفه بأنه: علم باحث عن كیفیة الاستدلال أما النوع الثاني فهو قیافة البشر

بهیئات أعضاء الشخصین على المشاركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر 

1.أحوالهما

لا یختلف المعنى الاصطلاحي للقیافة عن المعنى اللغوي، فهو :تعریفها اصطلاحا

یتعلق بتتبع الأثر ومعرفة الشبه. 

هو الذي یعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء فعرفها الحنفیة : أن القائف

2المولود

وعرفها المالكیة : القافة عند العرب هي قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه 

3أشخاص الناس.

وعند الشافعیة : هم من یلحق النسب بغیره عند الاشتباه بما خصه االله تعالى به من 

4علم.

رفون الأنساب بالشبه، ولا یختص بقبیلة معینة بل وعرفها الحنابلة : القافة هم قوم یع

5من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف.

من خلال هذه التعاریف یتبین مدى التقارب بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي، فهي 

في اللغة تنحصر في تتبع الأثر ومعرفة الشبه ، وفي الاصطلاح القیافة تنحصر في 

إلحاق  الولد بأبیه بمن یشبهه عند التنازع.مسألة 

من المصطلحات التي لها صلة  بالقیافة :

الفِراسة بكسر الفاء، هي من قولك تفرّستُ فیه خیراً، وهو في اللغة  /الفراسة :1

یتفرس أي یتثبت وینظر، فیقال فارسُ النظر، وفي الحدیث الشریف "اتقوا فِراسة 

.6المؤمن"

2/1366كشف الظنون 1
219جرجاني صالتعریفات لل2
2/530بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 3
6/440مغني المحتاج 4
8/107المغني لابن قدامة 5
باب من سورة كتاب تفسیر القرآن ،،ھسننأخرجھ الترمذي في 6

 7497برقم:  8/102،والطبراني في الكبیر )3127ح( 5/426الحجر 
قال ھذا حدیث غریب، إنما نعرفھ من ھذا الوجھ. وقال الألباني .

]7/127[ ینظر  صحیح وضعیف سنن الترمذي : ضعیف. 
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والقیافة یقوم على النظر إلا أن بینهما فارقا، فالقیافة تدخل في كل من الفراسة و 

قیاس الشبه وهو معمول به في الشرع ، وقد  سئل ابن فرحون: هل القیافة من 

الفراسة لكونها مبنیة على الحدس؟ فأجاب: بأنها لیست منها، بل هي من باب قیاس 

1الشبه، وهو أصل معمول به في الشرع.

أیضا بكونها تتم بجمع الأدلة والكشف عنها والنظر  فیها،  والموازنة وتتمیز  القیافة

بینهما بنوع من الخبرة، لا تتم إلا بالتعلم والتمرس بخلاف الفراسة التي تعتمد على 

2إعمال الذكاء ویعتبرها الفقهاء من الإلهام.

/العیافة لغة من عاف الطیر یعیف عیفا وعیافة، إذا حام في السماء، وعفت2

3الطیر أعیفه عیافة إذا زجرته

في الضب الذي لم یأكله : لم یكن وتأتي بمعنى الكراهة ومنه حدیث النبي 

4بأرض قومي فأجدني أعافه.

، أما القیافة فهي تقوم 5والعیافة مرتبطة بالحدس والتخمین وهي بهذا مرتبطة بالكهانة

على النظر والتجربة. 

مقارنة وهي المصاحبة. واصطلاحا : العلامة الدالة / القرینة : وهي مأخوذة من ال3

على شيء مطلوب. 

والاستلال بالقرائن هو استنتاج واقعة محصلة من واقعة معلومة، والصلة بین القیافة 

6وبین القرینة : أن القیافة نوع من القرائن.

: مشروعیة العمل بالقیافة:الفرع الثاني

اختلف الفقهاء في جواز إلحاق مجهول النسب بطریق القیافة عند عدم وجود البینة 

على قولین : 

ط 12/56، وفتح الباري 4/121النھایة لابن الأثیر 1
.2/107المكتبة السلفیة، وتبصرة الحكام 

158الفقھیة صالأحكامینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على 2
2/939جمھرة اللغة 3
لا یأكل باب ما كان النبي -أخرجھ البخاري في كتاب الأطعمة4

) مسلم كتاب الصید والذبائح 5076حتى یسمى لھ فیعلم ما ھو ح(
(3603باب إباحة الضب ح(-وما یؤكل من الحیوان (1946(

135ینظر مختار الصحاح ص 5
78ینظر أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص6
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أولا: القول الأول وأدلته: ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة 

والظاهریة إلى جواز الاعتماد على القیافة في إثبات النسب.

والقیاس:واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والإجماع

أولا من السنة :   

ذات یوم وهو -صلى االله علیه وسلم -عن عائشة قالت: دخل علي رسول االله -1

مسرور فقال: "یا عائشة ألم تري أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزیدًا وعلیهما 

1قطیفة قد غطیا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"

من أجل –ان زید بن حارثة أبیض اللون، وكان ابنه أسامة أسمر، وكان النَّاس فقد ك

ة نسبة أسامة إلى أبیه، ممَّا كان -اختلاف لونیهما یرتابون فیهما، ویتكلَّمون في صحَّ

.-صلى االله علیه وسلم-یُؤْذِي رسول االله 

ز المدلجي في قطیفة، وقد بدت "القائف"، وهما قد غطیا رأسیهما 2فمرَّ علیهما مُجَزِّ

أرجلهما، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض، لما رأى بینهم من الشبه، وكان 

؛ فسرّ بذلك سروراً كثیراً.هذا على مسمعٍ من النّبي 

على عائشة، وأساریر وجهه تبرق فرحاً واستبشاراً؛ -صلى االله علیه وسلم-دخلو 

ودحض كلام الّذین یطلقون ألسنتهم في للاطمئنان إلى تأیید نسب أسامة إلى أبیه،

3أعراض النَّاسِ بلا علم.

ة العمل بقول القافة ، واعتبارهم في صحّة النسب، مع عدم 4فالحدیث یدل على صحَّ

ما هو أقوى منها؛ كالفراش، وهذا قول الأئمة الثلاثة، استدلالاً بهذا الحدیث.

سبق تخریجھ 1
مجزز : بمیم مضمومة وجیم مفتوحة، ھو ابن الأعور بن جعدة 2

بن كنانة، وكانت المدلجي، نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف
القیافة فیھم. ومجزز من الجز لأنھ جز نواصي القوم. [نیل 

]544ص 6الأوطار مج
عبد المؤلف: أبو عبد الرحمن توضیح الأحكام من بلوُغ المرام3

�ϢϴϫήΑ·�ϦΑ�ΪϤΣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ΪϤΣ�ϦΑ�ϟΎλ�ϦΑ�ϦϤΣήϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ଲ
الناشر: مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة 7/235البسام التمیمي 

]م2003-ھـ 1423الطبعة: الخامِسةَ، 
7/235ینظر المرجع نفسھ 4
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ت العمل بالقافة، وصحة الحكم قال الإمام الخطابي : في هذا الحدیث دلیل على ثبو 

1بقولهم في إلحاق الولد؛ وذلك لأن رسول االله لا یظهر السرور إلا ما هو حق عنده.

قال: "قدم أناس من عكل، فاجتووا المدینة فأمر -رضي االله عنه-وحدیث أنس -2

وا بلقاح وأن یشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلق-صلى االله علیه وسلم -لهم النبي 

واستاقوا النعم فجاء الخبر في -صلى االله علیه وسلم -فلما صحوا قتلوا راعي النبي 

أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أیدیهم وأرجلهم 

وسمرت أعینهم، وألقوا في الحرة یستسقون فلا یسقون قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، 

2یمانهم، وحاربوا االله ورسوله"وقتلوا، وكفروا بعد إ

بتتبع آثار الأقدام في البحث عن -صلى االله علیه وسلم -وجه الدلالة منه : أمره

وفي هذا أخذ بالقیافة في الحكم .3هؤلاء الجناة حتى جيء بهم إلیه.

قال رسول قَالَ: "-صلى االله علیه وسلم-أَنّ النّبِيّ -رضي االله عنه-وَعَنْ أَنَسٍ -3

االله : أبصروها فإن جاءت به أبیض سبطا قضئ العینین فهو لهلال بن أمیة وإن 

جاءت به أكحل جعدا حمش الساقین فهو لشریك بن سحماء قال: فأنبئت أنها جاءت 

4-4به أكحل جعدا حمش الساقین "

3/154وأضواء البیان –6/544نیل الأوطار  مجینظر 1
1/56باب أبوال الإبل والدواب،الوضوءفي كتابصحیح البخاري2

. وأخرجھ مسلم في كتاب القسامة ،باب حكم )233برقم (
 1671برقم :  3/1296المحاربین والمرتدین 

المرجع السابقتوضِیحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام3
أخرجھ البخاري في كتاب تفسیر القرآن باب سورة النور، 4

)1496كتاب اللعان ح()،وأخرجھ مسلم في 4470ح(
الجعد فبفتح الجیم وإسكان العین أماقال الإمام النووي : -4

قال الھروي الجعد في صفات الرجال یكون مدحا ویكون ذما فإذا 
كان مدحا فلھ معنیان أحدھما :أن یكون معصوب الحلق شدید الأسر 
والثاني : أن یكون شعره غیر سبط لأن السبوطة أكثرھا في شعور 

المتردد العجم وأما الجعد المذموم فلھ معنیان أحدھما القصیر 
والآخر البخیل یقال جعد الأصابع وجعد الیدین أي بخیل وأما 
السبط فبكسر الباء وإسكانھا وھو الشعر المسترسل وأما حمش 

الساقین فبحاء مھملة مفتوحة ثم میم ساكنة ثم شین معجمة أي 
رقیقھما والحموشة الدقة وأما قضئ العینین فمھموز ممدود على 

جمة ومعناه فاسدھما بكثرة دمع أو وزن فعیل وھو بالضاد المع
10/128حمرة أو غیر ذلك.] شرح النووي على صحیح مسلم ج
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بأنها إن قال الشوكاني : فالحدیث من الأدلة القویة للعمل بالقافة،حیث أخبر 

على كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على كذا فهو لفلان، فهذا یدل على جاءت به 

1اعتبار المشابهة.

كما استدلوا بما روته عائشة رضي االله عنها أن أم سلیم الأنصاریة رضي االله -4

عنها، وهي أم أنس بن مالك رضي االله عنه قالت: یا رسول االله إن االله لا یستحیي 

من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول االله صلى االله علیه 

: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت یداك، فبم وسلم: نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة

2یشبهها ولدها.

یستلزم أنه  مناط -الشبه–وجه الاستدلال منه: أن إخباره صلى االله علیه وسلم بذلك 

3شرعي، وإلا لما كان للإخبار فائدة یعتد بها

:  وردت آثار عن الصحابة وعملهم بالقیافة في إثبات النسب من الآثار والإجماع

أولاد الجاهلیة -أي: یلحق -أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان یلیط منها :

بمن ادعاهم في الإسلام في حضور الصحابة دون إنكار منهم، وكان یدعو القافة 

4ویعمل بقولهم، فدل هذا على جواز العمل به.

وجه الاستدلال منه : أن قضاء عمر بن الخطاب كان بحضرة الصحابة رضي االله 

5ولم ینكر ذلك أحد منهم فكان إجماعًا.عنهم 

ومن المعقول : فإن أصول الشرع وقواعده والقیاس الصحیح تقضي باعتبار الشبه 

في لحوق النسب، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، ولهذا 

اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والدعوى 

دة مع الإمكان وظاهر الفراش، فلا یستبعد أن یكون الشبه الخالي عن سبب المجر 

6مقاوم له كافیا في ثبوته.

6/546نیل الأوطار  مج 1
ح وجوب الغسل على المرأة..باب –أخرجھ البخاري كتاب الغسل 2
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج –) ، ومسلم كتاب الحیض 130(

.313المني منھا ح( (
.7/82المرجع السابقنیل الأوطار3
.2/215الموطأ 4
121أحكام النسب في الفقھ الإسلامي ص5
4/99، والفروق 222الطرق الحكمیة ص6
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ثانیا: الفریق الثاني  وأدلتهم : 

ذهب فقهاء الحنفیة وإسحاق والثوري وأصحابهما إلى أنه لا یثبت النسب بقول 

القافة، لأن الشرع حصر دلیل النسب في الفراش، وغایة القیافة إثبات المخلوقیة من 

1الماء لا إثبات الفراش، فلا تكون حجة لإثبات النسب.

واستدلوا :

: قول االله تعالى : من الكتاب
2

هذه الآیة تنهي المتكلم عن الكلام عن شيء لا علم له به، والقائف یتكلم بما لیس له 

به علم، إذ أن كلامه یعتمد على الظن والحدس والتخمین، فهو منهي عنه.

من السنة :    

صلى االله علیه -أن أعرابیًا أتى رسول االله -رضي االله عنه-عن أبي هریرة –1

-، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول االله -وسلم 

: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: -صلى االله علیه وسلم 

إن فیها لورقًا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟ " حمر، قال: "هل فیها من أورق؟ " قال: 

نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه" ولم یرخص له في 3قال: یا رسول االله، عرق

.4الانتفاء منه

5/168. تفسیر القرطبي 17/70المبسوط 1
36الإسراء :2
والعرق : أي جذبھ أصل من –الأورق : الأحمر الذي فیھ سواد 3

النسب.
ما جاء في التعریض بابكتاب الحدود،صحیح البخاري4
باب انقضاء عدة كتاب اللعان)، صحیح مسلم6847برقم (8/173

).1500)، برقم (2/1137المتوفى عنھا (



177

أبطل الاعتماد على الشبه في -صلى االله علیه وسلم -وجه الدلالة: أن الرسول 

عتماد على القیافة؛ اللون الذي یكون بین الأصل والفرع فدل ذلك على بطلان الا

لأنها تقوم على اعتبار الشبه.

، قال: -صلى االله علیه وسلم -أن الرسول -رضي االله عنها-عن عائشة -2

1"الولد للفراش وللعاهر الحجر".

حصر طریق ثبوت النسب في -صلى االله علیه وسلم -وجه الدلالة: أن الرسول 

القیافة طریقًا لثبوت النسب.الفراش دون غیره فدل ذلك على نفي اعتبار 

*وقد أجیب عنه: بأن هذا الدلیل لا ینفي القیافة إلا عند وجود الفراش؛ لأن الفراش 

أقوى منها.

[ودلالة الحدیث من وجوه ثلاثة:

أحدها: أن النبي صلى االله علیه وسلم أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد 

یكون الولد لمن لا فراش له، كما لا لصاحب الفراش والحجر للزاني، فاقتضى ألا

یكون الحجر لمن لا زنا منه، إذ القسمة تنفي الشركة.

والثاني: أنه علیه الصلاة والسلام جعل الولد لصاحب الفراش، ونفاه عن الزاني بقوله 

علیه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر؛ لأن مثل هذا الكلام یستعمل في النفي.

جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد لمن لیس والثالث: أنه جعل كل 

بصاحب الفراش لم یكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص، فعلى 

هذا إذا زنى رجل بامرأة فادعاه الزاني لم یثبت نسبه منه لانعدام الفراش، وأما المرأة 

2فیثبت نسبه منها؛ لأن الحكم في جانبها یتبع الولادة.

هذا كله أن النسب یثبت للرجل عند الحنفیة بثبوت سببه وهو النكاح أو ملك ومفاد 

الیمین، ولا یرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك. 

استدلوا بحدیث الملاعنة الذي فیه أن هلال بن أمیة قذف امرأته بشریك بن -3

: أبصروها فإن صلى االله علیه وسلم فقال -سحماء، فلاعنها عند رسول االله

سبق تخریجھ1
)، 4/235)، إعانة الطالبین (8/259انظر: نھایة المحتاج (2

).5/349حاشیة الجمل على شرح المنھج (
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ت به أبیض سبطا قضيء العینین فهو لهلال بن أمیة، وإن جاءت به أكحل جاء

1جعدا حمش الساقین فهو لشریك بن سحماء....

ووجه الدلالة منه : انه لو كان للشبه اثر لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولم یحتج إلى 

ن، بل اللعان، ولا كان ینتظر ولادته ثم یلحق بصاحب الشبه ویستغني بذلك عن اللعا

2كان لا یصح نفیه مع وجود الشبه بالزوج.

من الأثر : 

بثلاثة وقعوا على امرأة -أنه أتي وهو بالیمن -رضي االله عنه  - عن علي روي 

في طهر واحد، فسأل اثنین: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جمیعا، فجعل 

الولد بالذي صارت علیه القرعة، كلما سأل اثنین قالا: لا، فأقرع بینهم، فألحق 

فضحك، -صلى االله علیه وسلم -وجعل علیه ثلثي الدیة، قال: فذكرت ذلك للنبي 

3.»حتى بدت نواجذه

باعتباره قاضیا احتكم  إلى القرعة -رضي االله عنه -ووجه الدلالة منه : أن علیا

لإثبات النسب، ولو كانت القافة دلیلا معتبرا لأخذ به.  

عقول: من الم

/ لأن الشبه أمر مشهود مدرك بالبصر، فإما أن یحصل لنا بالمشاهدة أو لا 1

یحصل ،فإن حصل بالمشاهدة لم في القیافة فائدة ولا حاجة إلى القائف، وإن لم 

4یحصل بالمشاهدة لم نصدق القائف لأنه یدعي أمرا حسیا لا یدرك بالحواس.

شاهدا فمستند شهادته الرؤیة ، وهو /فإن القائف إما شاهد وإما حاكم، فإن كان2

وغیره سواء، فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد بین الجمع العظیم بأمر لو 

وقع لشاركوه في العلم به، ومثل هذا لا یقبل. 

الحدیث سبق تخریجھ1
4/163زاد المعاد لابن القیم 2
باب من -أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ك الدعاوى والبینات3

10/267قال یقرع بینھما إذا لم یكن قافة 
قلت: إسناده صحیح، وكذا قال ابن حزم، وتبعھ قال الألباني: 

الأم، للألباني محمد ناصر –ابن القیم) [ینظر صحیح أبي داوود 
-ة  مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت، طبع7/38الدین

2002-ھـ 1423الأولى، 
188الطرق الحكمیة لابن القیم ص4



179

في  -علیهما السلام-/ لو كانت القافة طریقا شرعیا لما عدل عنها داود و سلیمان 3

ان، بل حكم به سیدنا داود للكبرى، وسیدنا سلیمان قصة الولد الذي ادعته المرأت

للصغرى بالقرینة  التي استدل بها من شفقتها باقرارها به للكبرى، ولا یعتبر قافة ولا 

1شبهها.

لمطلب الثاني  القرعة كطریق لإثبات النسب : ا

:الفرع الأول تعریف القرعة لغة واصطلاحا

المساهمة. وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بینهم، وأقرع القرعة: السهمة. والمقارعة: 

2أعلى، وأقرعت بین الشركاء في شيء یقتسمونه.

اصطلاحا : عرفت القرعة بتعاریف عدة منها :

/عرفها الإمام ابن عرفة: وهي فعل ما یعین حظ كل شریك مما بینهم بما یمتنع 1

3علمه حین فعله.

حصة كل شرك من الجزء المشاع غیر مقسم.من خلال التعریف القرعة تعیین 

/ وعرفت أیضا القرعة :  هي ما یحصل بها التمییز، ولا تتعین بشكل معین، فكل 2

ما یحصل به التمییز فهو قرعة وهو یختلف، والناس یختلفون في كیفیة الإقراع، 

4والمقصود هو التمییز.

على إثبات حكم قطعا / وعرفها البعض: القرعة تمییز نصیب موجود، فهي أمارة 3

5للخصومة أو لإزالة الإبهام.

فالقرعة في المعنى الفقهي نوعان : 

: القرعة المشروعة وهي التي تكون لتمییز الحقوق؛كنصیب في دار أو أرض الأولى

أو میراث... 

189المصدر نفسھ ص1
251مختار الصحاح ص -8/266لسان العرب 2
378شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص3
10/338الشرح الممتع  على زاد المسقنع4
د محمود عبد الرحمن عبد -معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة 5

3/83دار الفضیلة-المنعم
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والثانیة : غیر مشروعة وهي التي یؤخذ منها الفأل أو التي یطلب بها معرفة الغیب 

1المحرم شرعا.كالقمار 

لا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فتكون و المختار مما سبق بأنه -

القرعة بمعنى ما یحصل به التمییز لنصیب موجود. 

وفي مجال النسب یمكن تعریفها بأنها وسیلة ترجیحیة یعمل بها عند تعارض البینات 

2.وتساوي أطراف الخصومة في سبب الاستحقاق

:  مشروعیة القرعة في الفقه الإسلاميالثانيالفرع 

الأصل في مشروعیة العمل بالقرعة من الكتاب والسنة والإجماع

:: ففي القرآن قوله تعالىأولا : من الكتاب

3 :وقال ،



4

وجه الدلالة من الآیة الأولى : أن القوم تقارعوا أیهم یكفل مریم فرموا بأقلامهم في -

فمن وقف قلمه في الماء كان كافلها بإذن االله، فوقف -نهر الأردن الجاري-النهر

3/83ینظر معجم المصطلحات، المرجع السابق 1
13ینظر أحكام القرعة في الفقھ الإسلامي ص2
44آل عمران: 3
141الصافات4
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قلم زكریا ففاز بكفالتها.وفي الآیة الثانیة یخبر تعالى أن أصحاب السفینة اقترعوا 

1س من المدحضین أي المغلوبین في القرعة، فرموه في البحر.فكان سیدنا یون

وفي الآیتین دلالة على مشروعیة القرعة والعمل بها، وأنها وإن كانت في شرع من 

كما سیأتي ذكره في الاستدلال قبلنا إلا أنها شرعت لنا على لسان رسول االله 

على مشروعیة القرعة من السنة.

سیر آیة آل عمران : استدل بعض علمائنا بهذه الآیة على قال الإمام القرطبي في تف

إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند 

جمهور الفقهاء في المستویین في الحجة لیعدل بینهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة 

قسوم من جنس عمن یتولى قسمتهم، ولا یفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان الم

2واحد اتباعا للكتاب والسنة.

وردت القرعة في عِدَّةِ أحادیث منها: :ثانیا من السنة

لو یعلمُ النَّاس ما في النداء ـ یعني الأذان ـ والصَّفِّ «قوله صلّى االله علیه وسلّم: -1

3»الأول، ثم لم یجدوا إلا أن یستهموا علیه لاستهموا

ففي الحدیث دلالة واضحة على مشروعیة القرعة ، قال ابن بطال في شرحه على 

  هذا 

الحدیث : فالقرعة أصل من أصول الشریعة في تبدیة من استوت دعواهم فى 

4الشيء.

كان النبيُّ صلّى االله علیه وسلّم إذا أراد سفراً أقْرعَ «رضي االله عنها: وعن عائشة -2

1»ج سهمُها خرج بها رسول االله صلّى االله علیه وسلّم معهبین نسائه فأیَّتُهُنَّ خر 

316ص 1مجأبو بكر  جابر الجزائري ینظر أیسر التفاسیر 1
82ص 4ج2تفسیر القرطبي مج2
، رقم ...الاستھام في الآذانالأذان: باب البخاري، كتابرواه 3
)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب تسویة الصفوف وإقامتھا، رقم 615(
)437.(
2/244شرح صحیح البخاري لابن بطال 4
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فالحدیث دلیل على مشروعیة اللجوء إلى القرعة فقد استعملها النبي بین نسائه ومن 

خرج سهمها تعینت للخروج معه.

وعن عمران بن الحصین : أن رجلا أعتق ستة مملوكین له عند موته لم له مال -3

فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بینهم فأعتق اثنین وأرق غیرهم فدعا بهم رسول االله 

قال الإمام النووي: وفي هذا الحدیث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد 2أربعة.

3وإسحاق وداود وابن جریر والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه.

لیمن عن زید بن أرقم رضي االله عنه قال: (أتي علي رضي االله عنه بثلاثة وهو با-4

وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنین: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى 

سألهم جمیعاً، فجعل كلما سأل اثنین قالا: لا، فأقرع بینهم، فألحق الولد بالذي 

وجعل علیه ثلثي الدیة، قال: فذكر ذلك للنبي صلى االله علیه علیه القرعة،صارت 

4وسلم فضحك حتى بدت نواجذه)

السلام: (مثل القائم على حدود الصلاة وعن النعمان بن بشیر، قال النبي علیه -5

االله، والواقع فیها، كمثل قوم استهموا على سفینة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم 

أسفلها، فكان الذین فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو 

جمیعا، أنا خرقنا فى نصیبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن یتركوهم، وما أرادوا هلكوا

5وإن أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعا) . 

خرجھ البخاري في الھبة/ باب ھبة المرأة لغیر زوجھا أ1
)2593�ΔθΎϋ�Ϟπϓ�ϲϓ�ΏΎΑ��ΔΑΎΤμϟ�ϞΎπϓ�ϲϓ�ϢϠδϣϭ�˭��ଲ�ϲοέ�˰
)2445(ح رقم :ھا عن
ح رقم -صحیح مسلم كتاب الإیمان باب من أعتق شركا لھ في عبد2
:1668
8/297شرح النووي على مسلم  3
سبق نخریجھ4
رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب:الشركة ، باب:ھل یقرع في 5

(2493القسمة...، رقم الحدیث( ) ، ورواه أحمد في مسنده 3/139)
مسند الكوفیین ، مسند النعمان بن بشیر ، رقم الحدیث ، 
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سنة لكل من أراد العدل فى القسمة بین الشركاء، والفقهاء قال ابن بطال : القرعة

1متفقون على القول بها وخالفهم بعض الكوفیین.

ومن فعل الصحابة أخرج سعید بن منصور والبیهقي من طریق أبي عبید كلاهما -6

االله بن شبرمة قال تشاح الناس في الأذان بالقادسیة فاختصموا عن هشیم عن عبد 

2إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بینهم.

فالقرعة مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة، ولأن بها یحصل فك الخصومة 

والنزاع، فهي طریق شرعي، وأي طریق أقرع به فإنه جائز؛ لأنه لیس لها كیفیة 

3ا علیه.شرعیة فیرجع إلى ما اصطلح

قال الإمام ابن بطال : والقرعة في المشكلات سنة عند جمهور الفقهاء في المستوین 

فى الحجة؛ لیعدل بینهم، وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن تولى قسمتهم، ولا یفضل 

أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة. 

: یونس وزكریا ومحمد نبینا، قال لقرعة ثلاثة من الأنبیاءقال أبو عبید: وقد عمل با

4»واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فیما یقسم بین الشركاء:ابن المنذر

: إثبات النسب بالقرعةالفرع الثالث

اختلف الفقهاء في اللجوء إلى استعمال القرعة والعمل بها في مجال النسب، وانقسموا 

إلى فریقین : 

)18361) ) ، ورواه الترمذي في سننھ ، كتاب:الفتن رقم 30/310)
(2173الحدیث ( ) ، ورواه البزار في مسنده ، مسند 4/40)

(3251النعمان بن بشیر ، رقم الحدیث ( (8/211.(
7/12شرح صحیح البخاري لابن بطال 1
2/96فتح الباري 2
2/55لابن العثیمین الشرح الممتع3

4/86تفسیر القرطبي 4
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الفریق الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى اللجوء إلى القرعة عند تعارض البینات أو 

التنازع

وممن قال به المالكیة و الشافعي في القدیم  وروایة عن أحمد وإسحاق بن راهویه 

1وابن حزم الظاهري وابن تیمیة وابن القیم.

ن لا تمییز بینهما، وهي القرعة ثابتة في تمییز كل حقین متساوییأدلة الفریق الأول : 

حكم شرعي ثبت في القرآن وفي السنة.

استدل الجمهور بالآیات والأحادیث السابقة.

مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خِلافًا لأبي حَنِیفَةَ في مصیره :2یقول الإمام المازري

إلى نفیها، تعلقا بأنها خطر والخطر لا یجوز في الشرع لأن هذا الحدیث كالنص في 

معناه فلا یرد بالاستدلال بشواهد الأصول، وقد ثبت في أصول الشرع استعمال 

3القرعة في القسمة للأموال بین الشركاء فلا ینكر استعمالها....

وقال ابن تیمیة : القرعة یقول بها أهل المدینة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغیرهما 

مكان تعیین واحد وعلى نوعین: إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إ .....والقرعة

أحدهما: أن لا یكون المستحق معینا كالمشتركین إذا عدم المقسوم فیعین لكل واحد 

بالقرعة وكالعبید الذین جزأهم النبي صلى االله علیه وسلم ثلاثة أجزاء وكالنساء اللاتي 

والثاني: ما یرید السفر بواحدة منهن فهذا لا نزاع بین القائلین بالقرعة أنه یقرع فیه. 

زاد -2/370المعلم بفوائد مسلم -4/177ینظر معالم السنن 1
2/193المعاد ج

�ϲϤϴϤΘϟ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ήϤϋ�ϦΑ�ϲϠϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑالمازري  : 2
المازري المالكي.مصنف كتاب "المعلم بفوائد شرح مسلم" ومصنف 

المحصول في الأصول"، ولھ توالیف في الأدب، وكان كتاب "إیضاح 
أحد الأذكیاء، الموصوفین والأئمة المتبحرین، ولھ شرح كتاب 
"التلقین" لعبد الوھاب المالكي مولده بمدینة المھدیة من 

إفریقیة، وبھا مات, في ربیع الأول, سنة ست وثلاثین وخمس مائة، 
12/482ء جولھ ثلاث وثمانون سنة. [ سیر أعلام النبلا

2/370المعلم بفوائد مسلم 3
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یكون المعین مستحقا في الباطن كقصة یونس والمتداعیین وكالقرعة فیما إذا أعتق 

واحدا بعینه ثم أنسیه وفیما إذا طلق امرأة من نسائه ثم أنسیها أو مات: أو نحو ذلك. 

1فیها نزاع وأحمد یجوز ذلك دون الشافعي. فهذه القرعة

وأصحابه من بعده. والغرض منها درء والقرعة مشروعة بالكتاب وفعلها النبي -

الفساد المتمثل في الضغائن والأحقاد الحاصلة من التنازع عند تساوي الحقوق 

والمصالح.

الفریق الثاني : وهو مذهب الحنفیة والشافعي في الجدید ورایة عند أحمد وأكثر 

المالكیة إلى عدم جواز استعمال القرعة.

وأدلتهم : 

القمار المحرم في كتاب االله قال االله تعالى : أن القرعة من باب -1





 قال الحافظ: والمشهور عند الحنفیة والمالكیة عدم

3اعتبار القرعة لأنه من باب الخطر والقمار.

كان وما روي من استعمال القرعة فقد كان في وقت قال السرخسي في المبسوط : 

مباحا ثم انتسخ ذلك بحرمة القمار لأن تعیین المستحق بمنزلة الاستحقاق القمار

ا أن تعلیق الاستحقاق بخروج القرعة یكون قمارا فكذلك تعیین المستحق ابتداء فكم

20/387مجموع الفتاوى 1
93المائدة 2
9/369فتح الباري 3
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بخلاف قسمة المال المشترك.... وإنما یقرع تطییبا لقلوبهما ونفیا لتهمة المیل عن 

1نفسه.

واعترض بان قیاس القرعة على القمار قیاس مع الفارق، فالقرعة مشروعة والقمار -

محرم.

نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قمار وجعلوها من المیسر :قال شیخ الإسلام 

والفرق بین القرعة التي سنها رسول االله صلى االله علیه وسلم وبین المیسر الذي 

2...حرمه ظاهر بین

في دابة لیس لواحد منهما / حدیث أبي موسى أن رجلین اختصما إلى النبي 2

3»بینة فقضى بها بینهما نصفین

منه أنه لو كانت القرعة مشروعة لاستعمالها النبي في هذا الموضع.ووجه الدلالة 

" أن رجلین وقعا على امرأة في طهر -رضي االله عنه -   عليما روي عن /3

4واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي القافة، وجعله ابنهما جمیعا، یرثهما ویرثانه.

في الرجلین یقعان النخعيوهو ما أخذ به أبوحنیفة فقد أخبر عن حماد عن إبراهیم

إن ادعاه الأول ألحق به، وإن ادعاه الآخر «على المرأة في طهر واحد، ثم تلد قال: 

فلم یأخذ بالقرعة لعدم مشروعیتها 5»ألحق به، وإن شكا فیه فهو ابنهما یرثهما ویرثانه

: الأخذ-رضي االله عنه -على أن مذهب علي " وهذا یدل عنده. قال ابن القیم : 

6بالقافة دون القرعة.

17/42المبسوط 1
20/387مجموع الفتاوى 2
الحدیث أخرجھ  النسائي في السنن كتاب القضاء، باب القضاء 3

((إِسنَْاد ، وقال النسائي5424فیمن لم تكن لھ بینة. ح رقم : 
.5/429ینظر السنن الكبرى ))جیدھَذَا الحدَِیث 

أخرجھ  عبد الرزاق في مصنفھ كتاب الطلاق باب النفر یقعون 4
13473على المرأة في طھر 

باب النفر یقعون على المرأة في طھرمصنف عبد الرزاقأینظر 5
13474رقم 7/359
195الطرق الحكمیة ص 6
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1وأجاب ابن القیم على الاستدلال من أوجه : 

المعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم یكن هناك مرجح سواها. ومعلوم أن  -أ

القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكما، وإما فتیا؛ فلا یصار إلى القرعة مع وجودها.

القرعة، ولا بحدیثه وحدیث عمر في نفاة القافة لا یأخذون بحدیث علي في  -ب

القافة، فلا یقولون بهذا ولا بهذا.

حدیث علي: إما أن یكون ثابتا أو لیس بثابت، فإن لم یثبت فلا إشكال، وإن  -ج

كان ثابتا، فهو واقعة عین، تحتمل، وجوها: أحدها: أنه لا یكون قد وجد في ذلك 

ى القائف ولم یتبین له، أو یكون المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو یكون قد أشكل عل

لعدم كون القیافة طریقا شرعیا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا: لم یجزم بوقوع 

أحد الاحتمالات إلا بدلیل.

تضمن هذا الأثر أمرین مشكلین :  -د

والثاني: إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدیة أحدهما: ثبوت النسب بالقرعة.

قال به -كبعض أهل الظاهر -الحدیث ونفى الحكم والتعلیل للآخر. فمن صحح

ولم یلتفت إلى معنى ولا علة ولا حكمة، وقال: لیس هنا إلا التسلیم والانقیاد. وأما من 

سلك طریق التعلیل والحكمة، فقد یقول: إنه إذا تعذرت القافة وأشكل الأمر علیها: 

د، وتركه هملا لا نسب له، وهو كان المصیر إلى القرعة أولى من ضیاع نسب الول

ینظر إلى ناكح أمه وواطئها، فالقرعة هاهنا أقرب الطرق إلى إثبات النسب، فإنها 

طریق شرعي، وقد سدت الطرق سواها.

أن القرعة مشروعة  لتطیب الخاطر فقط فلا یؤخذ منها حكما قال في فیض -7

ة عندنا في موضع من الباري شرح صحیح البخاري : " واعلم أنّ القرعة لیست بِحجّ 

ةً مع بعض تفصیل عندهم؛  المواضع، فهي للتطیب لا غیر، وجعلها الآخرون حُجَّ

الدِّیانات؛ ولم وتكلم علیها ابنُ القیِّم أیضًا، واستدلَّ بالأحادیث التي كُلُّها من باب

القضاء إلا یستِطع أن یخرِّج له شیئًا من باب الحُكْم، ولا نجد في الأحادیث لفصل 

196الطرق الحكمیة المرجع نفسھ ص 1
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، فهما طریقا الفصل عند المخاصمة؛ »لبینة للمدعي، والیمین على المدعي علیها

1أما القُرعة، أو الشاهد مع الیمین، فلم نَرَهُ من هذا الباب"

الرأي الراجح : مما تقدم یتبین أن رأي الجمهور أقوى لصحة وقوة أدلتهم ،فقد وردت 

والصحابة من بعده. ولأن القرعة تتحقق بها القرعة في القرآن وعمل بها الرسول 

مصالح كثیرة كالمساواة بین المتنازعین، والقضاء على الخصومات وتزیل الأحقاد 

والضغائن.

والقیافة والقرعة الفرع الرابع : البصمة الوراثیة 

البصمة الوراثیة والقیافة أولا :

تعتبر البصمة الوراثیة من الاكتشافات الطبیة الهامة، وقد أثبت الطب الحدیث 

، فهل تقدم على القیافة التي %99.9أن نتائجها قطعیة في إثبات النسب أو نفیه 

اعتبرها الشرع كطریق لإثبات النسب أم لا؟

وكمقارنة بسیطة بین البصمة الوراثیة والقیافة یلاحظ ما یلي :  

لمحمد أنور شاه بن معظم شاه -فیض الباري على صحیح البخاري1
محمد بدر عالم تحقیق :الكشمیري الھندي ثم الدیوبندي

الطبعة: -لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت -6ص 4المیرتھي ج
م2005-ھـ 1426الأولى، 
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من المعلوم أن القیافة عملیة قدیمة، تعتمد على الخبرة في معرفة الشبه، باستخدام /1

المطابقة بین الأقدام أو الیدین أو العینین...وقد یصیب وقد یخطئ، بینما البصمة 

الوراثیة فكما أثبت الطب الحدیث أنها طریقة تعتمد على العلم ونتائجها قطعیة، 

علیها القاضي لإثبات النسب أو نفیه.فتعتبر من القرائن التي یستند 

یقول الأشقر: وتقنیة الهندسة الوراثیة أولى بالصحة والصدق، فیتعین أن تكون أرجح 

من القیافة، والتي فیها أن القائف یتكلم عن فراسة وحدس وتخمین، بل قد یقول 

1الشيء ثم یرجع عنه إذا رأى الشبه منه. 

خبرة المعملیة والتقنیة المتطورة، بخلاف القیافة / البصمة الوراثیة تعتمد على ال2

2تعتمد على مجرد الخبرة والفراسة والنظر.

لا خلاف بین العلماء في تقدیم الفراش الصحیح على البصمة الوراثیة /3

والقیافة، وفي حالة الاختلاف بین الزوجین في دعوى النسب للولد المشكوك في 

تستطیع إثبات نسب هذا الولد أو نفیه، بخلاف صحة نسبه، فإن البصمة الوراثیة 

القیافة لا تستطیع ذلك.

/عند التنازع أكثر من أب على ولد، فقد اختلف الفقهاء قدیما على تحكیم القیافة، 4

إلا أن المعاصرین اتفقوا على إثبات البنوة عند التنازع باستخدام البصمة الوراثیة. و 

التقنیة العلمیة لقطع النزاع الدائر بین صاحبي علیه فعلى القاضي أن یرجع إلى هذه 

البینتین والقافین، أو في حالة عدم وجود بینة.

البصمة الوراثیة والقرعةثانیا : 

456لمحمد الأشقر صإثبات النسب بالبصمة الوراثیة1
172البصمة الوراثیة وأثرھا ص2
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إذا كان الاختلاف قد وقع بین الفقهاء قدیما حول استعمال القرعة في مجال -1

تقدیم البصمة النسب، في حالة التنازع حول نسب الولد، فقد اتفق المعاصرون على 

الوراثیة على القیافة والقرعة؛ لكونها وسیلة علمیة حدیثة ودقیقة، تحسم الأمر وتزیل 

الاشتباه.

للولد وللمتنازعین، فتظهر النتیجة على DNAفمن خلال تحلیل الحمض النووي 

صحة إثبات بنوة الطفل، وأبوة أحد المتنازعین فیه.

لمتخاصمین؛ لذا احتكم إلیها في قصة الثلاثة فغایة القرعة أنها تمنع النزاع بین ا

الذین تنازعوا الولد، لكن مع وجود البصمة الوراثیة فتقدم اتفاقا على القافة والقرعة، 

لكونها تقنیة علمیة دقیقة في نتائجها. 

كذلك البصمة الوراثیة تعتبر حلا لمشكلات كثیرة في وقتنا المعاصر كاختلاط -2

،وحالة الحوادث ... فلا یعقل أبدا اللجوء إلى القرعة في مثل الموالید في المستشفیات

هذه المسائل. 

المفتون بالقرعة لا یملكون غیرها لفض النزاع ورعایة الولد، فهم اعتبروا مصیر -3

الولد فنسبوه إلى أحد الوالدین اقتراعا ، فإذا ما تبین لهم الأب الحقیقي  بالبصمة 

وسیلة علمیة تكاد تكون قطعیة في نتائجها، قبلوا بهذا الاختبار لأنهاالوراثیة ، 

1الموصل إلى الحق وهو مطلب الفقهاء.

، وقد احتار الفقهاء قدیما في شأنه، هول النسب یقینا لیس معدوم النسبإن مج-4

فمن جهة لا یریدون تنسیبه إلا بحق عن طریق الاستیثاق من صلة الوالدیة ، وفي 

لحاقه بأهل للقیام بتربیته والإنفاق علیه حتى لا یضیع، ومن هنا قال الوقت نفسه إ

ینظر الأحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة 1
طبعة –دار المعرفة للطباعة  بیروت -53د جھاد حمد ص-العصریة

2017الثانیة 
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أو القول بتخییر الولد إذا بلغ ،وعند فقدها فالقرعة هي الحل،البعض بتحكیم القافة

الحلم. لكن مع وجود البصمة الوراثیة التي تحدد الصفات الوراثیة للإنسان، وبها 

عد هناك حاجة إلى الاحتكام إلى یمكن معرفة صدق المدعین من كذبهم، لم ت

الطریقة البدائیة (القیافة والقرعة) التي لم یكن الناس یعرفون غیرها ، بعد أن من االله 

1علینا بنور العلم.

411صد سعد الدین الھلالي البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة  1

الفصل الثالث : الطریق الشرعي لنفي النسب وعلاقة البصمة 

الوراثیة به

المبحث الأول: اللعان كطریق لنفي النسب

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الملاعنة الشرعیة

المبحث  الثالث : بین البصمة الوراثیة واللعان
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الفصل الثالث : الطریق الشرعي لنفي النسب 

وعلاقة البصمة الوراثیة بھ

هل اعتبرت الشریعة الإسلامیة اللعان الطریق الشرعي الوحید لنفي النسب، لكن

  ؟ یمكن اللجوء إلى الوسائل العلمیة الحدیثة كالبصمة الوراثیة ، لنفي النسب

وقبل الإجابة عن السؤال لابد من بیان حقیقة اللعان وأدلته والآثار المترتبة علیه. 

المبحث الأول: اللعان كطریق لنفي النسب

المطلب الأول: تعریف اللعان

والقیاسي الملاعنة،أصله الطرد والإبعاد من اللعان مصدر لاعن سماعي لغـــة: 

.1الخیر، وجمعه لعان ولعنات، والملاعنة واللعان بمعنى المباهلة

.380مختار الصحاح ص1
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یقال: منه التعن أي لعن نفسه، ولاعن إذا فاعل غیره منه، ورجل لعنة بضم اللام 

وفتح العین كهمزة إذا كان كثیر اللعن لغیره، وبسكون العین إذا لعنه الناس كثیرا، 

1لجمع لعن كصرد.ا

لسببین : ما یحصل بین الزوجین باللعانوسمي 

.لأن كل واحد من الزوجین یلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباإما -

وقیل أة من باب التغلیب.وأطلق في جانب المر ،أو لأن الرجل هو الذي یلعن نفسه-

یكون أحدهما كاذبا فتحصل علیه سمي بذلك لأن الزوجین لا ینفكان من أن

2اللعنة.

اختلف الفقهاء في تعریف اللعان تبعا لاختلاف مذاهبهم.شرعا: 

/ فعرفه الحنفیة بقولهم: "شهادات مؤكدة بالإیمان، مقرونة باللعن والغضب، قائمة 1

3مقام القذف في حقه، ومقام حدّ الزنا في حقها".

زوجین مسلمین حرین عاقلین بالغین غیر فلا یجزئ عند الحنفیة اللعان إلا بین 

محدودین في حدّ القذف وهذا بخلاف الجمهور من المالكیة،والشافعیة، والحنابلة 

لا بد أن البدایة:[شرح . جاء في یجزئ عندهم اللعان بین المسلم و امرأته الكتابیة

4]قاذفهایكونا من أهل الشهادة لأن الركن فیه الشهادة ولا بد أن تكون هي ممن یحد 

فقد ذكر لابد أن یكون المتلاعنان من أهل الشهادة أي یشترط فیهما الإسلام والبلوغ 

والعقل والحریة.

: اللعان عند المالكیة هو : حلف زوج مسلم مكلف على زنا تعریف المالكیة-2

زوجته أو نفي حملها منه وحلفها على تكذیبه أربعا بصیغة أشهد باالله بحكم حاكم ولو 

فسد نكاحه 

3/282. ینظر شرح الزرقاني على الموطأ 1

.243ص 9الإنصاف في معرفة الراجح على مذھب الإمام أحمد ج2
.270ص 2ج المبتدي شرح بدایةالھدایةینظر3

.270ص2ج شرح البدایةینظر المرجع نفسھ الھدایة4
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1فقولهم (حلف) بمعنى أنه لیس بشهادة فیصح ممن لا تقبل شهادته

2وقوله (أو نفى حملها منه )أي الزوجة ولو كتابیة

(ولو فسد نكاحه) لثبوت النسب به فیلاعن الزوج سواء كان حرا أو عبدا، إن  :لهوقو 

قدف زوجته بزنا، ولو بعد الزمن في نكاحه أو في عدته، بخلاف ما اذا خرجت من 

العدة أو تزوجت فلا لعان ویحد حد القذف 

ویكون اللعان بإشراف حاكم یشهد التلاعن ، ویحكم بالتفریق أو یحد من نكل عن 

3الیمین

:تعریف الشافعیة/3

عرف الشافعیة اللعان هو : "كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من 

وسمیت هذه الكلمات لعانا لقول 4لطخ فراشه ،و ألحق العار به أو إلى نقي ولد.

وإطلاقه من جانب الزوجة من مجاز ،یه لعنه االله إن كان من الكاذبینالرجل : عل

5التغلیب.

ینظر بلغة السالك لأقرب المسالك للشیخ أحمد الصاوي، وبھامشھ 1

، ینظر الفقھ المالكي في 457ص 1الشیخ الصغیر لأحمد الدردیر ج

.369ص 4ثوبھ الجدید ج

الحالف یخالف الشھادة في كثیر من المسائل:2

دخول النساء فیھ ولا دخل لھن في الشھادة.-

تكرار ألفاظھ-

-ଲ�ΩϭΪΣ�Ϧϣ�ΪΣ�ϲϓ�ΩϭΪΤϤϟϭ�ˬϦϴϘγΎϔϟ�ϝϮΧΩ�ίϮΟ

[ینظر الفقھ المالكي قبولھ من الأعمى بخلاف الشھادة. -

]4/369في ثوبھ الجدید ج

.431ص 2بلغة السالك ج 3

.367ص 3نظر مغنى المحتاج ج 4

بمعنى أن اختیار لفظ اللعان دون لفظ الغضب و إن كانا 5

موجودین في الآیة لسببین :
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:فه الحنابلة : بقولهم/ عر 4

"شهادات مؤكدة بالإیمان مقرونة باللعن من جهة الزوج و بالغضب من جهة  الزوجة 

1:قائمة مقام حد القذف في حق الزوج : ومقام حد الزنا في حق الزوجة .

فیلاحظ أن التعریف یشبه تعریف الحنفیة إلا أن الفرق بینهما أن اللعان یصح في 

2الحنابلة بخلاف الحنفیة فلا یصح عندهم.النكاح الفاسد عند 

سبق یظهر ویتضح جلیا أن الفقهاء عرفوا اللعان بما جاء في سورة النور في مما 

":قوله تعالى 



3

الحاصل أن معنى اللعان هو رمي الزوجة بالزنا أو نفي الحمل دون شهداء یملكهم 

الزوج :یشهد الزوجة بدورها أربع شهادات  إنه لمن الكاذبین وفي الخامسة تحل 

4اللعنة أو الغضب بین الزوجین.

.المطلب الثاني :أدلة مشروعیة اللعان

والثاني :  ولأن الأول : لكون لفظ اللعان مقدمة في الآیة،

لا ینعكس.[ینظر التنبیھ في فقھ لعانھ قد ینفك عن لعانھا و

]469الإمام الشافعي ص 

منصور بن یونس ینظر الروض المربع شرح زاد المستقنع للبھوتي 1

.598ص 

.7092ص 09ینظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ لـ د. وھبة الزحیلي مج 2

.7النور 3

.266بنظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص 4
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ثبتت مشروعیة اللعان بالكتاب و السنة و الإجماع 

""/من الكتاب :قول االله تعالى: 1

.......

"1

عن ابن عباس (رضي االله فهده الآیات نزلت في هلال بن أمیة الذي قذف امرأته . 

عنهما)أن هلال بن أمیة قذف امرأته عند النبي صلى االله علیه وسلم بشریك بن 

: إذا رأى فقال النبي :(البینة أو حدّ في ظهرك) ،فقال یا رسول االله 2سحماء 

یقول: (البینة ولا حد في ظهرك) أحدنا رجلا على امرأته یلتمس البینة.فجعل النبي

والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولینزلن االله في أمري ما یبرئ ظهري فقال هلال: 

من الحد: فنزلت الآیات:( والذین یرمون أزواجهم....الصادقین) فیجمعهما رسول االله 

3في المسجد وتلاعناً.

وقیل: لما نزلت الآیة السابقة "والذین یرمون المحصنات..." قال سعد بن معاذ: یا 

ع امرأتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة. واالله لأضربنه رسول االله: إن وجدت م

بالسیف غیر مصفح عنه، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: أتعجبون من غیرة 

.9-6النور: -1

واسمشریك بن سحماء: بفتح السین وسكون الحاء، وھي أمھ ، 2

أبیھ عبدة  بن  مغیث بن الجد بن العجلان البلوى حلیف الأنصار 

وقد كان شریك أخا للبراء بن مالك لأمھ، بعثھ أبو بكر الصدیق 

رسولا إلى خالد وھو بالیمامة، ویقال شھد مع أبیھ أحدا، وكان 

ء بالشام في خلافة أبي بكر ، وبعثھ عمر رسولا إلى أحد الأمرا

حجر  لابنعمرو بن العاص. ینظر الإصابة في التمییز الصحابة 

3/344.

.122ص 6جامع الأحكام القرآن للقرطبي مج الینظر 3
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سعد لأنا أغیر منه، واالله أغیر مني"ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمیة فرمى زوجته 

1بشریك بن سمحاء البلوى.

: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : "أبشر یا هلال 2الطبريالإمام وفي تفسیر 

فإن االله قد جعل فرجا، فقال: قد كنت أرجوا ذلك من االله، فقال رسول االله صلى االله 

علیه وسلم: أرسلوا إلیها، فجاءت فلما اجتمعا عند رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إن االله یعلم أن أحدكما قیل لها: فكذبت، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

كاذب، فهل منكما تائب؟ فقال هلال: یا رسول االله، بأبي وأمي لقد صدقت وما قلت 

إلا حقا، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: لاعنوا بینهما، قیل لهلال : یا هلال 

أشهد، فشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقین، فقیل له عند الخامسة، یا هلال: 

االله، فإن عذاب االله أشد من عذاب الناس، وإنها الموجبة التي توجب علیك اتق

العذاب، فقال هلال: واالله لا یعذبني االله علیها كما لم یجلدني علیها، فشهد الخامسة، 

إن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین، ثم قیل لها:اشهدي ، فشهدت أربع شهادات 

ا عند الخامسة: اتقي االله، فإن عذاب االله أشد من باالله إنه لمن الكاذبین، فقیل له

عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب علیك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: 

"واالله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة: أن غضب االله علیها إن كان من 

مى وقضى أن الولد لها، ولا یدعى لأب، ولا یر الصادقین"ففرق بینهما رسول االله 

3ولدها.

باب من رأى مع -الحدیث أخرجھ البخاري وفي كتاب الحدود1
ى أو قذف  ،وفي كتاب الشھادات ،باب إذا ادع6846امرأتھ..(

1498(رقم ح : ) / ومسلم كتاب اللعان2671(
الإمام الطبري :  محمد بن جریر أبو جعفر الطبري الطبري 2

صاحب أكبر كتابین في التفسیر ھـ، من أھل طبرستان،310توفي 
المسمى بجامع البیان عن تأویل -والتاریخ.كتابھ في التفسیر 

والملوك).وكان مجتھداً آي القرآن.وتاریخ الطبري (تأریخ الأمم
في أحكام الدین لا یقلد أحداً، بل قلده بعض الناس وعملوا 

14/267بأقوالھ وآرائھ.   ینظر سیر أعلام النبلاء 
ط دار 272ص 9ینظر الطبري جامع البیان في تأویل القرآن مج 3

.3/1999الكتب العلمیة ط
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/من السنة:2

ثبتت مشروعیة اللعان بالسنة أیضا منها:

حدیث ابن عباس(رضي االله عنهما): السالف الذكر وفیه أن هلال بن أمیة قذف 

امرأته فجاء فشهد والنبي یقول: "إن االله یعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب، ثم 

1قامت فشهدت"

وهذا الحدیث دلیل على مشروعیة اللعان، وفي أن الرجل یقدم قبل المرأة في 

اللعان.قال ابن حجر: (واحتج الأولین بأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل، ویؤیده 

لهلال: البینة أو حد في ظهرك " فلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم یثبت، قوله 

ن فیندفع عن المرأة بخلاف ما لو بدأت و بأن الرجل یمكنه أن یرجع بعد یلتع

2المرأة.

ولحدیث سهل بن سعد الساعدي (رضي االله عنه) أن عویمرا أتى عاصم بن عدي 

وكان سید بني عجلان فقال: كیف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أیقتله 

فتقتلونه أم كیف یصنع، سل لي رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك، فأتى 

المسائل ، النبي صلى االله علیه وسلم فقال: یا رسول االله: فكره رسول االلهعاصم

فسأله عویمر فقال إن رسول االله صلى االله علیه وسلم كره المسائل وعابها ، فقال 

عن ذلك، فجاء عویمر فقال یا رسول عویمر: واالله لا أنتهي حتى أسأل رسول االله 

امرأته رجلا أیقتله فتقتلونه أم كیف یصنع. االله صلى االله علیه وسلم: رجل وجد مع

3فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: " قد أنزل االله القرآن فیك وفي صاحبتك"

جل كتاب الطلاق  باب یبدأ الر-الحدیث أخرجھ  البخاري 1

5307بالتلاعن.رقم : 

.551ص 9ینظر فتح الباري ج 2

صاحبتھ : ھي خولة بنت قیس على المشھور ؛ وقیل : بنت عاصم 3
3/284بن عدي أو بیت أخیھ ] ینظر شرح الزرقاني على الموطأ 
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فأمرهما رسول االله بالملاعنة بما سمى االله في كتابة قال: فتلاعنا في المسجد وأنا 

1شاهد.

باب تعظیم الأمر وفي الحدیث دلالة على مشروعیة اللعان، وكونه في المسجد من

علیها.

: إنما أمرهما الرسول صلى االله علیه وسلم باللعان في مسجده 2قال بدر الدین العیني

ر رجع المبطل منهما إلى الحق، وینجلعلمه أنهما یفطمانه، فأراد التعظیم علیهما لی

عن الأیمان الكاذبة، وكذلك كان لعانهما بعد العصر لعظم الیمین الكاذبة في ذلك 

3لوقت.ا

وفیه دلالة على جواز الملاعنة بالحمل، وإلیه ذهب ابن أبي لیلى ومالك وأبو عبید 

وأبو یوسف في روایة فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بینهما القاضي وألحق 

4الولد بأمه.

:فقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على مشروعیة اللعان، وعلى أنه لا من الإجماع

5التحقق.یجوز مع عدم

: اللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس، إذ لا خلاف في وقال ابن رشد

6ذلك أعلمه.

وذكر الإجماع ابن المنذر في كتاب الإجماع وابن هریرة في الإفصاح والقاضي عبد 

1الوهاب في المعونة.

كتاب تفسیر القرآن ، باب في قولھ تعالى : أخرجھ البخاري1
ك الطلاق، باب ومسلم -4745 برقم : 6/99والذین یرمون أزواجھم

1492رقم : 2/1129انقضاء عدة المتوفى عنھا 
العیني : أبو محمد بدر الدین العیني الحنفي محمود بن أحمد 2

أصلھ من حلب بن موسي بن أحمد الحافظ المحدث المؤرخ العلامة،
من أشھر مؤلفاتھ : عمدة ومولده في عینتاب (وإلیھا نسبتھ)،

القاري في شرح صحیح البخاري وھو من أجل شروح البخاري، 
استغرق العیني في تألیفھ عشرین سنة. والبنایة في شرح 

الھدایة وھو في الفقھ الحنفي.  ورمز الحقائق في شرح كنز 
الدقائق في الفقھ الحنفي أیضاً. توفي العیني بالقاھرة سنة 

7/163م  ھـ . ینظر الأعلا855
324ص 14ینظر عمدة القاري ج3
.9/560/561ینظر عمدة القارئ (المرجع السابق) وفتح الباري 4
3/190خلیل مج أدلة بنظر مواھب الجلیل من 5

.200ص 2بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج 6
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أسباب اللعان بین الزوجین وشروطه.:المطلب الثالث

ن أربعة:أسباب اللعا

/ القذف بالزنى تصریحا.                 1

نفي نسب الولد./2

/ القذف بالزنى سباً وشتماً                3

/ القذف بالزنى غصباً أو بشبهة.4

السبب الأول: القذف بالزنى تصریحاً 

وهذا القسم لا یخلوا أن تكون مشاهدة، أي شاهدها تزني كما یشهد الشاهد على الزنا،

أو تكون دعوى مطلقة.ویشترط لصحته:

قیام الزوجیة بینهما ولو كانت المرأة غیر مدخول بها، ولوفي أثناء الشرط الأول:

:"العدة من طلاق رجعي لقوله تعالى

..."2 فلا لعان بین غیر زوجین، أو یقذف امرأة أجنبیة، فإن

قذفها ثم تزوجها، فعلیه حد القذف ولا یلاعن، لأنه وجب في حال كونها أجنبیة، ولا 

3لعان یقذف زوجته التي صارت میتة لانقطاع الزوجیة بالموت.

في  : واشترط الحنفیة في النكاح: كونه صحیحا، فلا لعان بین الزوجینالشرط الثاني

النكاح الفاسد لأنها أجنبیة، وفیه حد القذف، إن لم یأت القاذف بالبینة ولكن جمهور 

العلماء على حوار اللعان في النكاح الفاسد لثبوت النسب بالنكاح الفاسد كالزواج بلا 

ولي، أو بدون شهود لكن جواز اللعان في هذه الحالة مقید بما إذا وجد بینهما ولد 

4فإن لم یكن بینهما ولد حد الزوج ولا لعان بینهما.یرید الزوج نفیه، 

.372ص 4ینظر الفقھ المالكي في ثوبة الجدید ج 1

6النور : 2
كتاب المفصل لعبد الكریم -9/7098الإسلامي وأدلتھ ینظر الفقھ3

8/334زیدان 
9/7099المرجع نفسھ الفقھ الإسلامي وأدلتھ4
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الشرط الثالث: كون الزوج أهلا للشهادة على المسلم، بأن یكون طرفا اللعان حرین 

، غیر محدودین في قذف، فلا لعان بین كافرین، ولا 1عاقلین بالغین مسلمین ناطقین

كافر، أو أخرس كون أحدهما عبد أو صبي، أو مجنون، أو محدود في قذف، أو 

للشبهة، ولا یصح بین الأعمیین والفاسقین لأنهما لیسا أهلا لأداء الشهادة، لعدم قدرة 

الأعمى على التمییز.

والحاصل أن الحنفیة اشترطوا أهلیة الشهادة في الزوج؛لأن كلمات اللعان شهادات، 

في  واشترطوا أن تكون الزوجة ممن یحد قاذفها، لأن اللعان بدل عن حد القذف

الأجنبیة.

واشترط المالكیة الإسلام في الزوج فقط، لأن الذمیة تلاعن لرفع العار عنها، وقالوا 

یشترط في المتلاعنین كونهما: بالغین،عاقلین، سواء كانا حرین أم مملوكین، 

عدلین،أم فاسقین. 

ویقع اللعان في حال العصمة اتفاقا، وفي العدة من الطلاق الرجعي والبائن خلافا 

2للحنفیة وبعد العدة في نفي الحمل إلى أقصى مدة الحمل.

ولم یشترط المالكیة،الشافعیة، والحنابلة، الإسلام في المتلاعنین،قال الإمام القرطبي: 

اللعان عندنا یكون في كل زوجین حرین كانا أو عبدین، مؤمنین أو كافرین، فاسقین 

وأمته، قد قیل: إنه إذا نفي ولد أم أو عدلین وبه قال الشافعي، ولا لعان بین الرجل 

3الولد لاعن.

الاختلاف بین العلماء إلى الاختلاف في حقیقة اللعان: هل هو یمین أو سبب ویرجع

شهادة؟ فقال الجمهور: اللعان یمین بلفظ الشهادة. ومن ثم قالوا: یصح اللعان بین 

اختلف الفقھاء في حكم ملاعنة الأخرس فقال مالك والشافعي : 1
یلاعن؛لأنھ یصح طلاقھ وظھاره وإیلاؤه، إن فھم منھ ذلك.وقال أبو 

الشھادة، ولأنھ قد قد ینطق حنیفة : لا یلاعن لأنھ لیسس من أھل 
6/125بلسانھ فینكر اللعان. ینظر كتاب القرطبي 

9/7099ینظر الفقھ الإسلامي وھبھ الزحیلي 2
6/124القرطبي مج 3
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قین، أو محدودین كل زوجین مكلفین سواء كانا مسلمین أو كافرین أو عدلین أو فاس

في قذف أو كان أحدهما كذلك.

حنیفة والثوري والزهري والأوزاعي: اللعان شهادة، فلا یصح إلا من وقال الإمام أبو

1زوجین مسلمین عدلین حرین غیر محدودین في قذف.

ورجح ابن القیم أن اللعان یمین مؤكدة بشهادة، لكونها تفتقر إلى اسم االله وإلى ذكر 

2د وجوابه ولاستواء الذكر والأنثى فیها بخلاف الشهادة.القسم المؤك

: أن یقذفها بزنى في الفرج أو في الدبر تصریحا لا تعریضا، جاء في الشرط الرابع

المدونة: یجب اللعان بأحد وجهین مجمع علیهما، أن یدعي رؤیة زناها كالمرود في 

3في نكاحه.المكحلة ثم لم یطأها بعد ذلك، أو ینفي حملا قبله استبراء

: أن یكون ما قذفها به متیقنا إذا كان الزوج أعمى وشاهداً، إذا كان الشرط الخامس

4الزوج بصیر، فیقول لها:" رأیتك تزنین، رأبت المیل في المكحلة".

یا؟ واختلف الفقهاء في مسألة: هل یجوز اللعان ممن قذف بالزنا دون أن یحقق الرؤ 

وهل نفي الولد منها جائز.

فاشترط المالكیة الرؤیا تحقیقا ویقینا فلا لعان إلا برؤیة محققه، لأن مسألة القذف 

لیست بالأمر الهین، فهو اتهام قد یكون المتهم فیه بریئا، لذا اشترطوا من الأدلة 

ة زناها الیقینیة الرؤیا كما جاء في المدونة:" یجب اللعان بأحد وجهین: أن یدعي رؤی

، بل 5كالمرود في المكحلة...."لكن مشهور المذهب أنه لا یشترط وصفه كالشهود

یكفي قوله: رأیتك تزني.

3/384ینظر صحیح فقھ السنة وأدلتھ 1
2/159زاد المعاد لابن القیم ج2
3/200المدونة 3
4/376الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید 4
ي لایشترط أن یصف ذلك كوصف الشھود في واقعة الزنا، بأن أ5

یقول: رأیتك تزنین، رأیت  فرج الزاني في فرجھا كالمرود في 
643ص 4المكحلة..] ینظر المبسط في الفقھ المالكي مج
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ودلیل المالكیة في اشتراط الرؤیة: حدیث ابن عباس وفیه:" ثم غدا على رسول االله 

صلى االله علیه وسلم: فقال: یا رسول االله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت رجلا فرأیت 

1ي وسمعت بأذني...." بعین

قال الإمام القرطبي: هذا الحدیث نص على الملاعنة التي قضى فیها رسول االله 

صلى االله علیه وسلم إنما كانت في الرؤیة فلا یجب أن یتعدى ذلك، ومن قذف 

".3:"2امرأته ولم یذكر رؤیة حد، لعموم قوله تعالى

بینما جمهور الفقهاء أبو حنفیة والشافعي وأحمد لا یشترطون الرؤیا المحققة اعتمادا 

"وهو عام في كل رمي سواء على عموم قوله تعالى: " 

أقال: زنیت أو یا زانیة أو رأیتها تزني أو هذا الولد لیس مني، ویجب اللعان إن لم 

ة شهداء.یأت بأربع

"والراجح: رأي الجمهور هو الصحیح لعموم قوله تعالى:" 

قال الإمام ابن العربي: وظاهر اللعان بمجرد القذف من غیر رؤیة..."ولا سیما أن 

الحدیث الصحیح في فقه عویمر العجلاني یدل على ما ذهب إلیه الجمهور، حیث 

ول االله: رأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا أیقتله ...قال النبي: قد نزل القرآن قال:یا رس

فیك وفي صاحبتك فاذهب فآت بها.      

ووجه الاستدلال منه: أنه صلى االله علیه وسلم لم یكلفه ذكر الرؤیة.

) قال شعیب 22565ح(3/570أخرجھ أبو داود في باب اللعان 1
كان فیھ ضعف من وإن-حدیث صحیح، عبّاد بن منصور الارنؤوط : [

)، وقد 2254قد تابعھ ھشام بن حسان فیما سلف برقم (-جھة حفظھ
صرح بالسماع عند الطیالسي والطبري والبیھقي]ینظر سنن أبي 

محمََّد كامِل قره بللي دار الرسالة -داود تحقیق شعیب الأرنؤوط
م2009-1430الأولىالعالمیة 

5سورة النور 2
مج  للدكتور التواتي بن تواتي لمالكيینظر المبسط في الفقھ ا3
4/646
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وللإجماع أن الأعمى یلاعن إن قذف امرأته، فلو كانت الرؤیة من شروط اللعان ما 

مى.لاعن الأع

ورجح بعض العلماء مذهب المالكیة في اشتراط الرؤیة البصریة لحدیث هلال بن 

أمیة في الملاعنة، واحتیاطا في مثل هذه القضایا الحساسة حتى لا تكون التهمة 

1مبینة على مجرد الوهم أو خلفیات نفسیة.

الشرط السادس: أن یكون الزنى والقذف حال كون الزوجة في عصمته، سواء كانت

مدخولا بها أو غیر مدخول بها قال الإمام ابن المنذر:" أجمع على هذا كل من 

تحفظ عنه من علماء الأمصار ومنهم عطاء والحسن البصري والشعبي، والنخعي، 

وعمرو بن دینار، وقتادة، ومالك وفقهاء المدینة، والثوري، وفقهاء العراق، والشافعي، 

والذین یرمون أزواجهم" فلم یفرق بین زوجة والحنابلة، وذلك لظاهر قوله تعالى:" 

2مدخول بها وغیر مدخول بها.

وینبنى على هذا الشرط أن من قذف أجنبیة قبل العصمة، أو بعد خروجها من العدة 

3وجب علیه حد القذف، ولا تلاعن بینهما.

الشرط السابع: أن لا یطأها بعد الرؤیة، فإن وطأها بعد أن رآها تزني امتنع اللعان،

وحد الزوج: والولد لاحق به، لأن اللعان لا یمكن أن بنفي به النسب مع اعترافه 

بالوطء وثبوت حكم الفراش ولا معنى لإسقاط الحد، لأن العادة تشهد بكذبه، لأن 

4الإنسان لا یطأ امرأته بعد أن رآها تزني، فإن ادعى ذلك أكذب نفسه.

ان لنفي الحمل وجائز إذا كان لرؤیة اللعان واجب إذا كحكم هذه الصورة من اللعان: 

الزنى، والستر أولى كما قال ابن عرفة، وثمرة هذا اللعان أن الزوجة إذا لاعنها الزوج 

4/647ینظر المبسط  في الفقھ المالكي -1
334-8/33المفصل 2
4/337الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید 3
 4/644مجفي الفقھ المالكي المبسط 4
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لرؤیة الزنى ولم تكن ظاهرة الحمل، ثم أتت بولد لستة أشهر فأكثر من یوم رؤیة 

بالزنى.الزنى، فإن ذلك الولد ینتفي عنه باللعان، وتعد یوم اللعان مشغولة الرحم

وإذا كانت ظاهرة الحمل وقت الرؤیة، فالولد لاحق به قطعا، وكذلك إذا أتت بالولد 

لأقل من ستة أشهر من یوم رؤیة الزنى فإنه یلحق به، ولا ینتفي عنه إلا بلعان ثان 

لأن اللعان الأول كان لرؤیة الزنى لا لنفي الحمل ورحمها یوم اللعان كان مشغولا من 

1الزوج.

.: القذف بنفي النسب أو نفي الحملالثانيالسبب 

والقذف بنفي النسب یشمل نفي الحمل، ونفي الولد، سواء كان كبیرا أو صغیرا، فله 

أن یلاعن، وإن مات الحمل أو الولد أو ماتت الزوجة.

: " ولاعن في نفي الحمل 3، قال خلیل2وفائدته سقوط الحد عنه، ولا یتقید بوقت

"أي لاعن الزوج في نفي الحمل مطلقا كانت المرأة في ومراده ب"لاعن4مطلقا"

العصمة أو مطلقة خرجت من العدة أو لا، كانت حیة أو میتة، فلا یتقید اللعان لنفي 

وهذا بخلاف الدعوى فلا بد أن تكون الزوجة في العصمة أو في 5الحمل بزمان.

  العدة.

ن یقین،واستدلوا وأجاز الشافعیة القذف بنفي الحمل بشرط الوضع لكن یلاعن ع

بحدیث هلال بن أمیة وإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى االله علیه وسلم، وألحقه 

378-4/377الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید 1
4/378الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید 2
خلیل بن اسحاق بن موسى المالكي خلیل بن إسحاق الجندي : ھو 3

و یسمى محمدا ویلقب -و كان یلبس زي الجند -المعروف بالجندي
ضیاء الدین. تعلم في القاھرة، وولي الإفتاء على مذھب مالك. 

ط) في الفقھ، یعرف بمختصر خلیل، وقد شرحھ -لھ (المختصر 
خ) شرح بھ مختصر -لتوضیح كثیرون، وترجم إلى الفرنسیة، و (ا
ه ینظر الدرر الكامنة لابن 767ابن الحاجب، و (المناسك...توفي 

2/315،الأعلام 2/207حجر 
128مختصر خلیل ص 4
5/173مرجع الفروع إلى التأصیل للشیخ محمد باي بلعالم 5
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بالأول، ولا خفاء بأنه كان حملا لقول النبي "ص": "أنظروها فإن جاءت به كذا 

وكذا". ولأن الحمل مظنون بإمارات تدل علیه، ولأنه یصح استلحاق الحمل، فكان 

1وضعه.نفیه كنفي الولد بعد

ومذهب الحنفیة والحنابلة، عدم جواز نفي الحمل قبل الوضع ولا ینتفي حتى یلاعنها 

بعد الوضع، لأن الحمل غیر متیقن یجوز أن یكون (انتفاخا أو ریحا).

ولم یكن له لزمه أن ینسب إلیه لدا، فسكت عن نفیه مع إمكانه،وإذا ولدت المرأة و 

نفیه بعدئذ.

نفى الرجل ولد امرأته عقب الولادة أو في المدة التي یقبل فیها قال أبو حنفیة: إذا 

التهنئة وهي سبعة أیام عادة أو التي تشتري فیها آلة الولادة، صح نفیه ولاعن به، 

لأنه بالنفي صار قاذفا، أما إذا نفاه بعدئذ فلا ینتفي وثبت نسب الولد لوجود 

2الاعتراف منه دلالة، وهو السكوت وقبول التهنئة.

ویشترط لصحة القذف بنفي النسب شروطا هي:

ثبوت الزوجة: فلو لم تكن بینهما زوجیة أصلا فلا نسب ولا لعان..1

أن یقذفها بنفي الحمل: بأن یقول لها، ما هذا الحمل الذي في بطنك مني وما في .2

3معناه.

أن یبادر لنفي الحمل متى ظهر بامرأته، فإن سكت ولو یوما بلا عذر حتى .3

ولم یلاعن، أي أنه یشترط لصحة اللعان التعجیل بعد العلم بالحمل وضعته، حد

4أو الولد، فلو أخر بلا عذر لم یصح.

9/7095الفقھ الإسلامي وأدلتھ 1
4/7094المرجع نفسھ2
4/378الجدید الفقھ المالكي في ثوبھ 3
9/7094المرجع السابق الفقھ الإسلامي وأدلتھ 4
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وهذا رأي الجمهور، أما الحنفیة فاشترطوا أن یتم اللعان بنفي الولد من بعد الولادة 

ف إلى سبعة أیام مدة التهنئة بالمولود عادة، فإن نفاه بعدئذ فلا ینتفي، وقال أبو یوس

ومحمد ابن الحسن : یتقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون یوما.

.أن لا یطأها بعد القذف، لأن كلا من الوطء والتأخیر یمنع اللعان إذا كان لنفي 4

الحمل، قال ابن عبد البر: وإن علم به ولم ینفه ووطئ بعد علمه، لم یكن له نفیه، 

فیها.وكذا إن سكت بعد علمه به أقل مدة یمكنه نفیه 

.أن یعتمد في لعانه لنفي الولد أو الحمل على واحد من أمور خمسة:5

1/ إذا لم یطأها أصلا بعد العقد وجاءت بولد.1

/ وإذا وطئها بعد العقد وأتت بولد كامل بعد شهر أو شهرین إلى خمسة أشهر 2

فیعتمد على ذلك ویعلم أنه لیس منه، ویلاعن؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولم

تمض على وطئه لها.

/ وكذا إن دخل بها وأتت بولد بعد أقصى مدة الحمل، خمسة سنین فلا یمكن أن 3

یلحق به الولد ویعتمد على ذلك ویلاعن.

/ أو إذا وطئها ثم استبرأها بحیضة بعد الوطء ولم یطأها، وأتت بولد بعد ستة 4

أشهر من الاستبراء.

قال ناظم مختصر خلیل :1
والزوج في لعانھ لا یعتمد/ عن 

عزلھ ولا اشتباه لأحد
من غیره وإن بما اسود ولا/ 

بالوطء دون فرجھا إن أنزل
ماء نزل/ .....قال الشیخ محمد باي بلعالم : لا ولا على وطء بلا 

یعتمد الزوج لنفي الحمل على عزلھ، لأن الماء قد یسبق وھو 
لایشعر، ولا على المشابھة للولد لغیره من الناس، وإن كانت 

المشابھة للغیر بسواد أو عكسھ على الضد من ذلك؛لأن الشارع لم 
رج إن انزل؛لأن یعول علیھا،ولاعلى وطء بین الفخدین دون الف

الماء قد یجري للفرج فیشربھ الرحم..] ینظر مرجع الفروع إلى 
5/172التأصیل من الكتاب والسنة 
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ستبرأها ثم لم یطأها حتى ظهر الحمل بها : إن ادعى أنه ا1قال القاضي عبد الوهاب

فله أن یلاعنها، فإن قال لم استبرأها وهذا الحمل لیس مني، فقیل: له أن یلاعن، 

2وقیل: لیس له ذلك ویلحق به الولد ویحد.

/ إذا استبرأها بوضع الحمل فأتت بولد بعد ستة أشهر من وضع حملها، فللزوج أن 5

ة ویلاعن، وإن لم یدع رؤیة الزنا على المشهور، یعتمد على أحد هذه الأمور الخمس

لأن المقصود نفي الحمل، ولا حاجة للرؤیة.

ولأنه یلاعن في نفي الحمل ضرورة لنفي النسب، ولا ضرورة له إلى قذفها، ولأن 

3الدعوى تتم مع عدم القذف فلم یكن وجوده شرطا.

واشترط الحنفیة لنفي الولد شروطا:

بالولد ولو دلالة أو ضمنا؛ كقبوله التهنئة بالمولود مع عدم ألا یتقدم منه إقرار-1

 الرد.

توافر حیاة الولد قبل التفریق القضائي،أن كون الولد حیاّ وقت التفریق بینهما.-2

آخر من بطن واحد، فلو ولدت المرأة ولدا فنفاه عنه،  األا تلد بعد التفریق ولد-3

مه، ثم ولدت آخر من الغد لزمه الولدان ولاعن الحاكم بینهما وفرق، وألزم الولد أ

جمیعا، لثبوت نسب الولد الثاني الذي لم یشمله باللعان، لأن حكم اللعان قد بطل 

بالفرقة، فیثبت نسب الولد الثاني، ثم یثبت نسب الولد الأول.

ألا یكون محكوما بثبوت نسب الولد شرعا: كان ولدت ولدا فانقلب على الرضیع -4

قضى بدینه على عاقلة الأب، ثم نفى الولد نسبه، فیلاعن القاضي فمات الرضیع، و 

عبد الوھاب بن علي بن القاضي عبد الوھاب بن نصر البغدادي : 1
نصر بن أحمد القاضي أبو محمد البغدادي المالكي الفقیھ، سمع 

لمالكیة في عصره الحدیث وروي عنھ غیر واحد. وكان شیخ ا
وعالمھم، وصنف كتاب التلقین، وشرح الرسالة وغیر ذلك. توفي 

-2/26ھـ  ینظر الدیباج المذھب 423سنة 
614ص1المعونھ مج2
613ص1والمعونة مج–9/7106ینظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ3
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بینهما، ولا یقطع نسب الولد، لأن القضاء بالدیة على العاقلة قضاء یكون الولد منه، 

1ولا ینقطع النسب بعده.

أما الشافعیة : فأجازوا نفي الولد أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة، فإن أخر بلا 

عذر أو قیل التهنئة بالمولود سقط حقه في النفي، لأن التأخر یتضمن الإقرار به، 

أنه لا یعلم بالولادة فإن كان قریبا منها لم یقبل قوله، وإن كان في موضع  ادعىفإن 

2قول قوله مع یمینه، لأن ما یدعیه ظاهر.یجوز أن یخفي علیه، فال

وعند الحنابلة: یشترط لنفي الولد باللعان شروطا: 

ألا یتقدمه إقرار به أو بتوأمه، أو ما یدل علیه كما لو نفى أحد التوأمین وسكت -1

عن الآخر.

أن یعجل نفي الولد بعد الولادة، فإن هنئ به أو سكت أو أمن على الدعاء، أو -2

مع إمكانه وجاء موته بلا عذر، سقط حقه في النفي.أخر نفیه 

ویشترط كذلك نفي الولد في لعان كل من الزوجین: لأنهما متحالفان على شيء، -3

فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفین في الیمین، فإن لم یذكر الولد في اللعان لم 

ینتف عن الزوج.

الولد ولدي وتقول المرأة " وهذا الولد وصیغة ذلك أن یقول الزوج في لعانه " وما هذا 

3ولده".

أن یوجد اللعان من كلا الزوجین وهذا مذهب الجمهور، وقال الشافعیة بنفي -4

الولد بلعان الزوج وحده، لأن نفي الولد إنما كان بیمینه والتعانه لا بیمین المرأة على 

ب قول من ینفیه وإنما تكذیبه، ولا معنى لیمین المرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذ

لعانها لدرأ الحد عنها.

1وردّ الجمهور بأن النبي صلى االله علیه وسلم نفى الولد عنه بعد تلاعنهما معا.

7105-9/7104الفقھ الإسلامي وأدلتھ 1
9/7107المرجع نفسھ 2
9/7107الفقھ الإسلامي 3



210

أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جمیعا.-5

حنفیة: أن فعل العكس أن یبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة، وقال المالكیة وال-6

وینتفي الولد عنه.والفرقة جائزةأخطأ السنة،

السبب الثالث:  القذف المجرد عن رؤیة الزنى ونفي الحمل

إذا قذف الزوج زوجته بالزنا مجردا عن الرؤیة أو نفي الحمل أو الولد، بأن قال 

لها: یا زانیة، أو أنت زانیة من غیر تقید برؤیة أو نفي الحمل، ففي لعانه خلاف، 

مهور الفقهاء وجماعة أهل الحدیث وروایة عن فقیل: یلاعن ولا حد علیه وهو قول ج

الإمام مالك، لقوله تعالى:" والذین یرمون أزواجهم".فعمّ ، ولأنه قذف مضاف إلى 

2الزوجة فجاز تحقیقه باللعان.

ومشهور مذهب الإمام مالك، أنه لا یمكّن من اللعان ویحدّ حد القذف، لأن الملاعنة 

ال القاضي: ووجه القول أن اللعان معنى لا تجب إلا بالرؤیة أو نفي الحمل، ق

3یتخلص به عن حد القذف، فوجب أن یحتاج إلى رؤیة أصله الشهادة.

قال ناظم خلیل :

4وفي لعانه یقذف جردا           وحد مخلف لدیهم عهدا

الرؤیة، فلا فإنها كانت في ودلیل المالكیة حدیث الملاعنة التي قضى فیها الرسول

یجب أن یتعدى ذلك، وفي بعض روایات الحدیث: "رأیت بعیني وسمعت بأذني".

5قال القرطبي: وهذا هو المشهور عند مالك وبه قال أبي القاسم.

وكلا القولان مرویان في المدونة، واختلف في نشرهما فبعضهم شهر الأول، وبعضهم 

أن ثبوت اللعان یستلزم سقوط الحد شهر الثاني.ویبنى على الخلاف في هذه المسألة، 

منه، وعدم القول باللعان معناه یحد حد القذف.

9/7108المرجع نفسھ 1
613ص1المعونة مج2
والفقھ المالكي في ثوبھ –ینظر المعونة المرجع السابق 3

4/381الجدید 
نظم خلیفة بن حسن السوفي المسمى جواھر الإكلیل. ینظر مرجع  4

5/172الفروع إلى الـتأصیل 
5/172ینظر مرجع الفروع إلى التأصیل 5
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القذف بغصب أو شبهةالسبب الرابع:  

إذا رمى الزوج زوجته بغصب أو شبهة، بأن قال لها غصبت على الزنا، أو غصبك 

فلان، أو قال وطئها فلان، فإن ثبت ما رماها به ببینة أو شاع وظهر بین الناس 

عن الزوج فقط دونها، ولا یفرق بینهما.الت

: نفي الولد عنه، وإن أبى اللعان فلا یحد، وإن لم یثبت ما رماها به 1وثمرة لعانه

من الغصب أو الشبهة ولم یظهر بین الناس إلتعنا معا.

2ویفرق بینهما سواء أصدقته أم كذبته.

الولد عنھ، أما ثمرة لعانھا نفي الحد ثمرة لعانھ : نفي 1
عنھا ؛ لأنھا إن نكلت حدت سواء صدقتھ أم كذبتھ؛ لأنھا حینئذ 
تكون اعترفت بالوطء غصبا أو شبھة. ] ینظر الفقھ المالكي في 

4/382ثوبھ الجدید  
4/382المرجع نفسھ2
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  .على اللعانالمبحث الثاني: الآثار المترتبة 

إذا تم اللعان بین الزوجین فإنه یترتب علیه أمور:

إسقاط الحد عنهما-

التفریق بین المتلاعنین-

نفي الولد عن أبیه ولحوقه بأمه-

سقوط الحد عنهماالمطلب الأول : 

إذا التعن الزوج سقط عنه الحد، ووجب الیمین على امرأته بالتعانه، فإن التعنت  

نكلت حدت، وبه قال الإمام الشافعي.سقط عنهما الحد، فإن 

وخالف الإمام أبو حنیفة فقال : إن نكلت عن اللعان بعد التعان الزوج لم تحد، 

1وحبست حتى تلتعن.

وزعم الحنفیة أن موجب القذف في حقها هو نفس اللعان، ولیس علیها في اللعان 

حد، ولكن تحبس حتى تلتعن.

كثیرة منها :أدلة الحنفیة : احتج الحنفیة بأدلة 

....../من الكتاب :  قول االله تعالى : 1 وفي ....

...) و قال أیضا ((موضع آخر قال تعالى : 

 موضع آخر (..) وفي

ینظر تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك للإمام أبو الحجاج 1
527ص الفندلاوي
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( وفي موضع)( : وفي موضع قوله

( والجلدات في تلك الصورة موجبة للقذف فكذلك

1في هذه الصورة.الشهادات 

أدلة الجمهور: استدل الجمهور بأدلة منها :

أن االله عز وجل لم یجعل على من رمى زوجته إلا حدا واحدا قال االله -1

: والذین یرمون أزواجهم.....ولم یفرق بین من ذكر رجلا بعینه وبین من لم تعالى

یحد واحد منهما.یذكر.وقد رمى العجلاني زوجته بشریك وكذلك هلال بن أمیة؛ فلم 

قال القاضي ابن العربي : "وظاهر القرآن لنا؛ لأن االله تعالى وضع الحد في قذف 

الأجنبي والزوجة مطلقین، ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان، وبقي الأجنبي 

على مطلق الآیة. وإنما لم یحد العجلاني لشریك ولا هلال لأنه لم یطلبه؛ وحد القذف 

2 بعد المطالبة إجماعا منا ومنه.لا یقیمه الإمام إلا

أما إذا نكلت عن اللعان وأكذب نفسه، فإنما وجب علیه الحد لأن شهادات اللعان 

انقلبت موجبا للحد؛ مثل : الشاهد على الزنا إذا رجع، فإن شهادته تنقلب قذفا، 

3ویجب علیه الحد.

شهد علیها بالزنا : و یدل على صحة ما قلناه : أن الزوج لو4قال الإمام الفندلاوي

5هو وثلاثة نفر لم تحد بشهادتهم، فألا تحد بشهادة الزوج وحده بانفراده أولى وأحرى.

527المرجع السابق صالفندلاوي، 1
129-6/128الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي مج 2
527تھذیب المسالك ص3
لإمام أبو الحجاج، یوسف بن دوناس المغربي الفندلاوي : ا4

المالكي، خطیب بانیاس، ثم مدرس المالكیة بدمشق، الفندلاوي
یرجع نسبھ إلى فندلاوة وھي قبیلة مغربیة،توفي مقتولا على ید 

]15/48ھـ. [ینظر سیر أعلام النبلاء523الباطنیة سنة
528المرجع نفسھ ص5
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ودلیله الآیة الكریمة : 

......(  الآیات دلالة على سقوط حد الزنى هذه ففي

عن الزوجة إذا لاعنت زوجها.

ویدل على صحة قول الجمهور حدیث ابن عباس رضي االله عنهما أیضا في ملاعنة 

امرأة هلال بن أمیة، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة، قال ابن 

أنها ترجع، ثم قالت : لا أفضح قوميعباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا 

: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العینین سابغ سائر الیوم، فمضت فقال النبي 

"لولا  الإلیتین خدلج الساقین فهو لشریك بن سمحاء" فجاءت به كذلك، فقال النبي

1/2ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن". 

ین الزوجین :المطلب الثاني : وقوع الفرقة ب

هذا الأثر یعد من أهم الآثار التي تترتب على إجراء اللعان بین الزوجین،لكن 

وقع الخلاف بین الفقهاء حول هل یفرق بین الزوجین أم لا؟ ومتى تقع الفرقة ؟ وهل 

تقع بطلاق أم بفسخ؟

الفرع الأول : الفرقة بین الزوجین 

الآثار المترتبة على اللعان: الفرقة بین الزوجین/ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من 1

لكن اختلف الجمهور في زمن الفرقة، هل تقع بمجرد الملاعنة أم بعد حكم الحاكم؟ 

ذهب إلى القول الأول الإمام مالكا ولشافعي ومن وافقهما، وقال أبو حنیفة النعمان لا 

3الثوري وأحمد بن حنبل.تقع الفرقة إلا بحكم حاكم ، وبهذا القول قال الإمام 

وطائفة من فقهاء البصرة، إلى عدم وقوع الفرقة بین الزوجین 4/وذهب عثمان البتي2

باللعان.  

سبق تخریجھ الحدیث 1
3/389ینظر صحیح فقھ السنة2
2/208ینظر بدایة المجتھد 3
بفتح  وھو ابن سلیمان بن جرموز.البتي عثمان البتي : 4

الموحدة وتشدید المثناة أبو عمرو البصري ویقال اسم أبیھ 
وكان ثقة لھ أحادیث. وكان صاحب رأي وفقھ.یقال توفي سلیمان

7/257ھـ  ینظر الطبقات الكبرى لابن سعد 143
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: ذهب جمهور الفقهاء أن الفرقة بین الزوجین تقع باللعان، لما أدلة القول الأول

.اشتهر من ذلك من أحادیث اللعان الواردة عن رسول االله

رضي االله -تدلوا بأحادیث كثیرة منها حدیث عبد االله بن عمر أدلة الجمهور : اس

1بین رجل وامرأة من الأنصار وفرق بینها.قال : لاعن النبي -عنهما

والحدیث صریح في وقوع الفرقة بین الزوجین بالملاعنة.

أدلة القول الثاني : احتج من ذهب إلى عدم وقوع الفرقة بین الزوجین بالملاعنة، بأن 

لحكم قال تعالى : هذا ا







.

لم تتضمنه آیة الملاعنة.وجه الدلالة : أن الفرقة بین الزوجین  

والأحادیث الواردة في باب اللعان لیس فیها تصریح بالفرقة بین الزوجین ،والمشهور 

لیه فبت طلاقها ، ,لم ینكر عفي ذلك أن هلال بن أمیة طلق زوجة بحضرة النبي

.النبي 

وبالقیاس : فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف عن الزوج، فلم یوجب تحریما تشبیها 

2بالبینة.

ن التفریق لأ هو الراجح في المسألة؛ما ذهب إلیه جمهور العلماءالرأي الراجح: 

رضي االله -بین الزوجین ورد صریحا في أحادیث كثیرة منها حدیث ابن عمر  

بین رجل وامرأة من الأنصار وفرق بینها.المذكور آنفا قال : لاعن النبي -عنهما

ومسلم )5313أخرجھ البخاري باب یلحق الولد بالملاعنة ح (1
2/1132)1494كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنھا ح(

2/208ینظر بدایة المجتھد 2
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الفرع الثاني : وقت وقوع الفرقة 

قع باللعان أم اختلف القائلون بوقوع الفرقة بین الزوجین حول وقت وقوع الفرقة، هل ت

بحكم الحاكم؟ وفي المسألة مذاهب :

ذهب الإمام الشافعي إلى القول بوقوع الفرقة بلعان الزوج وحدهالمذهب الأول : 

واحتج بالقیاس على الطلاق، بأنها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده 

  وقعت الفرقة. فأشبهت الطلاق. قال ابن رشد : وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه

ومما احتج به أیضا : أن اللعان من الزوجة إنما شرع لدرء الحد عنها، ولعان الزوج 

هو المؤثر في نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثیر في الفرقة، أن تكون الفرقة 

بلعان الزوج وحده.

ن *واعترض هذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفریق بین المتلاعنین، ولا یكونا

1متلاعنین بلعان أحدهما فقط.

إنما فرق بین الزوجین بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة  ولأن النبي 

قبله تحكم یخالف مدلول السنة وفعل النبي

ولأن لفظ اللعان لا یقتضي فرقة؛ فإنه إما أیمان على زناها أو شهادة على ذلك، 

2لم یحصل التفریق.ولولا ورود الشرع بالتفریق بینهما 

المذهب الثاني : 

واستدلوا بأدلة 3ذهب الإمام أبو حنیفة أن الفرقة تقع بین المتلاعنین بحكم الحاكم 

منها :  

لما لاعن بین عاصم وفیه أن النبي -رضي االله عنهما-حدیث ابن عباس -

بینهما.وامرأته فرق بینها، ومثله عویمر العجلاني وامرأته فرق النبي

2/209بدایة المجتھد ج1
7/411ینظر المغني لابن قدامھ 2
2/785الإشراف 3
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وأمره ووجه الدلالة منه : أن الفرقة بین الزوجین في اللعان لم تقع إلا بحكمه

حیث قال : لا سبیل لك علیها. فرأى الإمام أبوحنیفة أن حكم الحاكم شرط في وقوع 

1الفرقة كما هو شرط في صحة اللعان.

لى تفریق *واعترض : بأن اللعان فیه معنى یقتضي التحریم المؤبد، فلم یقف ع

: [ ...فإن الفرقة الواقعة نفس -رحمه االله–الحاكم كالرضاع. قال الإمام ابن القیم 

اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفریق الحاكم، لأن فرقة اللعان تستند إلى حكم االله 

ورسوله، سواء رضي الحاكم والمتلاعنان التفریق أو أبوه، فهي فرقة من الشارع بغیر 

2اختیار، بخلاف فرقة الحاكم فإنه إنما یفرق باختیاره.رضا أحد ولا 

: ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع الفرقة بمجرد القذف، وهو رأي أبو المذهب الثالث

عبید وهذا رأي شاذ مخالف لجماهیر أهل العلم، قال ابن القیم : والجمهور خالفوه في 

  ذلك.

في المسألة ، فذهبوا إلى وقوع : مذهب جمهور  العلماء وهو الراجح المذهب  الرابع

الفرقة بین الزوجین بعد الانتهاء من الملاعنة جمیعا، وهذا قول الإمام مالك بن أنس 

3واللیث بن سعد والأوزاعي وجماعة من الفقهاء.

واستدلوا بأدلة كثیرة منها : 

قال للمتلاعنین حسابكما وفیه أن النبي -/  حدیث ابن عمر رضي االله عنهما1

االله، أحدكما كاذب، ولا سبیل لك علیها. قال : مالي ، قال لا مال لك ، إن  على

4كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها،وإن كنت كذبت علیها فذاك أبعد لك.

ووجه الدلالة منه : قوله (لا سبیل لك علیها) یدل على حصول الفرقة بمجرد اللعان، 

والقاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا لأنها نكرة في سیاق النفي فأفادت العموم، 

بخصوص السبب.

2/209بدایة المجتھد 1
2/174/175زاد المعاد 2
6/129والقرطبي مج2/208ینظر بدایة المجتھد 3
في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة  مسلمبھذا اللفظ جھ أخر4

واخرجھ البخاري في باب صداق –1493المتوفى عنھا رقم ح 
"ΐΎΗ�ΎϤϜϨϣ�ϞϬϓ�ˬΏΫΎϛ�ΎϤϛΪΣ�ϥ�ϢϠόϳ�ଲ:"الملاعنة بلفظ 

5311رقم ح 
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وفیه : (...فلما فرغا قال : كذبت علیها -/  حدیث سهل بن سعد رضي االله عنه2

.یا رسول االله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا. قیل أنه بأمره 

وقال : ذاك تفریق بین كل متلاعنین.ففارقها عند النبي 

ضاع : لأن اللعان فرقة تقتضي التحریم المؤبد فلم تقف على / بالقیاس على الر 3

حكم الحاكم كالرضاع.

/ وبالمعقول : 4

لأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفریق الحاكم ، لساغ ترك التفریق إذا كرهه -

1الزوجان؛كالتفریق بالعیب والإعسار...ویبقى الزواج مستمرا ، وهذا حرام.

عند الخامسة بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي لأن لعنة االله وغضبه قد حل -

: إنها الموجبة) أي الموجبة لهذا الوعید، ونحن لا نعلم عین من حلت به یقینا، ففرق 

بینهما، خشیة أن یكون الزوج هو الملعون الذي وجبت لعنة االله وباء بها، فیعلوا امرأة 

لوا الكافر امرأة مسلمة، والزانى غیر ملعونة، وحكمة الشارع تأبى هذا، كما أبت أن یع

2امرأة عفیفة.

ولأن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منها إلى صاحبه لا تزول أبدا، ولا -

یمكن لهما العیش معا  یقول ابن القیم [...فإن الرجل إن كان صادقا علیها فقد أشاع 

ها الخزي فاحشتها، وفضحها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وحقق علی

والعذاب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفریة 

العظیمة، وإحراق قلبها به.

اد، وأوجبت علیه لعنة االله ، والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشه

3كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضیحة.]وإن 

فاقتضت حكمة االله تعالى تحتم الفرقة بینهما، وحكمة االله كلها عدل ورحمة.    

الفرع الثالث : هل فرقة اللعان طلاق أم فسخ؟ 

اختلف العلماء في المسألة على مذهبین : 

3/175ینظر صحیح فقھ السنة 1
2/175ینظر زاد المعاد 2
ینظر المرجع نفسھ3
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المذهب الأول  : ذهب أبو حنیفة ومحمد بن الحسن الشیباني إلى القول بأن الفرقة 

طلاق بائن یزول به النكاح ولیست فسخا.الحاصلة باللعان 

وحجتهم في ذلك : أنها فرقة سببها الزوج، ولا یتصور أن تكون من جانب الزوجة، 

1وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لافسخا.

المذهب الثاني : ذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبو 

  طلاق. یوسف من الحنفیة إلى أنها فرقة فسخ لا

/لأن اللعان لیس صریحا في الطلاق، ولا نوى الزوج به الطلاق، فلا یقع به 1

ولو كان اللعان صریحا في الطلاق لوقع بمجرد لعان الزوج من غیر توقف على 

لعان المرأة.

/ولأن اللعان لو كان طلاقا، فهو طلاق من مدخول بها بغیر عوض، لم ینو به 2

ي لا بائن.الزوج الثلاث، فهو طلاق رجع

/ ولأن  الطلاق بید الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك، أما الفسخ فهو بید الشرع 3

لا اختیار فیه للزوج ولا رضا.

/ قالوا إذا ثبت بالسنة الصحیحة وأقوال الصحابة أن فرقة الخلع فسخا مع كونها 4

2بتراضیهما، فكیف تكون فرقة اللعان طلاقا؟

لعان هل تكون مؤبدة أم لا؟الفرع الرابع :فرقة ال

اختلف الفقهاء في مسألة هل فرقة اللعان تكون مؤبدة أم لا؟ على مذهبین.

المذهب الأول : ذهب الحنفیة إلى القول بأن الزوج الملاعن إذا أكذب نفسه لا یتأبد 

3التحریم، وخالفه الجمهور بالقول بأن فرقة اللعان متأبدة التحریم.

:منها بأدلة الحنفیة فقهاء احتج 

 2/340مج  فقھ السنة1
2/174ینظر زاد المعاد 2
529تھذیب المسالك للفندلاوي ص 3



220

أن حكم اللعان ارتفع بإكذاب الملاعن نفسه، والدلیل على ارتفاعه هو رجوع نسب /1

الولد إلیه، ولزوم الحد له بعد أن حكم بسقوطه، فلو بقي باللعان لكان الولد منفیا، 

كما كان قبل إكذاب نفسه.

الزوجین، وإنما حرم / ولأن نفس اللعان لیس فیه معنى مؤثر في إثبات الفرقة بین 2

اجتماعهما لأجل التلاعن، ولما حرم الاجتماع حرمت المتعة تحریما مطلقا، فإذا 

حرمت المتعة على الإطلاق، والنكاح عقد استمتاع فإن الإمساك بالمعروف فات 

فیجب التسریح بإحسان ، وإن لم یطلق الزوج فرق القاضي بینهما، وتكون الفرقة 

1لمرأة زوجها عنینا أو مجبوبا.طلاقا مثل ما لو وجدت ا

وإذا كانت طلاقا لم تتأبد الفرقة، فإذا أكذب نفسه ارتفع حكم اللعان، وصارت المرأة 

محل حل الاستمتاع بتجدید النكاح.

ین فرقة مؤبدة لأدلة كثیرة المذهب الثاني : ذهب الجمهور أن الفرقة بین المتلاعن

ن امرأته في زمان رسول االله صلى االله أن رجلا لاع«عن عبد االله بن عمر /1منها 

علیه وسلم، وانتفل من ولدها، ففرق رسول االله صلى االله علیه وسلم بینهما وألحق 

بالتفریق في الحدیث فرقة لا احتمال فیه، والمراد منه حكم وهذا  2»الولد بالمرأة

سبیل لك : لا قوله  هذا الحكم  ومما یدل علىأبدیة بحیث لا یجتمعان أبدا،

4.: وهذا یقتضي التأبید فیحمل علیهقال الباجي3»علیها

أنهما قالا : " مضت -رضي االله عنهما–/وروي عن علي وعبد االله بن مسعود 2

5السنة في المتلاعنین أن لا یجتمعان أبدا."

530المرجع نفسھ ص1
35رقم : 2/567والموطأ باب ماجاء في اللعان 2
الحدیث سبقت ترجمتھ3

4/78ینظر المنتقى  المرجع نفسھ 
4

)3650ح(3/276أخرجھ الدار قطني ك النكاح باب المھر 5
35رقم : 2/567اللعان والموطأ باب ماجاء في
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، ولأن لعنة االله وغضبه قد حلت الحدیثنصور في هذه المسألة فمعتمد الجمه

محالة، نحن لا نعلم عین من حلت به یقینا، ففرق بینهما خشیة أن یكون بأحدهما لا 

هو الملعون فیعلوا امرأة غیر ملعونة، وحكمة الشارع تأبى ذلك.

ولأن النفرة الحاصلة بسبب اللعان واتهام كل واحد منهما الآخر ، لا تزول أبدا، 

1مفسدة.فاقتضت حكمة االله تحتم الفرقة بینهما، وقطع الصحبة المتمحضة

المطلب الثالث : انقطاع نسب الولد من جهة أبیه

إذا تم التلاعن بین الزوجین وفرق بینهما فرقة أبدیة ، فمن الآثار المترتبة على هذا 

اللعان: انقطاع نسب الولد من جهة أبیه ولحوقه بأمه.

ففرق رسول االله صلى االله علیه وسلم -رضي االله عنهما-جاء في حدیث ابن عباس 

2بینهما وقضى أن لا یدعى ولدها لأب

لاعن بین رجل وامرأة فانتفى أن النبي -رضي االله عنهما-وفي حدیث ابن عمر 

3من ولدها، ففرق بینهما و ألحق الولد بالمرأة) 

(...فكان بعد ینسب لأمه )–رضي االله عنه –وفي حدیث سهل بن سعد 

لكن ما هي شروط نفي الولد في هذه الحالة؟ 

3/394ینظر صحیح فقھ السنةج1
أخرجھ البیھقي في السنن باب مایكون بعد التعان 2

، وأبو داود في سننھ باب في 15355:رقم ح7/672الزوج..
حدیث صحیح، عبّاد بن منصور . قال شعیب الأرنؤوط : 3/570اللعان 

بن حسان وقد قد تابعھ ھشام -وإن كان فیھ ضعف من جھة حفظھ-
-صرح بالسماع عند الطیالسي والطبري والبیھقي، ولقضاء النبي 

ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�ଲ�ϰϠ͉λ- فیھا بأن لا یُنسب ولدھا لھلال.[ ینظر سنن
]3/570أبي داود ت الأرنؤوط

و-5315رقم ح:7/56باب یلحق الولد بالملاعنة أخرجھ البخاري 3
المتوفى عنھا كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة مسلم أخرجھ 

1494رقم ح : 2/1132...



222

:شروط نفي الولد عن أبیه

النفي الفوري : اختلف الفقهاء في تحدید المدة المعتبرة لذلك فحددها الشرط الأول :

الحنفیة بمدتین : المدة الأولى : مدة العقیقة، وقیل: ثلاثة أیام ، وقیل : بعد الولادة 

1هو المشهور.مباشرة، والأول لأبي حنیفة و 

المدة الثاني : مدة النفاس : وهذا القول لأبي یوسف ومحمد بن الحسن .

وإن طالت المدة، أو وجد ما یدل على الرضا؛ كقبول التهنئة على المولود مثلا، لا 

یصح نفي المولود اتفاقا.

من الاستحسان فالقیاس یقتضي نفیه فور الولادة، لكن الاستحسان دلیل الحنفیة: 

ي أنه لابد من تقدیر مدة للتأمل والنظر، كیلا یكو ن نفیه بغیر حق وهو حرام.یقتض

لأن نفي ؛وجمهور العلماء أن تقدیر المدة حسب العرف والعادة على وجه السرعة

الولد في هذه الحالة شرع لدفع الضرر فأشبه الرد بالعیب، والأخذ بالشفعة، وقالوا 

2الحاكم وینفي الولد قائلا : إنه لیس مني.والمراد بتحكیم العرف : أن یحضر إلى

بل -ثلاثة أیام–جاء في المغني لابن قدامة: قال أبو بكر : ولا یتقدر النفي بثلاث 

هو ما جرت به العادة؛إن كان لیلا فحتى یصبح، وإن كان جائعا حتى یأكل ویشرب، 

ن حصرت وإن كان ناعسا حتى ینام أو یلبس ثوبه، ویسرج دابته ویركب، ویصلي إ

الصلاة...وبمثله قالت المالكیة.

والراجح قول الجمهور العلماء على أن یبادر إلى نفي الولد من غیر تأخیر ، 

1فالتراخي قد یفهم منه قبوله بالولد، خاصة قبول التهنئة والقیام بالعقیقة..وغیرها.

1/460مجمع الأنھار -3/491حاشیة ابن عابدین1
5/56بدائع الصنائع 2
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الشرط الثاني : عدم إقراره بالمولود

له : هذا الولد مني، أو هذا ولدي..بخلاف فإذا أقر الزوج صراحة بالمولود كقو 

الإقرار الضمني ؛ كالتأمین على الدعاء، أو قبوله التهنئة بالمولود، وابتیاع ثیاب 

له....فلا یعتبر عند الحنفیة سببا لقطع نسب المولود من جهة أبیه.

أما جمهور العلماء فالإقرار سواء كان صراحة أو ضمنا یقطع به نسب المولود عن 

أبیه. ولا یصح نفي الولد بعد الإقرار به لما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله 

والحدیث فیه .2)إذا أقر الرجل بولده طرفة عین فلیس له أن ینفیهقوله : ( -عنه

3ار بالولد، وهذا مجمع علیه.دلالة على أنه لا یصح النفي بعد الإقر 

الشرط الثالث : حیاة المولود وقت النفي 

اشترط الحنفیة حیاة المولود المراد نفیه وقت قطع النسب، وهو وقت التفریق بین 

الزوجین. ولم یشترطه الجمهور فكما یجوز نفي الولد في حیاته یجوز بعد موته،كذلك 

الحي والمیت.لومات أحد التوأمین، فله أن یلاعن وینفي 

وعند المالكیة : یلاعن إن ولدت امرأته ولدا فمات لأنه قذف، وكذلك لو ولدته میتا 

4فنفاه.

الشرط الرابع : هل یجوز اللعان قبل الوضع؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة على مذهبین : 

291ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص1
أخرجھ البیھقي في كتاب اللعان باب الرجل یقر بحبل امرأتھ 2
البیھقي، وھو حسنٌ أخرجھ قال ابن حجر : 15368رقم : 7/676

]2/285.ینظر سبل السلام للصنعانيموقوفٌ 
للحسین المغربي والبدر التمام  شرح بلوغ المرام2/285ینظرسبل السلام 3
8/163

294ینظر المرجع السابق ص4
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مذهب الحنفیة والحنابلة عدم جواز اللعان بنفي الولد قبل الوضع، لاحتمال أن لا 

یكون متحقق الوجود، فقد یكون مجرد ریح أو نفخ... 

والجمهور من المالكیة والشافعیة : على جواز اللعان، لما روي أن هلال بن أمیة  

وقال ، وقطع نسب الحمل، لاعن امرأته وهي حامل، وفرق بینهما النبي

انظروها إن جاءت به أبیض سبطا وضىء العینین فهو لهلال بن للصحابة : (

1....)أمیة

وعقلا : فإن الحمل مظنون بإمارات وعلامات تدل علیه، إن وجدت دلت 

2علیه؛كانقطاع دم الحیض مثلا..

سبق تخریجھ1
294المرجع السابق البصمة الوراثیة ص2



225

المبحث الثالث : بین البصمة الوراثیة واللعان

.بین أحكام اللعان في الشریعة الإسلامیة والبصمة الوراثیةالمطلب الأول : مقارنة 

كمقارنة بین أحكام اللعان في الشریعة الإسلامیة والبصمة الوراثیة، ذكر العلماء عدة 

فروق من بینها : 

إن اللعان حكم شرعي ثابت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما البصمة -1

ال محل دراسة ونظر عند العلماء.الوراثیة فهة اكتشاف علمي عصري لاز 

اللعان شرع لدرء الحد ونفي النسب، أما البصمة الوراثیة فهو وسیلة لإثبات -2

النسب ونفیه عند القائلین به.

إن مجرد وقوع اللعان یفرق بین الزوجین فرقة أبدیة، ویحرم علیه نكاحها بعد -3

الزوجین حتى وإن انتفى الولد ذلك، بخلاف البصمة الوراثیة فلا یقع بها الفرقة بین 

عنه.

في اللعان یلحق الولد بأمه بمجرد الفرقة بین الزوجین إن كان هناك ولد، اما -4

البصمة الوراثیة فقد تكون نتیجتها في صف الزوجة، فتؤید نسب الولد إلى أبیه، 

ي وبذلك تنتفي الشبهة والحاجة إلى اللعان.  وإما أن تكون نتیجة البصمة الوراثیة ف
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صف الزوج فینتفي نسب الولد إلى أبیه وینسب إلى أمه، وبالتالي یتم اللعان بین 

1الزوجین عند أغلب العلماء المعاصرین، لوجود القذف من الزوج.

اللعان لیس طریقا  یكشف الزاني (صاحب الماء) الأب الحقیقي، فغایته نفي -5

النسب عن أبیه وإلحاقه بأمه، أما البصمة الوراثیة فیمكن معرفة الأب صاحب الماء 

الذي تخلق منه هذا الولد (الأب البیولوجي) 

في  یختص اللعان بأحكام  شرعیة كانقطاع النفقة وسقوط الحق في السكنى، كما-6

المبتوتة التي لا رجعة لزوجها علیها، وهو قول الشافعیة والحنابلة، وذهب المالكیة 

إلى أن لها السكنة دون المتعة لأنها آثرت الفرقة، وعند الحنفیة أن لها النفقة 

والسكنى؛لأن الفراق عند الحنفیة بطلاق بائن.

المهر كاملا، أما من الأحكام الخاصة باللعان : المهر ، فالمدخول بها لها-7

غیر المدخول بها ففیها خلاف، أما البصمة الوراثیة فلا تثبت شیئا من ذلك.

من آثار اللعان أن النكول عن الیمین یوجب الحد، لكن هل البصمة الوراثیة-8

تعتبر دلیلا لإقامة الحد على المخالف؟

لبصمة الوراثیة اللعان خاص بین  زوجین مسلمین أو بین مسلم وكتابیة، بخلاف ا-9

2فجائزة بین كل زوجین فهي لیس شهادة ولا یمین.

اشترط الفقهاء شروطا معینة لإجراء اللعان، وله صفة معینة واردة في القرآن -10

الكریم والسنة النبویة، بخلاف البصمة الوراثیة فلا یفتقر إلى ذلك.

المطلب الثاني : موقف البصمة الوراثیة ومكانتها من اللعان

298ینظر البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص 1
298المرجع السابق صالبصمة الوراثیة 2
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نسب المولود إذا ثبت بدلیل شرعي فإنه لا یجوز نفیه بحال، لا من أحد الأبوین 

ولا من الابن، والأصل في ذلك حدیث :" أیما امرأة ادخلت على قوم من لیس منهم، 

فلیست من االله في شيء، ولن یدخلها االله الجنة".

لى رؤوس الأولین وأیما رجل جحد ولده وهو ینظر إلیه، احتجب ا الله منه وفضحه ع

والآخرین یوم القیامة.

ومع هذا الأصل المعتبر في الشریعة الإسلامیة، فقد أجاز الإسلام دفعا للأنساب 

الباطلة للزوج أن ینفي نسب ما تلده زوجته، إذا تیقن أن الولد لیس منه بطریق واحد 

1وهو اللعان، وبه أیضا ترفع الزوجة عن نفسها حد الزنا.

اؤل عن إمكانیة حلول البصمة الوراثیة محل اللعان في نفي النسب.لكن یبقى التس

اختلف الفقهاء المعاصرون في المسألة على ثلاثة أقوال.

أن البصمة الوراثیة لا تقدم على اللعان ولا تستخدم في نفي النسب، القول الأول :

وإنما یعتمد على البصمة الوراثیة للتقلیل من حالات اللعان إذا اطمأن الزوج لذلك، 

فقد ذكر بعض العلماء حالات الاستفادة من البصمة الوراثیة في حال اللعان على 

2النحو التالي :

ا كانت نتیجة البصمة الوراثیة نفي النسب، فإنها تؤكد التأكید في حال النفي : إذ-1

اللعان الحاصل بین الزوجین، وتثبت صدق ادعاء الزوج.

إذا أثبتت البصمة الوراثیة نسب الإبن، انتفى اللعان في الظاهر وظهر خطأ الأب.-2

109داغي صینظر البصمة الوراثیة لعلي القره1
ینظر البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا داوھبة الزحیلي 2
26-25ص
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في الحدیث السكوت عن الأمر، ونسبة الولد لأمه، وثبوت زنا الزاني؛ لأن النبي -3

بشریك بن سحماء فقال دم في قصة هلال بن أمیة، وقذفه امرأته عند النبي المتق

: " لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن".  النبي 

الحد على وبالتالي فاللعان حكمته درء الحد عن المرأة ، ولولا ذلك  لأقام النبي 

المرأة من أجل الشبه الظاهري بالذي رمیت به.

على أنه لا یعمل بالاجتهاد ومنه البصمة الوراثیة، وإنما بما جاء به القرآن وهذا یدل 

الكریم، وحینئذ نغض الطرف عن نتیجة البصمة الوراثیة ونعمل بظاهر اللعان إذا 

.1حدث تعارض بینهما

بمعنى أنه یستعان بالبصمة الوراثیة عموما الموافقة لأدلة الشرع ومنها اللعان، وفي 

نعمل بأدلة الشرع، وفي حالة السكوت دون نفي ولا إثبات یؤخذ حالة التعارض

بالأدلة العلمیة ، ومنها نتیجة البصمة الوراثیة كقرینة یستعین بها القاضي في نفي 

النسب أو إثباته.

ومن أدلتهم : 

أن البصمة الوراثیة عبارة عن نظریات علمیة طبیة مظنونة، لا تحل محل اللعان -1

ي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.الذي هو حكم شرع

ولأن مقصود الشارع هو بقاء النسب على ما هو علیه، دون أن یتعرض للجرح 

لنفي النسب، -وهو الاعتماد على البصمة الوراثیة–والخدش، ولو فتح هذا الباب 

لأدى ذلك إلى فوضى واضطراب في هذا الأمر الخطیر، وما یترتب علیه من مفاسد 

2ن ثم لا بد من سد هذا الباب.  عظیمة، وم

26البصمة الوراثیة د /وھبة الزحیلي ص 1
305البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص ینظر 2
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ولأن اللعان له حكم،  فقد یتنصل أحد الطرفین فلا یرید أ ن یحلف، وحینئذ فیها -2

ستر لصالح الولد، ولصالح بیت الزوجین، إذا نكص الوالد عد إدعائه على زوجته 

بالزنى.

ئجها : أن البصمة الوراثیة تحل محل اللعان في نفي النسب؛لأن نتاالقول الثاني

قطعیة، فإذا ثبت بتحلیل البصمة الوراثیة أن الولد لیس من الزوج، فینتفي من الزوج 

بالبصمة الوراثیة ولا حاجة إلى إجراء اللعان.

یقول الدكتور سعد الدین هلالي : إن اللعان إنما شرع لدرء الحد عن الزوجة لاحتمال 

النسبة للزوج إذا كان أن یكون حملها بسبب وطء أو شبهة، وینحصر دور اللعان ب

معه ، فإذا كان مع الزوج فلا وجه للعان؛ أي فینتفي الولد بالبصمة الوراثیة . وإذا 

كان ضد الزوج وجب علیه حد القذف ولا  یكون اللعان في هذه الحالة إلا لتدرأ 

1الزوجة عن نفسها حد الزنى.

:أدلة الفریق الثاني

/من الكتاب :  قوله تعالى : 1

......2

فالزوج یلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من یشهد له بما رمى به زوجته من 

الزنى أو نفي الحمل.

البصمة الوراثیة شاهدا موثوقا به لقطعیة نتائجها، تكون ومع التقدم العلمي أصبحت 

رافعا لاتهام الزوج بالكذب.

351البصمة الوراثیة د سعد الدین ھلالي ص 1
6النور الآیة 2
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واعترض هذا الاستدلال : بالفرق بین الشهادة والبصمة الوراثیة، فلا یجوز اعتبار 

البصمة الوراثیة في قوى الشهادة في إثبات الزنى.

ه استبرأها بحیضة ولم /وعقلا : فإن الزوج إذا تیقن أن زوجته لم تحمل منه لأن2

یمسها بعد ذلك، وظهر بها حمل، فإن العقل یؤید رأي الزوج، فإذا ثبت عن طریق 

1البصمة الوراثیة ما ادعاه الزوج ، یكون ذلك مغنیا عن اللجوء إلى اللعان.

ولأن الشارع متشوف لإثبات النسب، ورعایة لحق الصغیر ،ولخراب الذمم عند بعض 

2الزوج هو الكید للزوجة.الناس فقد یكون باعث 

واعترض: بأن مقصد الشارع من تشریع اللعان هو سد أبواب الخوض في الأعراض 

والنسب، حتى لا تتعرض للاضطراب والفوضى، حیث أن من أراد نفي نسب  مولود 

3ثابت بالفراش، فالطریق الوحید الذي أمامه هو اللعان.

له صفة تعبدیة، فلا یجوز إلغاؤه ولان اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة و 

وإحلال محله إلا بنص شرعي یدل على نسخه ، وهو أمر مستحیل، فكیف یجوز 

إلغاؤه بناء على نظریات علمیة مظنونة مهما بلغت من الدقة في نظر المختصین 

4بها، فالبصمة الوراثیة لا تحل محل اللعان.

الحالة الودیة بین الزوجین ، فإذا : ذهب بعض العلماء  إلى مراعاةالقول الثالث

اتفقا الزوج والزوجة على إجراء تحلیل البصمة الوراثیة فیلجأ إلیها ، فإذا أسفرت 

نتائجها على أن الولد ابن أبیه فلا داعي للعان.

303البصمة الوراثیة وأثرھا ص1
وینظر د/ علي القره 30د نصر فرید واصل البصمة الوراثیة ص2

110داغي ص 
304البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام الفقھیة ص 3
ینظر البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتة استخدامھا في النسب 4

28والجنایة ص



231

جواز اعتبار البصمة الوراثیة كدلیل مكمل  فقط 1ویرى الدكتور على القره داغي

ه ثم جاءت نتیجة البصمة الوراثیة بنفي النسب، فإنه بمعنى إذا لاعن الزوج زوجت

ینفى في هذه الحالة إقرارا للحق ودفعا للأنساب الباطلة، أما إذا جاءت البصمة 

الوراثیة بثبوت نسب الطفل من الزوج، بأن یتطابق الحامض النووي للطفل مع 

لأن الشارع الحمض النووي للزوج، فإنه لا ینتفي نسب الطفل حتى ولو لاعن الزوج. 

یتشوف إلى إثبات النسب رعایة لحق الصغیر، خاصة وأن نتائج البصمة الوراثیة 

دقیقة وقطعیة.

ویرى البعض أنه إذا ثبت یقینا بالبصمة الوراثیة  أن الحمل أو الولد لیس من الزوج 

فما وجه إجراء اللعان؟ والجواب: أن قد یكون لحق الزوجة في نفي الحد عنها، 

2یكون حملها بسبب وطء بشبهة.لاحتمال أن 

:الرأي الراجح

یبقى الرأي الراجح في المسألة أن البصمة الوراثیة لا تقدم على اللعان لعدت 

لأن اللعان هو حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ،فلا تقدم -1:أسباب

علیه البصمة الوراثیة التي هي نظریات علمیة مظنونة.

لقاعدة سد الذرائع یمنع إجراء البصمة الوراثیة مع قیام الزوجیة، ولا ینفى وتطبیقا -2

النسب في هذه الحالة إلا بطریق واحد وهو اللعان.

بالبصمة الوراثیة مفسدة عظیمة والتي منها:ولأن في فتح الباب أما نفي النسب-3

د علي القره داغي : الدكتور علي محیي الدین القره داغي، -1
ولد بمدینة ( القره داغ ) التابعة لمحافظة السلیمانیة عام 

بكوردستان العراق،من جنسیة قطریة، أستاذ بكلیة الشریعة 1949
في المعاملات المالیة الإسلامیة ، والبنوك فاتجامعة قطر.لھ مؤل

والاقتصاد ، والفقھ الإسلامي ، وفي تحقیق الكتب ، والفكر 
الإسلامي . ینظر الموقع الرسمي للدكتور  علي القره داغي

http://www.qaradaghi.com
110البصمة الوراثیة من منظور إسلامي ص2
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أ/إلغاء اللعان الثابت شرعا.

لوقوع الخطأ في التحلیل واختلاط العینات في ب/في إجراء البصمة الوراثیة مجال

المعمل الجنائي.

ج/وجود مفسدة اجتماعیة والمتمثلة في التشهیر بعرض الزوجة بتقریر البصمة 

الوراثیة.

د/إن تم نفي النسب بالبصمة الوراثیة فما حكم العلاقة الزوجیة؟ هل یعقل أن تقع 

1الفرقة بینهما عند القاضي بدون لعان؟

وقرینة یستند ؛ ولكن یمكن اعتبارها كدلیل مكمل مة الوراثیة لا تقدم على اللعانفالبص

علیها القاضي في بناء الحكم.

310/311الفقھیة ص البصمة الوراثیة وأثرھا على الأحكام 1
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 ةالخاتم
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:الخاتمة

ختام هذا الموضوع الذي حاولت قدر الإمكان بیان ماهیة البصمة الوراثیة  في 

المجالات التي تستعمل فیها والتكییف الفقهي لها یة والطبیة، و من الناحیتین الشرع

ثم علاقتها بطرق النسب إثباتا ونفیا.

.نتائج المتوصل إلیها والتوصیاتالوفي الأخیر نخلص إلى 

بالوسائل الحدیثة، قواعد ومبادئ الإسلامي لا تمنع من الاستعانةإن -1

شریطة تحقیق مصالح الناس ودفع المفاسد والشرور عنهم،للمساعدة في 

الدقة والصحة في إصدار الحكم.

یمكن الاستعانة بالبصمة الوراثیة في  المجالات الطبیة وخاصة في  علاج -2

الأمراض المستعصیة؛ كالسرطان وأمراض السكري ... وغیرها من الأمراض

المزمنة والخطیرة.

تجعلها تفوق كثیرا من الأدلة تكمن أهمیة البصمة الوراثیة  أن لها ممیزات -3

التقلیدیة كبصمات الأصابع وفصائل الدم ، فاحتمال التشابه بین البشر في 

البصمة الوراثیة قد یصل إلى حد واحد كل عدة بلایین.

یمكن تطبیق هذه التقنیة  العلمیة الحدیثة على جمیع العینات البیولوجیة، -4

وهذه میزة هامة في حالة عدم وجود بصمات الأصابع، حیث یمكن 

أي خلیة من جسم الإنسان ما عدا خلایا  الدم الحمراء، أي استخلاصها من 

من : الدم،المني ، اللعاب ، الأنسجة كالشعر والجلد والعظم..وغیرها. 

" على DNAأظهرت الدراسات العلمیة الحدیثة قوة ومقدرة الحمض النووي " -5

تحمل الظروف الجویة السیئة ، خصوصا ارتفاع درجة الحرارة ،حیث یمكن 
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أو الدمویة الجافة والتي ،ص البصمة الوراثیة من التلوثات النوویةاستخلا

مضى علیها وقت طویل، ویمكن عملها من بقایا العظام خصوصا عظام 

الإنسان. 

ساعدت البصمة الوراثیة في التعرف على الجثث في الكثیر من الحوادث -6

؛كحوادث السیارات ،والطائرات، وكحادث منى قبل  عامین.

لعدم وجود نص یمنع من استخدام البصمة الوراثیة  الإباحة الأصل في -7

یكون حكمها إعمالا لقاعدة :" الأصل في الأشیاء الإباحة"و  استخدامها،

الإباحة.

التي هي ذات دلالة علمیة قطعیة یقینیة في إثبات -تكون البصمة الوراثیة  -8

نكاح المحارم لحسم النزاع في الكثیر من قضایا النسب، وفسخ اسبب-الهویة 

والاعتراف بعودة المفقود وغیر ذلك من الأحكام الفقهیة.

القوانین مجال النسب ، لأن جل العلمیة لإثبات إلى هذه التقنیة یجوز اللجوء-9

والأعراف السائدة تقبل الیوم بالأدلة الحدیثة دون إنكار مثل : بصمات 

لشخصیة، الأصابع والصور الشخصیة على جوازات السفر، وبطاقات ا

والتوقیع الخطي والتوقیع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونیة....وهذه كلها أخذ 

بها الفقه الإسلامي المعاصر، فكذلك استخدام البصمة الوراثیة في مجال 

النسب.

البصمة الوراثیة حكمها حكم القیافة ، لا تقدم على الأدلة الشرعیة -10

حال النفي، وحتى في حالة التعارض كالفراش في حالة الإثبات ولا اللعان في 

معها لا تقدم علیها. وهذا الرأي الراجح عند العلماء.

أدلة ثبوت النسب من الفراش والبینة أو الشهادة والإقرار إذا وجدت -11

كلها أو بعضها فإنها تقدم على البصمة  الوراثیة.
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یمكن اللجوء إلى استخدام هذه التقنیة لحل النزاع القائم حول نسب -12

لمولود، فتكون البصمة الوراثیة مرجحا في هذه الحالة.ا

استخدام البصمة الوراثیة في حالة نفي النسب وهو لا یلجأ إلى -13

ن البصمة الوراثیة عبارة عن نظریات علمیة طبیة لأ ؛عند العلماءالراجح

مظنونة، لا تحل محل اللعان ولا تقدم علیه، لكونه حكم شرعي ثابت بالكتاب 

وإجماع الأمة.والسنة 

عند إجراء تحلیل البصمة الوراثیة، یجب مراعاة الشروط المعتبرة -14

لخبیر البصمات، وإجراء التحلیل في أكثر من مخبر، ضمانا لسلامة النتائج.

الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث هي، وإنما الخطأ في -15

ي تحلیل البصمة الجهد البشري ، وعوامل التلوث...فإذا تبین وجود خطأ ف

الوراثیة، یجب على القاضي التدخل لإبطال هذا التحلیل وكل ما یبنى علیه 

من أحكام.

التوصیات :أهم 

من بین التوصیات : 

عدم إجراء تحالیل إلا بإذن وإشراف من الجهات الرسمیة المختصة.-

دقیقة.توفیر جمیع الضمانات المخبریة والأجهزة الحدیثة حتى تكون النتائج -

عدم التوسع وفتح الباب للبصمة الوراثیة في مجال النسب إلا لضرورة  حفاظا -

.حمایة للأعراض، وصیانة للأنسابو  ،على الأسر

وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم تسلیما.
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الفھارس الفنیة :

فھرس الآیات القرآنیة

فھرس الأحادیث النبویة

فھرس الأعلام

فھرس المصادر والمراجع

فھرس الموضوعات
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فھرس الأحادیث النبویة

الصفحة طرف الحدیث 

63

95

132

173

185

197

215

219

95

[أ]

-ΎϫϮόϴπΗ�ϼϓ�ξήϓ�νήϓ�ଲ�ϥ·

فقال یا رسول أن رجلا أتى النبي -
�ϲϟ�Ϊϟϭ���ଲϡϼϏ

أیما امرأة نكحت بغیر إذن -
موالیھا، فنكاحھا باطل

ألیس شھادة المرأة مثل نصف -
شھادة الرجل

فإنھ أكذب الحدیثإیاكم والظنَّ،-

-�ଲ�ϝϮγέ�ϞΟέ�ϰΗ وھو في
�ˬଲ�ϝϮγέ�Ύϳ�ϝΎϘϓ�ϩΩΎϨϓ�ˬΪΠδϤϟ

إني زنیت

اتقوا فِراسة المؤمن-

أبصروھا فإن جاءت بھ أبیض سبطا-

إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني -
أنكرتھ

أن ھلال بن أمیة قذف امرأتھ -
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263

223

256

146

244

181

108

75

179

179

76

107

بشریك بن سحماء

بثلاثة  -أنھ أتي وھو بالیمن -
وقعوا

-�ϞϬϓ�ˬΏΫΎϛ�ΎϤϛΪΣ�ϥ�ϢϠόϳ�ଲ�ϥ·
 منكما تائب

أن رجلین اختصما-

أنت ومالك لأبیك-

اعرف عفاصھا-

[ب]

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة-

البینة على المدعي-

بینما امرأتان معھما ابناھما، -
جاء الذئب فذھب بابن إحداھما

نا أنا واقف في الصف یوم بدر بی-
نظرت 

[ت]

تحلفون خمسین یمینا وتستحقون -
قاتلكم أو صاحبكم

تَزَوَّجوُا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي -
.مُكاَثِرٌ بِكمُ

[ح]

-�ˬ�ϪΑΎΘϛ�ϲϓ�ଲ�ϞΣ�Ύϣ�ϝϼΤϟ
ϪΑΎΘϛ�ϲϓ�ଲ�ϡήΣ�Ύϣ�ϡήΤϟϭ

[د]

-Ωέϭήδϣ�ϡϮϳ�ΕΫ�ଲ�ϝϮγέ�ϲϠϋ�ϞΧ

[ر]
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63

93

200

169

173

180

174

257

218

239

209

178

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم -
حتى یستیقظ

[ش]

شاھداك أو یمینھ-

شھادة امرأتین تعدل شھادة رجل-

[ع]

العھد قریب والمال أكثر من ذلك-

[ق]

قضى بیمین وشاھد-

-�ϲϓϭ�Ϛϴϓ�ϥήϘϟ�ଲ�ϝΰϧ�Ϊϗ
  صاحبتك

قدم أناس من عكل، فاجتووا -
المدینة

[ك]

-�Ϋ·�ϢϠ˷γϭ�ϪϴϠϋ�ଲ�ϰϠ˷λ�
͊
ϲΒϨϟ�ϥΎϛ

أراد سفراً أقْرعَ 

كان رجل في بني إسرائیل یقال لھ -
.جریج یصلي

[ل]

.لا تُنكح الأیم حتى تُستأمَر

لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل-

لا مُساعاة في الإسلامِ، من ساَعى في -
الجاھلیة

لو كنت راجما أحدا بغیر بینة -
  جمت فلانةرل

بین رجل وامرأة من لاعن النبي -
الأنصار وفرق بینھا
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171

207

184

277

238

216

42

240

111

133

175

284

207

لو یعلمُ النَّاس ما في النداء ـ -
یعني الأذان ـ والصَّفّ 

لم یكن بأرض قومي فأجدني أعافھ-

.لایرث المسلم الكافر-

[م]

-�ϊϗϮϟϭ�ˬଲ�ΩϭΪΣ�ϰϠϋ�ϢΎϘϟ�ϞΜϣ
فیھا، كمثل قوم استھموا على سفینة

من ادَّعى إِلى غَیرْ أَبِیھ، وَھوَ یَعْلَمُ -
أَنّھُ غَیرُْ أَبِیھِ 

من كشف خمار امرأتھ، ونظر إلیھا -
فقد وجب الصداق

ما منكم من أحد إلا وقد وكّل بھ -
قرینھ

مضت السنة في المتلاعنین أن لا -
یجتمعان أبدا

من عاھر أمة أو حرة، فولده ولد -
زنى، لا یرث ولا یورث

[و]

الولد للفراش-

والذي نفسي بیده لأقضین بینكما -
ଲ�ΏΎΘϜΑ

[ي]

-ϲϠϋ�ϪϤϗ΄ϓ�ΪΣ�ΖΒλ�ˬଲ�ϝϮγέ�Ύϳ

-�˱˯Ύθϋ�ϲϠϫ�ΖΌΟ�ϲϧ·�ଲ�ϝϮγέ�Ύϳ
فوجدت

-�Ϧϣ�ϲϴΤΘδϳ�ϻ�ଲ�ϥ·�ଲ�ϝϮγέ�Ύϳ
الحق
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96

280

198

255

93

فھرس    الأعلام

[أ]

�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑ�Ϯϫ�ϲΑήϋ˴Ϸ�ϦΑ

زیاد.......................................

..........132

علي بن محمد بن  إبراھیم بن

فرحون......................................

.........................50
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أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة 

الحراني....................................

55........................

أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي  الآمدي :

علي.......................................

ألیك  61

جیفریز.....................................

...........................................

21..........

إدموند 

لوكارد.....................................

...........................................

47.........

[ب]

الباجي : أبو الولید سلیمان بن 

خلف........................................

..............133

[ج]

جریر بن عطیة الكلبي الیربوعي 

التمیمي....................................

.................132

محمد بن محمد بن ابن جزي : 

أحمد.......................................

......................108

[ح]

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم : 

109الفارسي الأندلسي.........................
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الحطاب  محمد بن أحمد أبو عبد 

������������������������������������������ଲ

................168

[خ]

خلیل بن إسحاق 

الجندي.....................................

....................................222

خیر الدین بن أحمد بن علي الخیر الرملي : 

الأیوبي.....................................

...159

[د]

داود بن علي بن خلف 

الأصبھاني...................................

..........................106

الدسوقي : محمد بن أحمد بن 

عرفة.......................................

......................107

ابن دقیق العید : محمد بن علي بن 

وھب........................................

.............137

[ذ]

ذو الرُمَّة غیلان بن 

عقبة.......................................

.................................185

[ر ]
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بو الولید محمد بن ابن رشد : أ

أحمد.......................................

.....................148

[س]

أبي السدي الكبیر : إسماعیل بن عبد الرحمن بن 

170كریمة................................

سفیان الثوري: سفیان بن سعید بن مسروق 

الثوري....................................

105

ابن السكیت: یعقوب بن 

إسحاق......................................

.........................89

[ش]

شریك بن 

سحماء......................................

...........................................

...212

الشوكاني : محمد بن علي بن 

محمد.......................................

.......................132

[ط]

الطبري :  محمد بن جریر أبو جعفر 

..............الطبري.......................

............213

[ع]

�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ϒγϮϳ�ήϤϋ�ϮΑ���ήΒϟ�ΪΒϋ�ϦΑ

النمري.....................................

....138
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عبد الوھاب بن نصر 

البغدادي...................................

.............................225

وھو ابن سلیمان بن عثمان البتي : 

جرموز......................................

...........231

ابن عطیة : عبد الحقّ بن غالب بن 

تمام.......................................

146..............

عمر بن محمد 

السبیل.....................................

..........................................

70

العیني : أبو محمد بدر الدین العیني 

الحنفي.....................................

..............215

[غ]

الغزالي أبو حامد 

...........................................

......................................93

[ف]

�έϮψϨϣ�ϦΑ�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΩΎϳί�ϦΑ�ϰϴΤϳ��˯ήϔϟ

...................................الدیلمي.

.88

لإمام أبو الحجاج، یوسف بن دوناس الفندلاوي : ا

230المغربي..........................

[ق]
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ابن قدامة : موفق الدین أبو 

محمد.......................................

........................135

القرافي: شھاب الدین أبو 

العباس.....................................

.........................91

عمیر بن القطامي  :

شییم.......................................

..................................186

[ك]

الكمال بن الھمام : محمد بن عبد 

الواحد.....................................

.................101

[ل]

اللیث بن سعد عبد الرحمن 

الفھمي.....................................

......................105

[م]

�ϦΑ�ήϤϋ�ϦΑ�ϲϠϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑالمازري  : 

200محمد التمیمي...........................

مجزز المدلجي : ابن الأعور بن جعدة 

المدلجي....................................

..........189

محمد بن أحمد بن محمد أبو زھرة :

مصطفى......................................

............112
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محمد بن قاسم بن إسماعیل 

البقري.....................................

........................90

�ଲ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤ͉Τϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑ���ϢϜΤϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ

106بن عبد الحكم.................... 

�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ϦΑ�ΪϤΤϣ�ଲ�ΪΒϋ�ϮΑ��Δϓήϋ�ϦΑ�ΪϤΤϣ

107محمد بن عرفة الورغمي التونسي... 

مصطفى أحمد 

الزرقا.....................................

..........................................

152

[ن]

نصر فرید محمد 

واصل.......................................

.....................................41

النووي : أبو زكریا یحیى بن 

.......شرف.................................

....................133

[و]

وھبھ 

الزحیلي....................................

...........................................

.........40
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المراجعالمصادر وفھرس 

مرتبة حسب الترتیب الألف بائي

القرآن الكریم بالرسم -

العثماني

(أ)

بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوريأبو :المؤلف،الإجماع -1

الطبعة -الناشر : دار المسلم للنشر والتوزیع-المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد-2

  م2004هـ/ 1425الأولى 

السلمانيسعیدبن االله عبدبنمحمد:المؤلف،الإحاطة في أخبار غرناطة-3

الخطیبابنالدینبلسانالشهیراالله،عبدأبوالأندلسي،الغرناطيالأصل،اللوشي

هـ 1424 الأولى،:الطبعة-بیروتالعلمیة،الكتب دار: الناشر

مطبعة:الناشر-العیددقیقابن:المؤلف-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -4

تاریخوبدونطبعةبدون:الطبعة-المحمدیةالسنة

الناشر : دار –لعمر سلیمان الأشقر أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة -5

م1997هـ/1418الطبعة الأولى -النفائس للنشر والتوزیع الأردن

المعافريالعربيبنبكرأبو االله عبدبنمحمدالقاضي:القرآن المؤلفأحكام-6

 عطا القادر عبدمحمد:علیهوعلَّقأحادیثهوخرجأصولهراجع-المالكيالاشبیلي

  م 2003 -هـ 1424 الثالثة،:لبنان الطبعة–بیروتالعلمیة،الكتب دار: الناشر

مطبعة دار –بدران د.بدران أبو العینینالزواج  والطلاق في الإسلام  أحكام -7

1961الطبعة الثانیة -التألیف مصر
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لمحمد -دراسة مقارنة بین المذاهب الإسلامیة-في الإسلامأحكام الأسرة -8

م1973هـ1393الأولى  -النهضة العربیة بیروت ط دارمصطفى شلبي

أحمد فراج حسین ، طبعة ،(الطلاق وحقوق الأولاد)أحكام الأسرة في الإسلام-9

.1998الإسكندریة-الدار الجامعیة

د جهاد -الأحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العصریة-10

2017الثانیة طبعة –دار المعرفة للطباعة  بیروت -حمد 

:خلاف الناشر الوهاب عبد:، المؤلفلعبد الوهاب خلافالأحوال الشخصیة -11

م1938 -هـ1357 الثانیة،:الطبعة-بالقاهرةالمصریةالكتب دار مطبعة

لمحمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي الطبعة الثانیة د.تالأحوال الشخصیة -12

د جهاد -الطبیة والبیولوجیة العصریةالأحكام الشرعیة في ضوء المستجدات-13

2017طبعة الثانیة –دار المعرفة للطباعة  بیروت -حمد 

بیروت د.ت.–للإمام الغزالي أبو حامد طبعة دار المعرفة إحیاء علوم الدین -14

الدینناصرمحمد:المؤلف-السبیلمنارأحادیثتخریجل فيإرواء الغلی-15

بیروت-الإسلاميالمكتب:الشاویش،الناشرزهیر:إشراف-الألباني

  م1985 - هـ 1405 الثانیة:الطبعة

جارالزمخشريأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبو:المؤلفالبلاغة،أساس-16

لبنان-بیروتالعلمیة،الكتب دار: الناشر-السودعیونباسلمحمد:تحقیق- االله

  م 1998 - هـ 1419 الأولى،:الطبعة

بنالبرعبدبنمحمدبن االله عبدبنیوسفعمرأبو:المؤلفالاستذكار،-17

معوض علي محمدعطا،محمدسالم:تحقیق-القرطبي النمريعاصم
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  م 2000 -ه 1421 الأولى،:بیروت الطبعة–العلمیةالكتب دار: الناشر

المؤلف: زكریا بن محمد بن زكریا ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب-18

الناشر: دار الكتاب الإسلامي-الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

بدون طبعة وبدون تاریخ

 الوهاب عبدمحمدأبوالقاضي:المؤلف-الخلافمسائلنكت على الإشراف-19

ابن دار: الناشر-طاهر بنالحبیب:المحقق-المالكيالبغدادينصربن علي بن

  م1999 - هـ1420 الأولى،:الطبعة-حزم

طبعة دار الفكر -أبو زهرةمحمد بن أحمد بن مصطفى للإمام أصول الفقه -20

العربي القاهرة د.ت

تألیف محمد إبراهیم علي طبعة: دار البحوث عند المالكیة،اصطلاح المذهب -21

م1423/2002 2ط-دبي-والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث

محمدبن علي بنأحمدالفضلأبو:المؤلف-الصحابةتمییز في الإصابة-22

محمد وعلى الموجودعبدأحمدعادل:تحقیقالعسقلانيحجربنأحمدبن

  هـ 1415 - الأولى: بیروت الطبعة–العلمیةالكتب دار: الناشر-معوض

بن محمد للشنقیطي محمد الأمین،في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان-23

تاریخ الطبع: -طبعة دار الفكر للطباعة والنشر-بن المختار الجكني

  م1995هـ/1415

المعینفتح على حاشیة هو( المعینفتح ألفاظ حل على الطالبینإعانة -24

بنعثمان)بالبكريالمشهور(بكرأبو:المؤلف-)الدینبمهماتالعین قرة بشرح

والتوریعوالنشرللطباعة الفكر دار: الناشرالشافعيالدمیاطيشطامحمد

   م 1997 - هـ 1418 الأولى،:الطبعة

2002سنة 15لخیر الدین الزركلي  طبعة دار العلم للملایین طالأعلام -25

بنأیوببنبكرأبيبنمحمد:المؤلف-العالمین   رب عن الموقعین إعلام-26

 دار: الناشر-إبراهیمالسلامعبدمحمد:تحقیق-الجوزیةقیمابنالدینشمسسعد

  م1991 - هـ1411 الأولى،:الطبعة-ییروت –العلمیةالكتب
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للآبي أبوعبد االله محمد بن خلفة إكمال إكمال المعلم شرح صحیح مسلم-27

دط،دت،بیروت لبنان–الوشتاني الآبي المالكي، طبعة دار الكتب العلمیة

بنموسىبنعیاض:المؤلفشرح صحیح مسلم بفوائد مسلم إكمال المعلم -28

إِسْمَاعِیلیحْیَىالدكتور:المحقق-الفضلأبوالسبتي،الیحصبيعمرونبنعیاض

 -  هـ 1419 الأولى،:الطبعة-مصروالتوزیع،والنشرللطباعة الوفاء دار: الناشر

م 1998

عبد ، شیخ الإسلام والمسلمین وعمدة المفتین والمحدثین الإمام النووي-29

.م1994 -هـ 1415دار القلم، دمشق ، بعة ط-الغني الدقر، 

، لأبي العباس شهاب الدین أنوار البروق في أنواء الفروق الشهیر بالفروق -30

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي بالقرافي طبعة دار عالم الكتب بیروت

 علي الحسنأبوالدین علاء: المؤلف-الخلافمنالراجحمعرفة في الإنصاف-31

-العربيالتراثإحیاء دار: الناشر-الحنبليالصالحيالدمشقيالمرداويسلیمانبن

تاریخبدون-الثانیة:الطبعة

دار الكتب العلمیة ،لعلي القونويأنیس الفقهاء في تعریف الألفاظ المتداولة-32

1424-2004

–أهمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة وأثرها في فهم النصوص الشرعیة -33

  م2008هـ 1429د. سمیح عبد الوهاب الجندي   مؤسسة الرسالة ط

بن القادر عبدبنموسىبنجابر:المؤلفالكبیر، العلي لكلام التفاسیرأیسر-34

المملكةالمنورة،المدینةوالحكم، العلوم مكتبة:الناشر-الجزائريبكرأبوجابر

  م2003/هـ1424 الخامسة،:الطبعة-السعودیةالعربیة

المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ،الإیمان-35

  م 1993 -هـ 1413 -الطبعة: الرابعة -بیروت–الناشر: المكتب الإسلامي 
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.تحقیق: خرج أحادیثه محمد ناصر الدین الألباني

(ب)

المؤلف: أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد ،البحر المحیط في أصول الفقه-36

م1994 - هـ 1414الطبعة: الأولى، ، االله بن بهادر الزركشي الناشر: دار الكتبي

المؤلف: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، -البحر الرائق شرح كنز الدقائق-37

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن وفي آخره: ،المعروف بابن نجیم المصري

وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدینعلي الطوري الحنفي القادري

بدون تاریخ-الطبعة: الثانیة -الناشر: دار الكتاب الإسلامي

المؤلف: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد-38

 القاهرة –الناشر: دار الحدیث -بابن رشد الحفیدبن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر 

  م 2004 -هـ 1425تاریخ النشر: -

، المؤلف: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع-39

  1986 هـ1406الثانیة الطبعة:الكاساني الحنفي،الناشر: دار الكتب العلمیة 

المؤلف: الحسین بن محمد بن سعید اللاعيّ، -البدرُ التمام شرح بلوغ المرام-40

:الطبعة: الأولىالمعروف بالمَغرِبي المحقق: علي بن عبد االله الزبنالناشر: دار هجر

هـ 1428(إلى  هـ 1414

تألیف خلیفة الكعبي طبعة دار البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة-41

  م2006هـ/1426الأردن الطبعة الأولى –النفائس للنشر والتوزیع 

طبعة مكتبة -د. سعد الدین مسعد هلالي ،البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة-42

  م2010هـ/1431القاهرة الطبعة الثانیة –وهبه 
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حسام الأحمد، طبعة  ،المحامي البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي-43

  م2010عام    1منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط

المؤلف: أحمد بن یحیى بن ،بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس-44

عام النشر: -القاهرة –أحمد بن عمیرة، أبو جعفر الضبي الناشر: دار الكاتب العربي 

1967

تحقیق : لجلال الدین السیوطيبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة-45

  دت-لبنان / صیدا -المكتبة العصریة -محمد أبو الفضل إبراهیم

للأستاذ علي عارف  طبعة دار بصمة الجینات ودورها في الإثبات الجنائي-46

1422/2002التجدید 

(ت)

المؤلف: محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل-47

الناشر: دار الكتب العلمیة-العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكيیوسف 

  م1994-هـ1416الطبعة: الأولى، 

د فهد بن سعد الجهني التأصیل الشرعي للعمل بالقرائن وأثرها في الأحكام-48

جامعة –بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وآثارها الفقهیة 

  م2014هـ/1435–الإمام محمد بن سعود

المؤلف: إبراهیم بن علي -تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام-49

-كلیات الأزهریةالناشر: مكتبة ال-بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري 

  م1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى، 

-المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ،تحریر ألفاظ التنبیه-50

1408الطبعة: الأولى، دمشق–الناشر: دار القلم -المحقق: عبد الغني الدقر
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القادر المؤلف: عبد ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي-51

   دتدط .-الناشر: دار الكاتب العربي، بیروت عودة

، أد في التحقیق والطب الشرعي DNAالبصمة الوراثیة تطبیقات تقنیة -52

12002إبراهیم صادق الجندي،والمقدم حسین حسن الحصیني ،طبعة الریاض ،ط

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحیحه، -53

تألیف : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن -من محفوظهوشاذه 

الطبعة:-نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة

  م 2003 -هـ  1424الأولى، 

المؤلف: محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقهیة-54

م2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، الناشر: دار الكتب العلمیة

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، -التفسیر البسیط-55

هـ 1430الأولى، الطبعة:-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.-النیسابوري 

المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي -تفسیر القرآن العظیم -56

الناشر: دار طیبة للنشر -الدمشقي ،المحقق: سامي بن محمد سلامةالبصري ثم 

  م 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانیة -والتوزیع

المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحیلي،التفسیر الوسیط للزحیلي-57

هـ 1422 -الطبعة : الأولى -دمشق–الناشر: دار الفكر 

الفضلأبولابن حجرالكبیر، الرافعي أحادیثتخریج فيالتلخیص الحبیر -58

العسقلاني ت .أبو عاصم العسقلانيحجربنأحمدبنمحمدبن علي بنأحمد

الطبعة: الأولى، ، مصر–حسن بن عباس بن قطب الناشر: مؤسسة قرطبة 

  م1995هـ/1416

المؤلف: أبو عمر یوسف بن -التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید-59

تحقیق: مصطفى بن ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيعبد االله بن محمد

الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون ،أحمد العلوي , محمد عبد الكبیر البكري

  هـ 1387عام النشر: -المغرب–الإسلامیة 
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المؤلف: أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف ،التنبیة في الفقه الشافعي-60

،دط دتالكتبالناشر: عالم -الشیرازي 

أبو الحجاج یوسف بن دوناس للفندلاويتهذیب السالك في نصرة مذهب مالك-61

  م 2008/ه1429طبعة الأولى –مؤسسة المختار للنشر القاهرة -بن عیسى

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ،تهذیب التهذیب-62

الطبعة: الطبعة -النظامیة، الهندالناشر: مطبعة دائرة المعارف -حجر العسقلاني 

هـ1326الأولى، 

لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،ت حقیق : محمد عوض تهذیب اللغة -63

  م2001الطبعة: الأولى، -بیروت–مرعب، دار إحیاء التراث العربي 

المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد توضیح الأحكام من بلوُغ المرام-64

لح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهیم البسام التمیمي الناشر: الرحمن بن صا

  م 2003 -هـ  1423مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة الطبعة: الخامِسَة، 

دار الغرب الإسلامي، ،التیسیر في أحادیث التفسیر لمحمد المكي الناصري -65

م 1985 -هـ  1405الأولى، الطبعة:لبنان-بیروت 

(ج)

،المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد لأحكام القرآن = تفسیر القرطبيالجامع-66

تحقیق: أحمد ،نصاري الخزرجي شمس الدین القرطبيبن أبي بكر بن فرح الأ

الطبعة: الثانیة، -القاهرة –الناشر: دار الكتب المصریة -البردوني وإبراهیم أطفیش

  م 1964هـ  1384

المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن ،جامع البیان في تأویل القرآن-67

المحقق: أحمد محمد شاكر-غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 

  م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ،الناشر: مؤسسة الرسالة

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم -68

محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري المؤلف:= صحیح البخاريوسننه وأیامه
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الطبعة: -الناشر: دار طوق النجاة .المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصرالجعفي

  هـ1422الأولى، 

المحقق: -المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ،جمهرة اللغة-69

  م1987الأولى، الطبعة: -بیروت–الناشر: دار العلم للملایین ،رمزي منیر بعلبكي

(ح)

للماردیني، تألیف :محمد بن عمر البقري حاشیة البقري على شرح الرحبیة-70

دتدط.  - طبع بالمطبعة المیمنیة بمصر–

= كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجهحاشیة السندي على سنن ابن ماجه -71

(المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي

بیروت، بدون ط-الناشر: دار الجیل 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، ط حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر-72

  دار الفكر د .ت

بعة طال–لعدنان حسن عزایزة، دار عمار حجیة القرائن في الشریعة الإسلامیة-73

1990. الاولى 

، بكر بن عبد االله أبو زید ،  الحدود والتعازیر عند ابن القیم دراسة وموازنة-74

2/1415دار العاصمة الریاض ط

(خ)

د.محمد على البار الناشر: الدار السعودیة خلق الإنسان بین الطب والقرآن-75

  م1991هـ/1412جدة، ط الثامنة: -للنشر والتوزیع

(د)

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة-76

المحقق: مراقبة / محمد عبد المعید ضان،محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

/ الهندأبادیدر ح-الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 
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  م1972هـ/ 1392الطبعة: الثانیة، 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب-77

تحقیق -إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري المؤلف:

دار التراث للطبع والنشر، القاهرةالناشر:،الدكتور محمد الأحمدي أبو النوروتعلیق:

دار -لشمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي دیوان الإسلام -78

م.1990 -هـ  1411الكتب العلمیة، بیروت

أبو نصر أحمد بن -شرح أبي نصر الباهلي روایة ثعلب ان ذي الرمةدیو-79

هـ 1402 - م  1982الأولى، الطبعة:-حاتم الباهلي مؤسسة الإیمان جدة

طبع دار -، جمعه وحققه وشرحه للدكتور واضح الصمددیوان النابغة الجعدي-80

  م1998بیروت ، الطبعة الأولى -صادر

(ذ)

، الإمام أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الذخیرة-81

المالكي الشهیر بالقرافي، طبعة دار الغرب الإسلامي، تحقیق : مجموعة من 

م1/1994ط سعید أعراب )-محمد بوخبزة –محمد حجي -المؤلفین : 

(ر)

المؤلف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن رد المحتار على الدر المختار،-82

الطبعة: الثانیة، -بیروت-الناشر: دار الفكر-عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  

  م1992 -هـ 1412

الدینصلاحبنیونسبنمنصور:المؤلف،المستقنع زاد شرحالمربع الروض-83

نذیرمحمد القدوس عبد:أحادیثهالحنبلى،خرجالبهوتىإدریسبنحسنابن

   .دتالرسالةمؤسسة-المؤید دار: الناشر

المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن -الروض الداني (المعجم الصغیر)-84

مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني المحقق: محمد شكور محمود الحاج 
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الأولى، الطبعة:-بیروت , عمان-الناشر: المكتب الإسلامي , دار عمار أمریر

1405-1985

(ز)

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن ،زاد المعاد في هدي خیر العباد-85

مكتبة المنار -الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت -سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , -الإسلامیة، الكویت

(س)

المؤلف: أبو عبد ،الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحادیث -86

(الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف-الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض

(هـ1422 -1416-هـ1415طبع الأجزاء من: 

المؤلف: أبو ،الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمةسلسلة الأحادیث -87

الأشقودري الألباني دار النشر: دار المعارف، عبد الرحمن محمد ناصر الدین

م 1992هـ /  1412الطبعة: الأولى، -الممكلة العربیة السعودیة-الریاض 

بنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمان داود أبو:المؤلف-داود أبيسنن-88

بللي قره كامِلمحَمَّد-الأرنؤوطشعَیب:المحقق،السِّجِسْتاني الأزدي عمروبنشداد

  م 2009 - هـ 1430 الأولى،:الطبعة-العالمیةالرسالة دار: الناشر

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، ، سنن ابن ماجه-89

فؤاد عبد الباقيتحقیق: محمد -وماجة اسم أبیه یزید 

 .دت فیصل عیسى البابي الحلبي-الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط-90

عَبد -محمَّد كامل قره بللي -عادل مرشد -القزویني المحقق: شعیب الأرنؤوط 

  2009 -هـ 1430الأولى، الطبعة:-ة العالمیةالناشر: دار الرسالاللّطیف حرز االله

المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى )،الجامع الكبیر(سنن الترمذي-91

المحقق: بشار عواد معروف-بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 
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  م  1998سنة النشر: -بیروت–الناشر: دار الغرب الإسلامي 

الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن المؤلف: أبو ، سنن الدار القطني-92

مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق علیه: 

شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برهوم

  م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، -لبنان–الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى السنن الصغیر للبیهقي -93

دار -الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي ،المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي

 -هـ 1410الطبعة: الأولى، -باكستانمعة الدراسات الإسلامیة، كراتشيالنشر: جا

م1989

أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، المؤلف: أبو عبد الرحمن،السنن الكبرى-94

–الناشر: مؤسسة الرسالة --حققه وخرج أحادیثه: حسن عبد المنعم شلبي-النسائي

  .م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، -بیروت

الطبعة -طبعة مؤسسة الرسالة -لشمس الدین الذهبيسیر أعلام النبلاء -95

  م. 1985هـ /  1405الثالثة ، 

دار النفائس للنشر -،عبد الفتاح عمرو الشخصیةالأحوالالسیاسة الشرعیة في -96
11418/1998والتوزیع الأردن ط

محمد بن علي الشوكاني الیمني -السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار-97

الأولى دت–.طبعة دار ابن حزم 

(ش)

بن محمد بن عمر بن المؤلف: محمد ،شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-98

1424الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان-علي ابن سالم مخلوف

  م 2003 -هـ 

المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب-99

خرج أحادیثه: عبد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح حققه: محمود الأرناؤوط
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1406الطبعة: الأولى، -بیروت–الناشر: دار ابن كثیر، دمشق -الأرناؤوطالقادر 

  م 1986 -هـ 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن :شرح تنقیح الفصول-100

الناشر: شركة -المحقق: طه عبد الرؤوف سعد-عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي

 م 1973 -هـ  1393الأولى، الطبعة: -الطباعة الفنیة المتحدة 

لهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق ا الموسوم بشرح حدود ابن عرفة-101

المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع الإمام ابن عرفة الوافیة.

  هـ1350الطبعة: الأولى، -الناشر: المكتبة العلمیةالتونسي المالكي

المؤلف: محمد بن عبد االله الخرشي المالكي -للخرشيشرح مختصر خلیل -102

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ-بیروت–أبو عبد االله الناشر: دار الفكر للطباعة 

، شرح وتقدیم: مهدي محمد ناصر الدین، بیروت: دار شرح دیوان جریر-103

  م 1992 -هـ  1412الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة (

المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن ،على موطأ الإمام مالكشرح الزرقاني -104

تحقیق: طه عبد الرءوف سعد-یوسف الزرقاني المصري الأزهري

  م2003 -هـ 1424الطبعة: الأولى، -القاهرة –الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة 

المؤلف: شمس الدین محمد بن عبد االله ،شرح الزركشي على مختصر خرقي-105

الأولى،:الطبعة-الناشر: دار العبیكان-الزركشي المصري الحنبلي 

م1993-ھـ1413

المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن ،لابن بطالالبخاريشرح صحیح -106

-دار النشر: مكتبة الرشد -تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم،خلف بن عبد الملك

  م2003 -هـ 1423الطبعة: الثانیة، ،السعودیة، الریاض
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أبي العلامةإلى مذهب الإمام مالك،قرب المسالكأالشرح الصغیر على -107

البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، خرج أحادیثه وفهرسه: مصطفى كمال 

مصر دط.دت-طبعة دار المعارف-وصفى

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد -الشرح الممتع على زاد المستقنع-108

العثیمین ـ

  هـ  1428 - 1422الطبعة: الأولى، ،دار النشر: دار ابن الجوزي

(ص)

المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة-109

–الناشر: دار العلم للملایین ، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار-الجوهري الفارابي

م 1987 -  هـ 1407الطبعة: الرابعة ،بیروت

الأم، للألباني محمد ناصر الدین، الكتاب –أبي داوودسنن صحیح -110

2002 -هـ  1423الأولى، -للنشر والتوزیع، الكویتطبعة  مؤسسة غراس 

المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر صحیح الجامع الصغیر وزیاداته-111

الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني،الناشر: المكتب 

-الإسلامي.دت

المؤلف: أبو مالك كمال -صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة-112

 –القاهرة الناشر: المكتبة التوفیقیة، -مع تعلیقات فقهیة معاصرة-بن السید سالم

 م 2003عام النشر: -مصر

برنامج -لمحمد ناصر الدین الألبانيصحیح وضعیف سنن ابن ماجة-113

مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

  دط.دت -بالإسكندریة

المؤلف: محمد ناصر الدین الألباني ،ذيصحیح وضعیف سنن الترم-114

مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة -التحقیقات الحدیثیةبرنامج منظومة 

  . دط.دت بالإسكندریة
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برنامج -محمد ناصر الدین الألباني،صحیح وضعیف سنن النسائي-115

-مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریةمنظومة التحقیقات الحدیثیة 

  دط.دت

المؤلف: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن ،الصلة في تاریخ أئمة الأندلس-116

الناشر: -عني بنشره وصححه وراجع أصله: السید عزت العطار الحسیني،بشكوال

  م 1955 - هـ 1374الطبعة: الثانیة، -مكتبة الخانجي

(ط)

،المؤلف: أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي الطبقات الكبرى-117

-تحقیق: محمد عبد القادر عطا-المعروف بابن سعد بالولاء، البصري، البغدادي 

  م 1990 -هـ  1410الطبعة: الأولى، -بیروت–الناشر: دار الكتب العلمیة 

، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الطرق الحكمیة-118

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ-الناشر: مكتبة دار البیان-ابن قیم الجوزیة 

أحمد إبراهیم بك و واصل علاء الدین احمد تألیف طرق الإثبات الشرعیة-119

4/2003طبعة المكتبة الأزهریة للتراث ط-إبراهیم 

(ع)

لجرجي زیدان الناشر : مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة  علم الفراسة الحدیث-120

  القاهرة دت

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن عمدة القاري شرح صحیح البخاري-121

موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى الناشر: دار إحیاء -

بیروت–التراث العربي 

، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي عون المعبود شرح سنن أبي داود-122

ن علي بن حیدر، داود وإیضاح علله ومشكلاته ، المؤلف: محمد أشرف بن أمیر ب
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الناشر: دار الكتب العلمیة -أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 

  هـ 1415الطبعة: الثانیة، -بیروت –

(غ)

المحقق: -أبو عبید القاسم بن سلام الهروي:المؤلف-غریب الحدیث-123

الأستاذ عبد مراجعة: -الدكتور حسین محمد محمد شرف، أستاذ م بكلیة دار العلوم

الناشر: الهیئة العامة لشئون -السلام هارون، الأمین العام لمجمع اللغة العربیة

م 1984 -هـ  1404الطبعة: الأولى، -المطابع الأمیریة، القاهرة

المؤلف: ولي الدین أبي زرعة أحمد بن ،الغیث الهامع شرح جمع الجوامع-124

الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: المحقق: محمد تامر حجازي-عبد الرحیم العراقي

–م2004 -هـ 1425الأولى، 

(ف)

المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد -الفتاوى الكبرى لابن تیمیة-125

الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

  م1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى، -الناشر: دار الكتب العلمیة-الدمشقي 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو -فتح الباري شرح صحیح البخاري-126

-رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي-الفضل العسقلاني الشافعي

1379بیروت، -الناشر: دار المعرفة 

المعروف بحاشیة الجملفتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب-127

الناشر: -المؤلف: سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف بالجمل

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ دار الفكر

طبعة :دار -أ. د. وهبة بن مصطفى الزّحیلِيّ تألیف : الفقه الإسلاميّ وأدلّته-128

دمشق–سوریَّة  -الفكر 

دار الكتب العلمیة، لعبد الرحمن الجزیري طبعة : المذاهب الأربعةالفقه على -129

م 2003 -هـ  1424لبنان،الطبعة: الثانیة، –بیروت 

-م1999لمحمد بشیر الشقفة طبعة دار القلم الفقه المالكي في ثوبه الجدید
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المؤلف: محمد بن الحسن بن -الفكر السامي في تاریخ الفقه الإسلامي-130

-الناشر: دار الكتب العلمیة -محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسيالعربيّ بن 

  م1995 -هـ1416 -الطبعة: الأولى -لبنان-بیروت

–لمحمد بن شاكر الملقب بصلاح الدین  طبعة دار صادر فوات الوفیات-131

1/1973بیروت ط 

محمد أنور شاه بن معظم شاه تألیف : -فیض الباري على صحیح البخاري-132

دار الكتب -الكشمیري الهندي ثم الدیوبندي تحقیق : محمد بدر عالم المیرتهي 

  م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، -لبنان –العلمیة بیروت 

(ق)

-2/1408سعدي أبو جیب ، دار الفكر دمشق، ط،القاموس الفقهي-133

1988

–للدكتور عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، القضاء بالقرائن المعاصرة-134

  م1421/2006 1ط–طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الریاض 

د. محمد مصطفى الزحیليالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة-135

  م 2006 -هـ  1427ط الأولى، -دمشق –دار الفكر 

(ك)

تحقیق الدكتور -لأبي عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهیديكتاب العین-136

الناشر سلسلة المعاجم والفهارس .دط.دت-وإبراهیم السمرائي-مهدي المخزومي

/دار 1/259لعبد العزیز بن أحمد البخاريكشف الأسرار شرح أصول البزدوي-137

الكتاب الإسلامي.د.ت

للبهوتي منصور بن یونس طبعة دار الكتب كشاف القناع عن متن الإقناع-138

العلمیة
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لأبي القاسم الزمخشري ،طبعة دار الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل-139

  هـ1407بیروت، الثالثة -الكتاب العربي

(ل)

المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن -لسان العرب-140

الطبعة: الثالثة -بیروت–الناشر: دار صادر -الإفریقيمنظور الأنصاري الرویفعى 

  هـ  1414 -

(م)

طبعة -تألیف : د. التواتي بن تواتي–المبسط في الفقه المالكي بالأدلة -141

  م2010هـ/1431 2دار الوعي للنشر والتوزیع ط

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي-المبسوط-142

 -هـ 1414تاریخ النشر: -الطبعة: بدون طبعة-بیروت–الناشر: دار المعرفة 

  م1993

النفزي،الرحمنعبد)زیدأبي(بن االله عبدمحمدأبو:المؤلف،الرسالةمتن-143

  الفكر دار: الناشر-المالكيالقیرواني،

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن -مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر-144

الناشر: دار إحیاء التراث العربي-زاده, یعرف بداماد أفندي سلیمان المدعو بشیخي 

بیروت الطبعة –لابن فارس، أبو الحسین الرازي مؤسسة الرسالة مجمل اللغة -145

 1986 -هـ  1406 -الثانیة 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم، طبعة لابن تیمیة مجموع الفتاوى-146

  م1995هـ/1416المدینة المنورة 

لأبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن ومنبع الفوائد مجمع الزوائد -147

عام -،ت حسام الدین القدسي، طبعة : مكتبة القدسي، القاهرةسلیمان الهیثمي 

  م 1994هـ، 1414النشر:

المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن -المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز-148

غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي المحقق: عبد السلام 
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1422-الطبعة: الأولى -بیروت–الناشر: دار الكتب العلمیة -عبد الشافي محمد

  هـ 

ب ط ت-بیروت  –دار الفكر  الناشر: لابن حزم الظاهري المحلى بالآثار -149

المؤلف: خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین مختصر العلامة خلیل-150

الناشر: دار الحدیث/القاهرة-المحقق: أحمد جاد-الجندي المالكي المصري 

مـ2005هـ/1426الطبعة: الأولى، 

خرج أحادیثه الشیخ الألباني طبعة : -مختصر سنن أبي داود للمنذري-151

  م2010هـ/1431الأولى  - مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض

المؤلف: زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد -مختار الصحاح-152

-الناشر: المكتبة العصریة -المحقق: یوسف الشیخ محمد -القادر الحنفي الرازي

م1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، -صیدا–یروت الدار النموذجیة، ب

.مؤسسة خلف أحمد بعةط التونسيابن عرفةمحمد لالمختصر الفقهي-153

  م 2014 -هـ  1435للأعمال الخیریة الطبعة الأولى، 

المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ،المدخل إلى السنن الكبرى-154

المحقق: د. محمد ضیاء الرحمن -الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي 

الكویت-الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الأعظمي

-،دار القلم 936ص2تألیف مصطفى أحمد الزرقا جالمدخل الفقهي العام -155

2004-1425دمشق،ط

للشیخ محمد الفروع إلى التأصیل من الكتاب والسنة والإجماع الكفیلمرجع -156

2009-الجزائر -طبعة دار الوعي للنشر والتوزیع–باي بلعالم

دار  -للإمام الغزالي أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المستصفى-157

م1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، -الكتب العلمیة

2001-1/1421مؤسسة الرسالة ط-بن حنبلمسند الإمام أحمد -158
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المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله -159

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )صحیح مسلم(علیه وسلم 

-الناشر: دار إحیاء التراث العربي النیسابوري المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

بیروت

المؤلف: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله -لمستدرك على الصحیحینا -160

بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن 

-بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة -تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا-البیع 

 م1990 – 1411الطبعة: الأولى، 

المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري -الرزاقمصنف عبد -161

-الناشر: المجلس العلمي-المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي-الیماني الصنعاني

1403الطبعة: الثانیة، -بیروت–یطلب من: المكتب الإسلامي الهند

المؤلف: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن -المصنف في الأحادیث والآثار-162

-المحقق: كمال یوسف الحوت-محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

1409الطبعة: الأولى، -الریاض–الناشر: مكتبة الرشد 

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل -المطلع على ألفاظ المقنع-163

المحقق: محمود الأرناؤوط ویاسین محمود -البعلي، أبو عبد االله، شمس الدین 

  م2003 -هـ 1423الطبعة:الطبعة الأولى -الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع-الخطیب

المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي المعجم الكبیر للطبراني-164

المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي-الشامي، أبو القاسم الطبراني

  م1994-هـ1415الطبعة الاولى -القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 



276

المؤلف: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي -المعجم الأوسط-165

المحقق: طارق بن عوض االله بن محمد , عبد-الشامي، أبو القاسم الطبراني

  القاهرة –المحسن بن إبراهیم الحسیني/الناشر: دار الحرمین 

د. محمد حسن حسن جبل المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم-166

  م. 2010الطبعة: الأولى، -القاهرة –مكتبة الآداب -

معجم المؤلفین المعاصرین في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها -167

طبعة الریاض -. تألیف محمد خیر رمضان یوسف  وفاتهمحقق بعد  أو

  م2004هـ/1425

-د محمود عبد الرحمن عبد المنعم-معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة -168

دار الفضیلة

المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر م اللغة العربیة المعاصرةمعج-169

  م 2008 -هـ  1429الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى، 

المؤلف : للإمام أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني -معجم الشعراء-170

الناشر : مكتبة القدسي، دار الكتب -. كرنكوبتصحیح وتعلیق: الأستاذ الدكتور ف

م1982 -هـ  1402الطبعة : الثانیة، لبنان–العلمیة، بیروت 

المؤلف: أبو سلیمان حمد بن محمد -داودمعالم السنن، وهو شرح سنن أبي -171

–الناشر: المطبعة العلمیة -بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 

  م 1932 -هـ  1351الطبعة: الأولى -حلب

لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي طبعة معالم التنزیل في تفسیر القرآن-172

  م 1997 -هـ  1417الرابعة، الطبعة:دار طیبة للنشر والتوزیع 

حامد صادق قنیبي-المؤلف: محمد رواس قلعجي معجم لغة الفقهاء-173

  م 1988 -هـ 1408الطبعة: الثانیة، -والتوزیعالناشر: دار النفائس للطباعة والنشر

»الإمام مالك بن أنس«المعونة على مذهب عالم المدینة -174
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المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

مكة -المحقق: حمیش عبد الحقّ الناشر: المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز 

.المكرمة

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، -مقاییس اللغةمعجم -175

عام النشر: -هارون الناشر: دار الفكرأبو الحسین المحقق: عبد السلام محمد 

  م.1979 -هـ 1399

المؤلف: ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن المغرب في ترتیب المعرب-176

زِىّ  الناشر: دار الكتاب العربي-على، أبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المُطَرِّ

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ

المؤلف: أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن :المغني لابن قدامه-177

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة 

بدون طبعة-الناشر: مكتبة القاهرةالمقدسي

المؤلف: شمس الدین، -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج-178

الطبعة: -الناشر: دار الكتب العلمیة-الشافعي محمد بن أحمد الخطیب الشربیني 

  م1994 -هـ 1415الأولى، 

، د.عبد المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة-179

21417/1997الكریم زیدان ، مؤسسة الرسالة ،ط

طبعة -تحقیق  محمد الطاهر المیساوي مقاصد الشریعة للطاهر بن عاشور-180

  م1421/2001 -2دار النفائس الأردن ط
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الناشر : مؤسسة الرسالة -د زیاد محمد احمیدان مقاصد الشریعة الإسلامیة-181

  1429/2008ط الأولى 

المؤلف: أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب -المنتقى شرح الموطإ-182

بجوار -الناشر: مطبعة السعادة -الباجي الأندلسيبن وارث التجیبي القرطبي

  هـ 1332الطبعة: الأولى، -محافظة مصر

د في اللغة -183 المؤلف: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن المُنَجَّ

تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي»كراع النمل«الملقب بـ 

  م 1988الطبعة: الثانیة، الناشر: عالم الكتب، القاهرة -

المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، -منح الجلیل شرح مختصر خلیل-184

  م1989هـ/1409تاریخ النشر: -بیروت–الناشر: دار الفكر ،أبو عبد االله المالكي

المؤلف: أبو زكریا محیي الدین ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج-185

الطبعة: الثانیة، -بیروت–یحیى بن شرف النووي الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

1392

إبراهیم بن علي بن إسحاقالمؤلف: أبو -الإمام الشافعي فقهفي  المهذب-186

الناشر: دار الكتب العلمیة.-یوسف الشیرازي

المؤلف: أبو الحسن نور الدین علي بن ،حبانموارد الظمآن إلى زوائد ابن -187

عبده علي -المحقق: حسین سلیم أسد الدّاراني -أبي بكر بن سلیمان الهیثمي 

1412-1411الطبعة: الأولى، (،الناشر: دار الثقافة العربیة، دمشق-الكوشك

  م) 1992-م  1990هـ) = (

اللخمي الغرناطي للإمام الشاطبي إبراهیم بن موسى بن محمدالموافقات-188

الناشر: دار ابن -المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان-الشهیر بالشاطبي

 م1997هـ/ 1417عفان الطبعة: الطبعة الأولى 

تألیف /شمس الدین أبو عبد االله محمد مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل-189

-بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي

 م1992 -هـ 1412الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، 
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تألیف الشیخ أحمد بن أحمد المختار الجكني مواهب الجلیل من أدلة خلیل -190

-لبنان-الناشر المكتبة العلمیة بیروت-إبراهیم الأنصاريراجعه عبد االله -الشنقیطي

  م 2004الطبعة الأولى 

محمد عزمي لمستشار ل  -موسوعة الفقه والفقهاء في الأحوال الشخصیة-191

  م1998الطبعة الثامنة –القاهرة  -البكري طبعة دار محمود للنشر والتوزیع

موقع وزارة الأوقاف المصریةتراجم موجزة للأعلام المؤلف: -موسوعة الأعلام

طبعة دار -الأستاذ الدكتور محمد الزحیليموسوعة قضایا إسلامیة معاصرة -192

  م2009-هـ1430الطبعة الأولى -المكتبي

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الموطأ-193

الناشر: دار إحیاء ،صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق علیه: محمد فؤاد عبد الباقي

 م 1985 -هـ  1406عام النشر: -لبنان–التراث العربي، بیروت 

(ن)

الطبعة: -الدار العالمیة للكتاب الإسلامي-نظریة المقاصد لأحمد الریسوني-194

م1992 -هـ  1412 -الثانیة 

-النّظم المستعْذبُ فِي تفْسِیر غریبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ لابن بطال الركبي -195

تحقیق . د. مصطفى عبد الحفیظ سَالِم  طبعة المكتبة التجاریة، مكة المكرمة الأولى

م1991 2ط ج

. مقري, أبو العباس أحمد بن محمد نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب-196

) دار صادر، بیروت1988بن أحمد (

النهایة في غریب الحدیث والأثر النهایة في غریب الحدیث والأثر-197
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المؤلف: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 

محمود محمد -تحقیق: طاهر أحمد الزاوى -الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

 م1979 -هـ 1399بیروت، -الناشر: المكتبة العلمیة الطناحي

بن أبي المؤلف: شمس الدین محمد-نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج-198

الطبعة: ط -الناشر: دار الفكر، بیروت-العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي 

م1984هـ/1404 - أخیرة 

لمحمد بن علي نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار-199

1999بیروت–دار الكتب العلمیة –3/296الشوكاني 

ف: أحمد بابا بن أحمد بن الفقیه الحاج المؤل-نیل الابتهاج بتطریز الدیباج-200

عنایة وتقدیم: -أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس 

الطبعة: -الناشر: دار الكاتب، طرابلس  لیبیا-الدكتور عبد الحمید عبد االله الهرامة

  م 2000الثانیة، 

(ھـ)

بن أبي بكر بن عبد الجلیل المؤلف: علي الهدایة في شرح بدایة المبتدي -201

المحقق: طلال یوسف،الناشر: دار -الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین 

  دت- لبنان–بیروت -احیاء التراث العربي 

(و)

دار  -لصفدياالله ا عبدبنأیبكبنخلیلالدینلصلاحالوافي بالوفیات -202

2000/هـ1420بیروت–إحیاء التراث 

للطباعةالخیرللأستاذ الدكتور محمد الزحیلیدارالوجیز في أصول الفقه-203

م 2006 - هـ 1427 الثانیة،:سوریا الطبعة–دمشقوالتوزیع،والنشر

د محمد الزحیلي وسائل الإثبات في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة  -204

مؤسسة التعاون الجامعي.
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لسنهوري طبعة دار النهضة عبد الرزاق ال المدنيالوسیط في شرح القانون -205

.دتالعربیة بالقاهرة

أبيبنإبراهیمبنمحمدبنأحمدالدینشمسالعباسبيلأوفیات الأعیان -206

1دار صادر بیروت ط-ت: إحسان عباسالإربليالبرمكيخلكانابنبكر

م]1971

مقالات وبحوث ورسائل جامعیة

لمجمع الفقهي الإسلامي ا الدورة السادسة عشرالبحوث المقدمة ضمن أشغال -207

  م10/01/2002هـ الموافق ل 26/10/1422-21الفترة بمكة المكرمة من

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د.وهبة الزحیلي -

البصمة الوراثیة ومدي مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة د. عمر بن محمد -

السبیل 

البصمة الوراثیة في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها ..د.عبد الستار -

فتح االله سعید 

د.علي محي الدین القرة داغي -البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي -

ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النسب البصمة  الوراثیة في -

والجرائم د عبد الستار سعید

البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د نصر فرید واصل -

-22بحث مقدم ل مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون المنعقد من /208

شریعة والقانونكلیة ال–جامعة الإمارات  -م2002 7-5-هـ1422صفر 24

البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون ، د فؤاد عبد المنعم -

أحمد 
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/إثبات النسب بالبصمة الوراثیة  لمحمد الأشقر بحث مقدم لندوة الوراثة والهندسة 3

الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة

15/10/1998-13الموافق ل 1419/جمادى الثانیة 25-23بالكویت من 

/الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري الجیني، د حسان شمسي باشا، المجمع 4

هـ 1/11/1433-26الفقهي الإسلامي الدولي في الدورة العشرین بمدینة وهران من 

  م18/09/2012-13الموافق ل

ة في القضایا الجزائیة دراسة مقارنة ، مجلة دمشق للعلوم / دور البصمات الوراثی5

2007سنة 1الاقتصادیة والقانونیة / العدد: 

أثر البصمة الوراثیة في إثبات نسب الولد غیر الشرعي . دراسة فقهیة ، -6

موجود على موقع الألوكة المجلس اجتماعیة ، أخلاقیة د/نذیر حمادو   مقال

http://majles.alukah.netالعلمي. 

رسالة -أحكام القرعة في الفقه الإسلامي إعداد یاسر داود سلیمان منصور-7

  م2000هـ/1421جامعة النجاح الوطنیة نابلس فلسطین -جامعیة

جامعة -أحكام النسب في الفقه الإسلامي إعداد فؤاد مرشد بدیر رسالة جامعیة-8

  م2001هـ/1422الوطنیة نابلس فلسطینالنجاح 

حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات إعداد توفیق سلطاني كلیة الحقوق جامعة -9

2011-2010باتنة -الحاج لخضر 

یت :ننترعلى الامواقع 

موقع ملتقى أهل المعجم الجامع في ترجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین من -

http://www.ahlalhdeeth.comالحدیث

http://www.marefa.orgموقع المعرفة على الانترنیت -
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http://www.dar-alifta.orgموقع دار الإفتاء المصریة-

/http://o.alsubail.af.org.saعلى الانترنیتعمر السبیل موقع الشیخ -

فھرس الموضوعات
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81المطلب الأول  : القائلون بالجواز وأدلتھم.................................................

84..................................................لمنع وأدلتھم .المطلب الثاني : القائلون با

85.................المطلب الثالث : منزلة البصمة الوراثیة من قضایا النسب.............

بھا بالبصمة الوراثیة  ة :   وسائل إثبات النسب  وعلاقالفصل الثاني 
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185............................لقرعة وأثرھما في إثبات النسب.االمبحثالرابع : القیافة و
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ملخص 

التي توسع العلماء في تطبیقھا من بین أھم الاكتشافات العلمیة الحدیثة تعتبر البصمة الوراثیة

حل في ، وفي الطب وما یتعلق بالعلاج الجیني لمرضى السرطان:واستعمالھا في مجالات شتى

والمساعدة على المجال الجنائي كالتعرف على المجرمین وفي النسب، المتعلقة بقضایا الكثیر منال

صرین حول تكییف البصمة ولقد تعددت آراء العلماء المعا.قبضھم ونشر الأمن في المجتمع

وھل یمكن لكن یبقى التساؤل ھل ھي قرینة قطعیة أم ظنیة ؟ ،مع الاتفاق على أنھا قرینةالوراثیة 

عمل بھا؟في الإسلام؟ وما ھي شروط وضوابط الونفیھ أن تكون طریقا من طرق إثبات النسب

في البصمة الوراثیة وقضایا النسب ":البحث ة على ھذه التساؤلات وغیرھا كان ھذاوللإجاب

الذي قسمت الدراسة فیھ إلى مقدمة و مبحث تمھیدي وثلاثة فصول وخاتمة؛ حیث "الفقھ الإسلامي

، ثم الفصل تناولت في المبحث التمھیدي الجانب العلمي للبصمة الوراثیة وأھم مجالات العمل بھا

الأول حول الحقیقة الشرعیة البصمة الوراثیة وأھم خصائصھا وشروط العمل بھا والتكییف الفقھي 

لھا، وفي الفصل الثاني تناولت وسائل إثبات النسب وعلاقة البصمة الوراثیة بھا ، وفي الفصل 

وعة من الأخیر نفي النسب وموقف البصمة الوراثیة منھ، وختمت الدراسة بخاتمة حوت مجم

.النتائج والتوصیات التي من أجلھا قدم ھذا البحث

:حیةالكلمات المفتا

؛ القرعة؛الإقرار؛الفراش البینة؛ النسب؛قیافةال؛ةالبین؛ القرائن؛الجینات؛لوراثیةالبصمة ا

.اللعان

2018جوان 06نوقشت یوم 
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